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  :مقدمة

، إذ تم النص في 1بدأت محاولة تجسید فكرة القضاء الجنائي الدولي بعد الحرب العالمیة الأولى  

لكن رغم ذلك  ؛3وذلك لم یتحقق لأسباب عدیدة ،2وجوب معاقبة مجرمي الحرب الألمانمعاهدة فرساي على 

  .تبقى هذه المعاهدة خطوة مهمة في السعي نحو فرض المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد

تعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة نقطة البدایة للممارسة الحقیقیة للقضاء الجنائي الدولي، وذلك   

 تطبیق الفعليالتي قامت بال ،4بإنشاء المحكمتین العسكریتین الدولیتین في نورمبرغ وطوكیو

 

 

 

                                                           
  .1474أمام محكمة جنائیة دولیة في عام " بیترفون هاجنباخ"للإشارة قد تم الحكم قبل هذا التاریخ بالإعدام على أحد حكام إقلیم الراین  -1

الماجستیر في القانون، فرع  أشار إلیه  صام الیاس، الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في ضوء تطور القانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة 

 . 101، ص2008قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .ألمانیا بقصر فرساي في فرنسابین الحلفاء و  1919جوان  28في مبرمة من معاهدة فرساي ال 228و  227بموجب المادتین  -2

. قدسیة   المعاهداتو لإرتكابه إنتهاكات لمبادىء الأخلاق الدولیة  "غلیوم الثاني" تهام الإمبراطور الألماني السابقنصت على إ 227فالمادة 

  . الیابانو  أ، بریطانیا، فرنسا،  إیطالیا،.م.ن من طرف الوقضاة یعینو  5ونصت على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهم تتكون من 

  .فألزمت الحكومة الألمانیة بتسلیم جمیع الأشخاص المتهمین بإنتهاك قوانین وأعراف الحرب 228أما المادة 

ول المتحالفة یحاكمون في من نفس المعاهدة أن الأشخاص الذین تثبت إدانتهم بإرتكاب جرائم حرب في دولة واحدة من الد 229وأضافت المادة 

عسكریة  محكمة عسكریة لتلك الدولة، أما الذین تثبت إدانتهم بإرتكاب جرائم حرب في أكثر من دولة من الدول المتحالفة یتم محاكمتهم أمام محكمة

  .مشكلة من أعضاء الدول المعنیة

  .  تقدیر مسؤولیاتهم، للبحث عن المجرمین و الوثائق والمعلومات من نفس المعاهدة فرضت على الحكومة الألمانیة بتقدیم جمیع 230أما المادة 
عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي، مبادئه،  أنظر. للمحاكمة "غلیوم الثاني"تسلیم الإمبراطور رفض الحكومة الهولندیة : من بینها -3

  . 22، ص 2008قواعده الموضوعیة و الإجرائیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

تكبوا جرائم لمحاكمة الألمان الذین  إر  "لیبزج"وكذلك إقرار الحكومة الألمانیة بمحاكمة المتهمین أمام المحاكم الألمانیة، وبالفعل تم إنشاء محكمة 

كمة وقد تم إنتقاد هذه المح. ، وقد طلبت ألمانیا من الحلفاء إعداد قائمة عن الأشخاص الذین یجب محاكمتهمسواء داخل ألمانیا أو خارجهاالحرب 

الكتاب الجدید المتحدة، أنظر الطاهر منصور، القانون الدولي الجنائي، الجزاءات الدولیة، دار . متساهلة في أحكامهابأنها كانت متحیزة للألمان و 

 . 128، ص 2000لبنان، 
 30المبرمة بین دول الحلفاء، التي تضمنت لائحة ملحقة بها إحتوت على  1945أوت  8بموجب إتفاقیة لندن بتاریخ تم إنشاء محكمة نورمبرغ  -4

  ."روبرت جاكسون"الفضل یرجع إلى القاضي الأمریكي و . مادة وهي النظام الأساسي للمحكمة

 19بإعتباره القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى، بموجب إعلان أصدره بتاریخ " ماك آرثر"كمة طوكیو أنشأها الجنرال الأمریكي ومح

  .174، ص 2005عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : أنظر .1946جانفي 
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بشأن كما أقرّت مجموعة من المبادىء  ؛1للعدالة الجنائیة الدولیة عن طریق الأحكام التي أصدرتها 

ورغم ذلك ظلّت الجرائم الدولیة ترتكب بإستمرار في العالم أثناء الحروب وأثناء . المسؤولیة الجنائیة الدولیة

  . السلم

ن والسلم الدولیین بمختلف أجهزتها وفقا لمیثاق الأمم ولكون الأمم المتحدة تسهر على حفظ الأم  

أنشأ مجلس   ؛2ها تحقیق العدالةن الأحوال التي یمكن في ظلّ المتحدة، الذي نص في دیباجته على أنها تبیّ 

ولیتین لیوغسلافیا سابقا المحكمتین الجنائیتین الد الأمم المتحدة میثاق الأمن بموجب الفصل السابع من

عتبر هذه التجربة متمیّزة لكونها قد أعادت إحیاء الإجتهاد الجنائي الدولي الذي بقي جامدا منذ وت .3ندااورو 

 . محاكمات طوكیو ونورمبرغ

  

                                                           
، وأصدرت حكمها الذي مسّ اثنین وعشرین متهمًا فقط، ومضمونه 1/9/1946محكمة نورمبرغ بعقد آخر جلسة قضائیة في  إنتهت محاكمات -1

الحكم بالإعدام شنقا على اثنى عشر متهمًا، الحكم بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمین، الحكم بالسجن لمدة عشرین سنة على اثنین من : مایلي

دة خمس عشرة سنة على متهم واحد، الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على متهم واحد، الحكم بالبراءة على ثلاثة المتهمین، الحكم بالسجن لم

كما أدانت المحكمة أربع منظمات من بین المنظمات السبع . متهمین؛ وقد نُفّذت عقوبة الإعدام شنقًا في اللیلة التالیة لصدور الحكم على المتهمین

أما محكمة طوكیو أنهت جلساتها . S.D، منظمة S.S، هیئة رؤساء الحزب النازي، منظمة (GESTAPO)ستابومنظمة الج: المتهمة وهي

 متهمین، عقوبة الإعدام في حق سبعة: مُتهمًا مثلوا أمامها، وقد تضمّن الحكم العقوبات التالیة 25في شأن  1/11/1948بإصدار الحكم في 

عقوبة السجن المؤقت لمدة سبع سنوات  قوبة السجن المؤقت لمدة عشرین سنة في حق متهم واحد،متهمًا، ع المؤبد ضد ست عشرة السجن عقوبة

أنظر بوغربال باهیة، تطوّر القضاء الدولي الجنائي وتأثیره في حقوق .  23/12/1948وقد نُفّذت عقوبة الإعدام شنقًا في . في حق متهم واحد

 - 54ص .، ص2005نون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الإنسان، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في القا

56.  

  .1945دیسمبر  20المؤرخ في  10وقد تمت محاكمة بعض مجرمي الحرب العالمیة الثانیة أمام محاكم وطنیة في ألمانیا طبقا للقانون رقم  

Voir, C. Lombois, droit pénal international, 2ème  Ed, dalloz, paris,1979, p 143.                   

 2-voir le préambule de la Charte des Nations Unies,"…créer les conditions nécessaires au maintien de la 

justice…".                                                                                                               
فیما یلي (الرامي إلى إنشاء محكمة جنائیة دولیة لیوغسلافیا سابقا  1993فیفري  22الصادر بتاریخ  808ذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم  -3

  .لوضع النظام الأساسي للمحكمة 1993ماي  25الصادر بتاریخ  827، والقرار رقم )محكمة یوغسلافیا سابقا

، 1994نوفمبر 8الصادر بتاریخ  955بموجب قرار مجلس الأمن رقم ) نداافیما یلي محكمة رو (ندا اإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لرو  وتم

 .والمتضمن للنظام الأساسي لهذه المحكمة
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 ،1محددة وستنتهي حال نهایة مهمتها لأغراض ندااورو  سابقا لیوغسلافیالكن نظرا لإنشاء المحكمتین   

وكون إهتمام المجتمع الدولي بإرساء العقاب على مرتكبي الجرائم یزداد أكثر من أي وقت مضى، تم التأكید 

  .رورة إنشاء قضاء جنائي دولي دائمعلى ض

فبعد عدة سنین من الجهود المكثفة وخمسة أسابیع من المفاوضات الشاقة في مؤتمر روما، تم إنشاء   

ویبقى إنشاء هذه  ؛2مة بموجب معاهدة دولیة مراعاة لإعتبارات سیادة الدولالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائ

؛ تقدم القانوني الدولي بعد تبني وإقرار میثاق الأمم المتحدةالمحكمة حدث تاریخي الأكثر أهمیة من حیث ال

   .3ئیة الوطنیةتعتبر هذه المحكمة هیئة قضائیة دولیة مكملة لإختصاص المحاكم الجزاإذ 

لیات دولیة بل یمكن أن یتم ذلك أمام المحاكم آجرائم الدولیة لا یتوقف فقط على ن قمع الوبما أ  

، في محاكمة مرتكبي الجرائمالجزائیة الوطنیة، وبإعتبار أن معظم الدول أجهزتها القضائیة تواجه صعوبات 

مشروط اص الونظرا للإختص ،ومن أجل تحقیق الأمن والسلم في العالم بوضع حد للإفلات من العقاب

أدى ذلك إلى ظهور صنف جدید من الجهات القضائیة الجنائیة التي لها مكانة  ؛4للمحكمة الجنائیة الدولیة

    .ى بالمحاكم المختلطة أو المدولةفي القانون الدولي، تسم

 

                                                  

(Tribunaux mixtes, hybrides, internationalisés, juridictions sui generis,   mi-

internes, mi-internationales).                                                       

المحكمة الخاصة : منها ن المحاكم الجنائیة الدولیة نذكرم" الجیل الثالث" هذه المحاكم تعتبر  

 ، الغرف الخاصة في محاكم تیمور محاكم الكمبودیةلإستثنائیة في ال، الغرف السیرالیون

                                                           
نساني المرتكبة في إقلیم یوغسلافیا تختص محكمة یوغسلافیا سابقا بمقاضاة الأشخاص المسؤولین عن الإنتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإ -1

السالف  827من قرار مجلس الأمن رقم  2أنظر البند . موعد یحدده مجلس الأمن عند إستعادة السلمو  1991ینایر  1قة في الفترة بین الساب

  .الذكر

ندا وفي أراضي الدول االمرتكبة في إقلیم رو ندا بمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن الإنتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني اوتختص محكمة رو 

  .  من النظام الأساسي للمحكمة 1طبقا لنص المادة . 1994دیسمبر  31ینایر إلى 1المجاورة في الفترة بین 
الجزائر  ، وإكتفت2002 جویلیة 1التنفیذ في في روما، دخلت حیز  1998جویلیة  17تم وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في  -2

 . بالتوقیع علیها

   .منه 1من دیباجة النظام  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  و كذلك المادة  10أنظر الفقرة 3-

دة الجماعیة، جرائم ضد من نظامها الأساسي في جرائم الإبا 5تحدید الجرائم  التي تدخل في إختصاص المحكمة المتمثلة طبقا للمادة : نقصد 4-

  . هذه الأخیرة بعد السماح للمحكمة بالنظر فیها. جریمة العدوانجرائم الحرب و  الإنسانیة،

  .    2002جویلیة  1كذلك إختصاص المحكمة فقط في الجرائم المرتكبة بعد دخول النظام الأساسي حیز التنفیذ، أي بعد و 
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كما تم  ،1لخاصة بجرائم الحرب في البوسنة والهرسك، الغرفة االغرف الخاصة في محاكم الكوسوفو ،الشرقیة

   .2وكذلك في لبنان ،العراق فيإنشاء محاكم خاصة 

بالرغم من هذه تنظیمها، لكن ه المحاكم من حیث ظروف إنشائها وإختصاصاتها و تختلف هذ  

لأصلیة أو أنها مؤقتة، إنشاؤها من المبادرة ا: أربعة ممیزات مشتركة وهي هذه المحاكم لها ،الإختلافات

، ومقرها غالبا یكون في البلد المعني الفرعیة للأمم المتحدة، وتتشكل من قضاة دولیین وقضاة وطنیین

البلد المعني لأسباب أمنیة مثل المحكمة الخاصة  ویمكن أن یكون مقرها خارج ؛3بالمحاكم الجزائیة المختلطة

  .بلبنان والمحكمة الخاصة لسیرالیون التي مقرها في لاهاي

فنلاحظ أن إنشاء المحاكم الجزائیة المختلطة كان نتیجة عمل منفرد من الأمم المتحدة أو إتفاق بین   

أن هذه المحاكم تتمیز بالدقة أكثر  دولیینلذا یعتبر الفقهاء البهذه المحاكم؛  الأمم المتحدة والدول المعنیة

لربطها بجهاز دولي، خاصة أن دراسة طریقة إنشاء هذه المحاكم المختلطة یسمح وضع الإرادة الدولیة 

  .5والعدالة الدولیة ب دور وسیط بین العدالة الوطنیةبذلك تلع ،4والوطنیة في أصل إنشائها

اللاعقاب، هناك هدف أخر وهو تحقیق المصالحة وإلى جانب هدف هذه المحاكم المتعلق بمنع   

الوطنیة في الدولة التي أنشأت فیها، وذلك عن طریق مساعدتها في الإستفادة من الخبرة الدولیة في میدان 

القضاء الجنائي الدولي، مع الأخذ بعین الإعتبار إحتیاجات الدول المعنیة، وذلك من أجل إعادة إنشاء نظام 

  .قیة وقابل للإستمرارقضائي سلیم ذي مصدا

وما یثیر إهتمامنا هو الإختلاف في درجات تدخل العناصر الدولیة في المحاكم الجزائیة المختلطة،   

 وكذلك صعوبة تحدید طبیعة هذه المحاكم دولیة أو وطنیة، بسبب عدم وجود معاییر

                                                           
1- P.Pazartzis, tribunaux  pénaux  internationalisés: une nouvelle approche de la justice pénale (inter) 

nationale?, in: A.F.D.I, 2003, p 642. 

  .2007ماي  30الصادر في  1757تم إقرار المحكمة الخاصة بلبنان  بموجب قرار مجلس الأمن رقم  2-
3- H.D.Bosly,  juridictions pénales et crimes internationaux, R.D.I.D.C, N°2, 2010, p 210.  
4- E.L. Abdelgawad,quelques brèves réflexions sur les actes créateurs des tribunaux pénaux 

internationalisés,in: Hervé Ascensio, Elisabeth lambert Abdelgawad, Jean-Marc Sorel (dir),"les juridictions 

pénales internationalisées", S.L.C, paris, 2006, p 27. 
5- Y. Kerbrat, juridictions internationales et juridictions nationales internationallisées:les tribunaux hybrides 

pour le cambodge et la sierra leone,in paul tavernier (dir),"Actualité de jurisprudence pénale interntional à 

l'heure de la mise en place de la cour pénale interntionale",collection credho, Bruylant Bruxelles, 2004, p 263. 
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مما دفعنا للبحث عن  ،وعلى هذا الأساس فإنها تستحق الدراسة .تفصل في طبیعة هذه المحاكمواضحة  

؟ أو بطریقة أخرى نتساءل عن درجة تدخل العناصر الدولیة في یل في المحاكم الجزائیة المختلطةدرجة التدو 

  المحاكم الجزائیة المختلطة؟

الإجابة عن الإشكالیة سیتم التعرض إلى دور الدول المعنیة في إنشاء و وللوصول إلى هذه الغایة    

، ثم إبراز مظاهر التدویل في )الفصل الأول(طة ومكانة قوانینها في هذه المحاكم المحاكم الجزائیة المختل

  ). الفصل الثاني(هذه المحاكم على أساس المساهمة الفعالة للأمم المتحدة فیها 

   



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول        

    

الوطنیة في المحاكم المعاییر  

الجزائیة المختلطة
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  :الفصل الأول

  المعاییر الوطنیة في المحاكم الجزائیة المختلطة

  

نظرا لغیاب معاییر على أساسها یتم تحدید كیفیة إنشاء المحاكم الدولیة أو الوطنیة أو المختلطة،   

المجموعة الدولیة بإنشاء المحاكم بطریقتها الخاصة؛ ونتیجة الإعتراف بكل الحریة للدول و ذلك یؤدي إلى 

من تجربة المحكمتین العسكریتین الدولیتین في نورمبرغ  ابیة والسلبیة التي تم استخلاصهاللدروس الإیج

ندا، برز إلى الوجود نموذج جدید للعدالة الجنائیة اوطوكیو، وكذلك محكمة یوغسلافیا سابقا ومحكمة رو 

  .الأمم المتحدة والدول المعنیة بینالتي تعمل تحت إشراف مشترك ، الدولیة المتمثلة في المحاكم المختلطة

على و  .ناك إختلاف في درجات تدخل الأمم المتحدة في المحاكم الجزائیة المختلطةونلاحظ أن ه  

لا نجد نوع واحد من هذه المحاكم، ویعود ذلك إلى الإختلاف في طریقة إنشائها، مما صعّب  هذا الأساس

ة تشكل لنا مهمة تحدید المعاییر الوطنیة في هذه المحاكم، وذلك على نحو قد یؤدي إلى القول أن كل محكم

  .نموذجا متمیّزا في حد ذاته

فنجد أن إشتراك الدول المعنیة یبرز كعنصر وطني أساسي في إنشاء المحاكم الجزائیة المختلطة    

  ). المبحث الثاني(، وكذا وجود هذه المحاكم في الدول المعنیة )المبحث الأول(
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  :المبحث الأول

  الجزائیة المختلطة إشتراك الدول المعنیة في إنشاء المحاكم 

م بوظائفها من أجل تمكینها من القیاحفاظ على الإستقرار في إقلیمها و حتى تتمكن الدول من ال   

لذلك . السلام، فمن واجبها عدم الإستغناء عن العدالة بإعتبارها المبدأ الأساسي لتنظیم الدولةتحقیق الأمن و 

ولكونها غیر قادرة على  ،1لمجرمین بأیة طریقةنجد بعض الدول التي عانت من الحروب ترید معاقبة ا

أصبحت هذه الدول تطالب من المجتمع الدولي بمساعدتها في  ،2تحقیق العدالة بنفسها، وذلك لأسباب معینة

، وذلك بإنشاء المحاكم الجزائیة المختلطة التي تم )المطلب الأول( إستجاب لطلباتها تحقیق العدالة، الذي

، كما نجد مكانة للقانون الوطني للدول المعنیة في هذه المحاكم )المطلب الثاني( فیهاإدراج قضاة وطنیین 

وعلیه نلاحظ أن إشتراك الدول المعنیة في إنشاء المحاكم الجزائیة المختلطة یؤدي إلى ). المطلب الثالث(

  . إستبعاد سلطات مجلس الأمن المفروضة عن طریق لوائحه كأساس مباشر لهذه المحاكم

  

  :المطلب الأول

  الدول المعنیة بإنشاء المحاكم الجزائیة المختلطةبعض مطالبة 

لیس كل الدول المعنیة بالمحاكم الجزائیة المختلطة طالبت بإنشاء هذه المحاكم، فمثلا الغرف   

في الكوسوفو وفي البوسنة والهرسك فلا دخل للدول المعنیة في ئیة المتخصصة في تیمور الشرقیة و الجنا

 .ئهاإنشا

  

                                                           
  .هناك من یرى أن إنشاء المحاكم الجزائیة المختلطة هو إستجابة لحاجة مستعجلة -1

Voir, E.L.Abdelgawad, Op. Cit., p 35.   

الضرورة لیس لها "بمعنى  "Not Kennt Kein Gebot" هذا الصدد المفكرین الألمانیین یرون أن القوة هي التي تنشأ القانون بتطبیق مبدأوفي 

  ". قانون

  Voir, J.P.Bazelaire, T.Cretin, la justice pénale internationale, P.U.F, Paris, 2000, p 14. 

من سكانها أمیّین، وإنعدام % 70والمالیة، النقص الكبیر في المختصین في القانون فبعض الدول أكثر من الإفتقار إلى الموارد المادیة 2-

  .الشعب في الحكومة، إنعدام الإحترام الرسمي لحقوق الإنسان، إنعدام السلام والأمن الإستقلالیة في قطاع العدالة، إنعدام ثقة
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اء المحاكم الجزائیة وعلیه تتمحور دراستنا في هذا المطلب حول الدول المعنیة التي طالبت بإنش  

ذلك عن طریق توجیه رسائل إلى الأمم المتحدة بإعتبارها تسهر على حفظ  الأمن والسلم المختلطة، و 

الجمعیة العامة ومجلس الأمن  ، والتي إستجابت بدورها لهذه الدول المعنیة عن طریق)الفرع الأول(1الدولیین

  ).الفرع الثاني(

  :الفرع الأول

  المعنیة بالمحاكم الجزائیة المختلطة الدولطرف  توجیه رسائل إلى الأمم المتحدة من

عن الجرائم التي إرتكبها إبان  Khmers Rouges"3"معاقبة الخمیر الحمر 2أرادت الدولة الكمبودیة  

، لذا قامت بتوجیه رسالة إلى الأمین العام للأمم 1979إلى  1975ما بین  الحرب الأهلیة في الفترة الممتدة

على محاكمة المسؤولین عن الحرب الأهلیة التي عرفتها  4، كما ألحّت الحكومة السیرالیونیة)أولا(المتحدة 

دولیة التي طالبت من الأمم المتحدة بإنشاء محكمة  5، وكذلك الشأن بالنسبة إلى لبنان)ثانیا( 1991منذ 

  ).ثالثا(  ین في عملیة إغتیال رفیق الحریريلمحاكمة المسؤول

  إلى الأمم المتحدة  رسالة السلطات الكمبودیة: أولا

بدأ التفكیر في تقدیم الخمیر الحمر إلى العدالة بسبب الجرائم الدولیة التي إرتكبها في الفترة ما بین   

حاكمة الخمیر الحمر بعد عشرین سنة من ، وقد تم التساؤل عن أي محكمة تختص بم1979و 1975

 الصعب إعتبار الحالة تهدد الأمن والسلم الدولیین وبما أنه من ؛إرتكاب الجرائم

 

                                                           
  .ذا ما أكدته المادة الأولى من میثاق الأمم المتحدةهك سبب وجود هیئة الأمم المتحدة و یعتبر ذل -1

ت تسمى كان 1979و 1976وفي الفترة ما بین ، Pnomh Penh""عاصمتها ،1953نوفمبر  9تحصلت على إستقلالها عن فرنسا في 2- 

  ."نورودوم سیهاموني" ثم تولى الحكم إبنه "ودوم سیهانوكنور "تسمى بالمملكة الكمبودیة على رأسها  أصبحت 1993 شیا الدیمقراطیة، وفيتكمبو 

Voir, J.F.Guedon, C.Hanras, Panorama des Etats du monde, ellipses, Paris, 2006, p 74.  
، وهو عبارة عن حلف لمجموعة أحزاب شیوعیة، لذا یسمى بمنظمة 1979و 1976الخمیر الحمر حزب سیاسي حكم كمبودیا الدیمقراطیة بین  -3

فیفري  17، "محاكمة قادة الخمیر الحمر" محمود ریاض،"أنظر . حزب الخمیر الشیوعي، وعُرف أیضا بإسم الجیش الوطني لكمبودیا الدیمقراطیة

2009 .  

  http://www.ye1.org/vib/showthread.php?t=46331                                                :الموقع على
  .Freetown""عاصمتها فریتاون ،1961أفریل  27تحصلت على إستقلالها عن بریطانیا في  -4

Sierra Leone signifie "Montagne du lion" .Voir, J.F.Guedon, C.Hanras, Op. Cit., p 276. 
                                                                                                                                                               . Ibid, p 194. عاصمتها بیروت ،1943نوفمبر 22على إستقلالها عن فرنسا في تحصلت  -5
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  .1فذلك لا یبرر تدخل مجلس الأمن لإنشاء محكمة دولیة مثل محكمة یوغسلافیا سابقا ومحكمة رواندا 

ة في للمتابعة والمعاقبة عن الجرائم المرتكبجدیة أي مبادرة فعلیة و لم یكن هناك  1997قبل جوان   

المتمثلة في التجویع، النقل القسري للسكان، عدم توفیر العلاج، التعذیب، ، 2فترة نظام حكم الخمیر الحمر

القتل الجماعي، فرض الأعمال الشاقة وغیرها من الأفعال اللاإنسانیة؛ فحسب مركز الأرشیف في عاصمة 

 Tuol" "مركز للتوقیف والتعذیب، أشهرهم  189مدفن و 20000 كمبودیا كان هناك أكثر من

Sleng المعروف بإسم"S-21"3.  

بعد سقوط الخمیر الحمر أصبحت كمبودیا تحت سیطرة الفییتنام، التي  1979لكن في أوت   

أصدرت قانون یعاقب عن جرائم الإبادة الجماعیة، لذا أنشأت محكمة صدر عنها حكم غیابي یقضي 

 Pol""شیة الدیمقراطیة وتخارجیة الحكومة الكمبو  وهو وزیر" Ieng Sarys"ومصادرة الأموال ضد بالإعدام 

Pot4،  إسمه الحقیقي الذي"Saloth Sar " وهو الأمین العام لحزب الخمیر الحمر، وكان الوزیر الأول في

الصادر من  وبالتالي نلاحظ عدم تنفیذ الحكم. 19985، الذي توفي في 1979و 1976الفترة ما بین 

  .  المحكمة التي أنشأتها الفییتنام

ملك كمبودیا، أكد مجلس الأمن على أهمیة تعزیز " سامدیش بریه نوردوم سیهانوك"وبعد أن أصبح   

منجزات الشعب الكمبودي وذلك عن طریق تقدیم المساعدة الدولیة الملائمة على نحو سریع، من أجل 

   .6المصالحة الوطنیةومن أجل تحقیق السلم والإستقرار و  الإصلاح والتعمیر والتنمیة في كمبودیا

 

  

                                                           
1-P. Pazartzis, Op.Cit., p 646. 
2-M. Alié, "Les Chambres extraordinaires établies au sein des tribunaux cambodgiens pour juger les hauts 

responsables Khmers Rouges", R.B.D.I, N°1-2 ,2005, p 585. 
3-Sur 14 000 personnes furent détenues, interrogées et torturées avant d'être exterminées dans ce centre, 

seuls sept détenus échappèrent à la mort ,selon le film "S-21, la machine de mort Khmère rouge" de Rithy 

Panh, 2003. Voir, G. Poissonnier, Les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux  cambodgiens, Une 

nouvelle forme de justce Internationale, J.D.I, N°1, 2007, p 86.  
4-M. Alié, Op.Cit., p 586.  
5-G. Poissonnier, Op.Cit., p 97. 

  . 1993نوفمبر  4الصادر بتاریخ في  880من قرار مجلس الأمن رقم  8 أنظر الفقرة -6
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فنظرا أن إرادة الحكومة الكمبودیة تكمن في عدم ترك التجاوزات الخطیرة المرتكبة في  نظام 

وعدم تصدیق كمبودیا  ؛1ذلك بالرغم من مرور أكثر من عشرین سنةو شیة الدیمقراطیة بدون عقاب، تكمبو 

وكذلك صدور قرار العفو    .19682والجرائم ضد الإنسانیة لعام على إتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب 

   .19963سبتمبر 14الملك كمبودیا في  من طرف "Ineg sary"لصالح 

ة وكذلك نظرا لتطور العدالة الدولیة التي فتحت المجال لمحاكمة المسؤولین عن الجرائم الإباد

  . الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة في یوغسلافیا سابقا ورواندا

 *"Hun Sen"قامت سلطات الحكومة الكمبودیة عن طریق الوزیر الأول  1997جوان  21لذا في 

بتوجیه طلب رسمي للأمین العام للأمم المتحدة،  للحصول على  Norodom Ranariddh""والأمیر 

الحمر وتلتمس منها فتح مفاوضات لتحدید كیفیة تنظیم  مساعدة الأمم المتحدة من أجل محاكمة قادة الخمیر

لأمم المحاكمات، خاصة أن السلطات الكمبودیة بحاجة إلى مساعدة مالیة ، سیاسیة وقضائیة من طرف ا

  .4المتحدة

  رسالة الحكومة السیرالیونیة إلى الأمم المتحدة: یاثان

ناة كثیرة خاصة بالنسبة عاشت سیرالیون حرب أهلیة بشعة دامت عشرة سنوات، والتي سببت معا  

"  بإسم ، عندما قامت مجموعة من الأفراد المعروفة 1991مارس  23وبدأت هذه الحرب بتاریخ . 5للمدنیین

التي تقع في الحدود الشمالیة مع لیبیریا، " Bombali"بنهب وتخریب مدینة  "*الجبهة المتحدة الثوریة " 

 Joseph"والهدف المعلن من طرف هؤلاء هو إسقاط الحكومة الفاسدة والإستبدادیة التي هي على ید 

                                                           
1-Y. Kerbrat, juridictions internationales et juridictions nationales internationallisées:les tribunaux hybrides pour 

le cambodge et la sierra leone, Op.Cit., p 265. 
2-Y. Kerbrat, Les conflits entre les tribunaux pénaux hybrides et les autre juridictions répressives(nationales et 

internayionales),in: Hervé ASCENSIO, Elisabeth lambert Abdelgawad, Jean-Marc Sorel (dir),"les juridictions 

pénales internationalisées", S.L.C, paris, 2006, p 197.   
3-M. Alié, Op. Cit., p 586.  
4-G. Poissonnier, Op.Cit., p.p 86-87.  

                  Ibid, p 97 .1977خمیر الحمر تعرض لإعتداء  فهرب إلى الفییتنام في الكان ینتمي إلى " Hun Sen"للإشارة * 
5-H.D.Bosly, Op. Cit., p 211. 

* " Revolutionary United Front " 
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Saidu Momoh " في سیرالیون فإلى جانب غیاب الدیمقراطیة. 19601الذي حكم سیرالیون منذ نهایة سنة 

  .2ترك الشعب السیرالیوني یزداد فقراو كل الثروات الطبیعیة المختلفة  كان یحتكر

الجبهة المتحدة الثوریة لم تتوقف من القیام بأعمال  وبما أن لكل حرب بدایة وربّما نهایة، نجد أن  

  . 1996نوفمبر 30 سیرالیون، بل واصلت ذلك إلى غایةوحشیة في 

وذلك بین  ،3على وضع حد للحرب في سیرالیون* تم الإتفاق في أبیدجان المذكور التاریخ فيف  

الجبهة المتحدة الثوریة بحضور الأمم المتحدة، ویعتبر هذا الإتفاق مبادرة تهدف إلى الحكومة السیرالیونیة و 

   .4لأن النزاع إنطلق من جدیدإلا أنها لم تنجح  ؛إرجاع السلام في سیرالیونوضع حد للنزاع و 

، "Foday Sankoh"سبب في إستمرار النزاع یعود إلى أن الجبهة المتحدة الثوریة على رأسهاوال   

إنضمت إلى جانبها القوات العسكریة السیرالیونیة المعروفة بإسم المجلس الثوري للقوات المسلّحة 

Révolutionnaire des Forces Armées" Conseil" كما كانت تتحصل على دعم من طرف ، 

"Charles Gankhay Taylor" الذي كان یترأس جبهة المواطنة الوطنیة للیبیریا"Front Patriotique 

National du Libéria" ثم أصبح فیما بعد رئیسا لها؛ كما  1980، والذي قام بحرب أهلیة في لیبیریا منذ

جرائم وزات و تجا أن الثروات الطبیعیة لسیرالیون ولیبیریا كانت في ید الجبهتین مما ساعدها على إرتكاب

  .5الحرب وجرائم ضد الإنسانیة

                                                           
1- William A. Schabas, La commission verite et réconciliation de sierra  leone, université nationale =d'Irlande, 

2003, p 113. In: www.droits-fondamentaux.org 

  كان عضو في لجنة الحقیقة والمصالحة في سیرالیون "William A. Schabas " الكاتب=

* Abidjan La Capitale de Côte d’Ivoire. 
2- une production annuelle de diamants est de 200 millions de dollar. Voir, M.Baidy Sow,Le Tribunal Spécial 

Pour La Sierra Leone: Entre Droit et Politique, thèse de Doctorat de Droit public, Mention Droit Internationale 

et Relations internationales, Université de Reims Champagne-Ardenne, 2007, p.p 6-7.    

3  - A.De Raulin, La Justice Penale Internationale A L'Epreuve de L'Afrique, R.J.P.E.F, N° 2, 2009, p138. 

الذي أصبح رئیس الجمهوریة " أحمد تیجان كبه"لعل السبب في إبرام هذا الإتفاق أنه كانت هناك إنتخابات رئاسیة في سیرالیون التي أدت إلى نجاح 

  Voir, J.F.Guedon, C.Hanras, Op. Cit., p276.    .                             1996مارس  29منذ 
4  - William A. Schabas, La commission verite et réconciliation de sierra  leone, Op. Cit., p 114. 

، إلا أنه تم الأخذ به عند ممارسة المحكمة الخاصة لسیرالیون 1996نوفمبر 30ونلاحظ أنه بالرغم من عدم إحترام إتفاق أبیدجان المبرم في 

والدلیل  1996نوفمبر  30المحكمة  لا تختص إلا في الجرائم المرتكبة منذ  لكن 1991لإختصاصاتها، بمعنى أن النزاع السیرالیوني بدأ في مارس 

  .على ذلك أنظر المادة الأولى من نظامها الأساسي
5-M. Baidy Sow, Op. Cit., p.p 375-376. 
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تسمى بعملیة التدمیر  1999فنظرا لخطورة الوضع في سیرالیون خاصة بقیام عملیة رهیبة في سنة   

العسكریین في مجال الأسلحة و  إضافة إلى النقص القائم ،Operation No Living Thing1 »« الشامل 

وضع حد الجبهة المتحدة الثوریة  الإتفاق على  إلى أن تعرض علىللحكومة السیرالیونیة، مما أدى بها 

فإجتمعت حكومة جمهوریة سیرالیون والجبهة المتحدة الثوریة لسیرالیون في لومي وهي  .2للكارثة الإنسانیة

، وتم إبرام إتفاق السلام 1999جویلیة  7 إلى غایة 1999ماي  25عاصمة دولة توغو، في الفترة من 

لك بتشجیع من طرف مجلس الأمن للأمم المتحدة الذي أكد أن التسویة السیاسیة والمصالحة وذ .3بینهما

  .4الوطنیة أمران أساسیان للتوصل إلى حل سلمي للصراع في سیرالیون

لذا قرر رفع  ،فمجلس الأمن الدولي إعتبر الحالة في سیرالیون تشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین  

فرد عسكري، كما قرر إنشاء  6000في بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سیرالیون إلى  عدد الأفراد العسكریین

بعثة أخرى للأمم المتحدة في هذا البلد والتي من بین مهامها تحقیق التعاون من أجل تنفیذ إتفاق السلام، 

الأمم المتحدة  أمن أفراد موظفيوأن تتخذ التدابیر اللازمة لكفالة  وتسهیل توصیل المساعدات الإنسانیة،

  .5وحمایة المدنیین من أعمال العنف الشؤون الإنسانیةالعاملین في مجال حقوق الإنسان و الأفراد و 

إلا أنه لم یتم إحترم إتفاق السلام من طرف الجبهة المتحدة الثوریة، ذلك ما أكدت علیه تقاریر   

 الجنودو  سراح المختطفینالأمین العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، إذ أنه لم یتم 

 

 

 

                                                           
1-William A. Schabas, La commission verite et réconciliation de sierra  leone, Op. Cit., p 114. 
2-M. Baidy Sow, Op. Cit., p 376.  

 ینتهي بموجب هذا الاتفاق النزاع المسلح بین حكومة سیرالیون والجبهة المتحدة الثوریة لسیرالیون،من هذا الإتفاق على أنه   1إذ تنص المادة  -3

أنه  تنشأ على الفور على  2 وأضافت المادة. یضمن الطرفان التقید على الفور بوقف تام ودائم للأعمال القتالیة وعلیه. ویسري هذا الانتهاء فورا

أنظر اتفاق السلام بین حكومة سیرالیون .صعید المقاطعات والأقالیم لجنة لرصد وقف إطلاق النار برئاسة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سیرالیون 

  . 1999 جویلیة 7ومي بتاریخ ثوریة لسیرالیون المبرم في لوالجبهة المتحدة ال

وللإشارة أنه قبل إبرام إتفاق السلام مجلس الأمن كان یشجع . 1999جوان  11الصادر بتاریخ  1245قرار مجلس الأمن رقم من  2أنظر البند 4-

 .1999جانفي  12الصادر بتاریخ  1220ر رقم جمیع الجهود التي ترمي إلى حل النزاع وإستعادة السلام في سیرالیون بموجب القرا
 .  1999أكتوبر  22الصادر بتاریخ   1270من قرار مجلس الأمن رقم  8،9،14د و أنظر البن -5
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الأطفال، كما هناك إستمرار لعملیات أخذ الرهائن والإعتداء على موظفي المساعدة الإنسانیة وكذلك  

  .1إستمرار في إرتكاب جرائم ضد السكان المدنیین

بتوجیه رسالة مؤرخة " Ahmad Tejan Kabbah"فعلى هذا الأساس قام رئیس جمهوریة سیرالیون   

شأن إنشاء محكمة إلى الأمم المتحدة، طالبا فیها الشروع في عملیة إتخاذ قرار ب 2000 جوان 12في 

محاكمة أعضاء الجبهة المتحدة الثوریة والمتعاونیین معهم و الغرض من هذه المحكمة هو  خاصة لسیرالیون،

لین في مجال المسؤولین عن إرتكاب الجرائم ضد شعب سیرالیون، وعن أخذ الرهائن من بین الأفراد العام

  . حفظ السلام التابعین للأمم المتحدة

لذا حسب رأي رئیس جمهوریة سیرالیون الوضع یستدعي إنشاء محكمة قویة من أجل إعادة السلام   

ولهذا الغرض، طلب المساعدة من مجلس الأمن . والأمن وصونهما في سیرالیون وفي منطقة غرب إفریقیا

. كفالة السلاماقیة تحقق أهداف إقامة العدالة و مة قویة ذات مصدالتابع الأمم المتحدة في إنشاء محك

  .2ولتحقیق ذلك، لابد من رد سریع من الأمین العام ومن مجلس الأمن للأمم المتحدة

  إلى الأمم المتحدة  رسالة الحكومة اللبنانیة: ثالثا

الثانیة من و  1998إلى  1992هدتین الأولى من الحكومة اللبنانیة خلال ع" رفیق الحریري"ترأس   

، وهو دائما یؤكد على إحترام سیادة لبنان، إذ كان من بین المعارضین للوجود السوري 2004حتى  2000

   .19893 في إتفاق تایف لسنةفي لبنان فقد شارك 

یهدف إلى وقف إطلاق النار وخروج القوات العسكریة السوریة من لبنان الموجودة هناك  هذا الإتفاق  

؛ ففي هذا التاریخ  قامت 2005ذلك إلى غایة ماي أن سوریا لم تحترم هذا الإتفاق و إلا ، *1975منذ 

 وكان ذلك طبقا لقرار مجلس الأمن. 4بسحب قواتها المسلّحة من لبنان

                                                           
ونظرا لخطورة الوضع قرر مجلس الأمن زیادة العنصر . 2000فیفري  7الصادر بتاریخ  1289من قرار مجلس الأمن رقم  5و 4 ینأنظر البند-1

 .2000ماي  19الصادر بتاریخ  1299مجلس الأمن رقم  فرد عسكري بموجب قرار 13000عثة الأمم المتحدة في سیرالیون إلى العسكري لب

المتعلقة بطلب إنشاء المحكمة الخاصة  2000جوان  12أنظر الرسالة الموجهة من رئیس جمهوریة سیرالیون إلى الأمم المتحدة المؤرخة -2

  . لسیرالیون
3-A. Lelarge, Le Tribunal Spécial pour le Liban, A.F.D.I, 2007, p 398.  

  .1990إلى غایة  1975لأن لبنان كانت في حرب أهلیة منذ * 
4-Voir, M.Feki – F.Durand, Le Tribunal Spécial pour le Liban, 2007, p 1.              

In: www.science po toulouse.fr/IMG/PDF.    
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 .1إحترام سیادة هذه الأخیرةالذي بموجبه طلب من سوریا الخروج من لبنان كما طلب  1559رقم     

وذلك عند  .20002ونلاحظ أنه حدث ذلك بعد خروج القوات العسكریة الإسرائیلیة من جنوب لبنان في سنة 

  .السوري في لبنانو الذي كان رمز المعارضة للوجود الإسرائیلي " رفیق الحریري"بدایة العهدة الثانیة للسید 

هجمات عدیدة ضد الأشخاص المعارضین  2004ولكن قبل خروج سوریا عرفت لبنان منذ أكتوبر   

لوجود سوریا في لبنان، وذلك خاصة أثناء المظاهرات الشعبیة، إضافة إلى إغتیال ومحاولة إغتیال رجال 

  .           السیاسة اللبنانیین المعارضین بشدة لسوریا

دیل الدستور اللبناني، من أجل عدم السماح لرئیس الجمهوریة تع" رفیق الحریري"فنظرا لرفض   

لكن رغم ذلك تم تمدید هذه المدة للرئیس  ،3سیة من ستة سنوات إلى تسعة سنواتاللبنانیة تمدید العهدة الرئا

، وسط أجواء خلافیة مما أدى إلى إستقالة أربعة وزراء من الحكومة إحتجاجا على التمدید، من "إمیل لحود"

إلى مقتل ح خطیرة و الذي نجا بصعوبة من محاولة إغتیال أدت إلى إصابته بجرو " مروان حمادة " هم بین

   .4من رئاسة الحكومة" رفیق الحریري"إستقال  2004أكتوبر  4حارسه الشخصي؛ وفي 

ي بنانتم إغتیال رئیس الوزراء الل أربعة أشهر من الإستقالة لذا زاد التوتر السیاسي في لبنان، وبعد  

تم إصابة عشرات الأشخاص بجروح عن شخصا من مرافقیه، و إثنین وعشرین و  "رفیق الحریري" السابق

  .20055فیفري 14وذلك بتاریخ  طریق تفجیر إرهابي في بیروت العاصمة اللبنانیة

 

  

                                                           
  .2004سبتمبر   2الصادر بتاریخ   1559أنظر مضمون قرار مجلس الأمن رقم  -1

2- A. Lelarge, Op. Cit., p   398 . 

تابعة للأمم والقوات العسكریة الإسرائیلیة إرتكبت عدة جرائم ضد المدنیین في لبنان، وضد أفراد الأمم المتحدة إذ قامت بإطلاق قذائف على مواقع 

ونجد  .أصیبوا بجروح 338من أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، و 227تبنین وفي بیون السید بلغم، فتم قتل  المتحدة قرب براشیت، حداثه،

ي الأمم المتحدة والأفراد خاصة أن هناك إتفاقیة متعلقة بسلامة موظف. أن الأمم المتحدة إحتجت  بقوة على هذه الحوادث لدى السلطات الإسرائیلیة

. 1999جویلیة  26تقریر الأمین العام عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان المؤرخ في : أنظر.  1994دیسمبر  9المرتبطین بها المعتمدة في 

اصها هذه الجرائم المرتكبة من ورغم ذلك لم یتم معاقبة المسؤولین عن تلك الجرائم، وحتى بعد إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان لم تكن من إختص

لحقوق طرف هؤلاء، فلم یتم التعرض إلیها حتى أثناء المفاوضات بین الأمم المتحدة والحكومة اللبنانیة بالرغم من طلب المنظمات غیر الحكومیة 

  .  www.un.orgأنظر موقع الأمم المتحدة . الإنسان
3- A. Lelarge, Op. Cit., p 399. 

    In:www.amnesty.org.         6، ص 2009عدالة إنتقائیة ؟، مطبوعات منظمة العفو الدولیة، :المحكمة الخاصة بلبنان -4

   .2005أكتوبر  31الصادر بتاریخ  1636من قرار مجلس الأمن رقم  4أنظر الفقرة  5-
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ولكون الشعب اللبناني یطالب بالكشف عن هویة المسؤولین عن الجریمة ومحاسبتهم، طلبت   

  .                                        الحكومة اللبنانیة من مجلس الأمن التدخل للتحقیق في هذه القضیة

لأمریكیة، قام مجلس الأمن وذلك بمبادرة من فرنسا والولایات المتحدة ا 2005فیفري  22وفي   

، "رفیق الحریري" وظروف ونتائج إغتیالبإرسال بعثة تقصي الحقائق إلى لبنان من أجل التحقیق في أسباب 

را لإهمالهم وتقصیرهم في وتوصلت هذه البعثة في تحقیقها إلى عدم إستقلالیة المحققین اللبنانیین نظ

 .1التحقیق الدولیة المستقلة للبنانء لجنة بإنشا" "Peter FitzGerald، لذا طالب رئیس هذه البعثة التحقیق

  .1595بموجب قرار مجلس الأمن رقم  2005أفریل  7وفعلا تم ذلك في 

سنة من الوجود هناك، أجریت إنتخابات  30وبعد خروج القوات العسكریة السوریة من لبنان بعد   

دیسمبر  13بتوجیه رسالة مؤرخة في رئیسا للوزراء، الذي قام " فؤاد السنیورة  "تشریعیة في لبنان، وأصبح 

إلى الأمین العام للأمم المتحدة، طالبا فیها إنشاء محكمة ذات طابع دولي تعقد جلساتها في لبنان أو  2005

رفیق "خارجها، من أجل محاكمة كل أولئك الذین تثبت مسؤولیتهم عن اغتیال رئیس الوزراء الراحل 

التحقیق الدولیة المستقلة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم ، كما طالب بتمدید ولایة لجنة "الحریري

إنشاء لجنة تحقیق دولیة مستقلة من أجل التحقیق في محاولات الاغتیال والاغتیالات والتفجیرات  أو ،1595

  .20042 في  أول أكتوبر" مروان حمادة"التي وقعت في لبنان بدءًا بمحاولة اغتیال الوزیر 

  

  

 

 

  

  

  

  

                                                           
1-Y.Benkirane, Le Tribunal Spécial Pour le Liban, Une juridiction pénale internationale ?, R.A.V, Septembre 

2009, p 3. 

، المتعلقة بطلب إنشاء محكمة 2005دیسمبر  13أنظر الرسالة الموجهة من رئیس الوزراء اللبناني إلى الأمین العام للأمم المتحدة المؤرخة في 2- 

  .ذات طابع دولي
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  :الثاني الفرع

  إستجابة الأمم المتحدة لرسائل الدول المعنیة بالمحاكم الجزائیة المختلطة

كون مهمّة منظمة الأمم المتحدة تتمثل في حفظ السلم والأمن الدولیین وفقا لمیثاق الأمم المتحدة،   

العدل لأمن و واذلك على وجه لا یجعل السلم لدول التي تطلب المساعدة منها، و فإن من واجبها الإستجابة ل

على هذا الأساس إستجابت الجمعیة العامة للأمم المتحدة لرسالة السلطات الكمبودیة . الدولي عرضة للخطر

الجرائم ضد و المتعلقة بطلب الحصول على مساعدة لمحاكمة المسؤولین عن جرائم الإبادة الجماعیة 

ستجاب مجلس الأمن بموجب قراراته كما إ). أولا(الإنسانیة المرتكبة في ظل نظام حكم الخمیر الحمر 

المتعلقة بشأن إنشاء المحاكم لمعاقبة ) ثالثا(لرسالة الحكومة اللبنانیة و ) ثانیا(الحكومة السیرالیونیة  لرسالة

  .مرتكبي الجرائم في هذه الدول

  لرسالة السلطات الكمبودیة   إستجابة الجمعیة العامة للأمم المتحدة: أولا

بشأن محاكمة الخمیر الحمر على  1997جوان  21ات الكمبودیة المؤرخ في بناءً على طلب السلط  

، إستجابت الجمعیة العامة للأمم المتحدة لهذا الطلب 1979و 1975الجرائم التي إرتكبها في الفترة ما بین 

 إتخاذ تدابیر خاصة لضمان تعزیز، إذ إعترفت بأن التاریخ المأساوي لكمبودیا یتطلب 1998فیفري  27في 

حمایة حقوق الإنسان لجمیع السكان في كمبودیا وعدم العودة إلى سیاسات الماضي، لذا ترغب أن و 

تستجیب الأمم المتحدة بصورة إیجابیة للمساعدة في التحقیق في التاریخ المأساوي لكمبودیا، عن طریق القیام 

جرائم الإبادة كبة في الكمبودج، منها بالتدابیر اللازمة لمحاكمة المسؤولین عن إنتهاكات القانون الدولي المرت

   .1نسانیةالجرائم ضد الإالجماعیة و 

وتشیر الجمعیة العامة إلى أن أشد إنتهاكات حقوق الإنسان في تاریخ كمبودیا إرتكبها الخمیر   

أن جرائمهم لا تزال مستمرة ولم تتم معاقبتهم على أفعالهم، لذا طلبت الجمعیة العامة من الأمین و  الحمر،

، العام للأمم المتحدة أن ینظر في طلب السلطات الكمبودیة التي ترید الحصول على مساعدة الأمم المتحدة

أخذ التدابیر لمواجهة الإنتهاكات الخطیرة للقانون الكمبودي والقانون الدولي المرتكبة في الماضي مع و 

ابیر جدیدة لتفضیل المصالحة الوطنیة وإقتراح تد ،إمكانیة تعیین فریق من الخبراء لتقییم الأدلة الموجودة

   .2الفردیة معالجة قضیة المسؤولیةوتعزیز الدیمقراطیة و 

                                                           
1- Voir, La Résolution 52/135 du 27 février 1998 adoptée par L’assemblée Générale sur la    Situation des 

droits de l’homme au Cambodge.  
2- Ibid, voir, les paragraphes 15, 16. Le paragraphe16 Stipule que L’assemblée Générale Prie le =Secrétaire 

general d’examiner la demande des autorités cambodgiennes qui souhaitent obtenir une assistance pour 
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على هذا الأساس قام الأمین العام للأمم المتحدة بتعیین فریق من الخبراء یتكون من ثلاث أعضاء   

والأستاذ من جزیرة موریس  "Rajsoommer Lallah"والقاضي " "Sir Ninian Stephenهم الأسترالي و 

"Steven Ratner" 1من الولایات المتحدة الأمریكیة.  

، إذ إستنتج هذا 1999فیفري  22وقدم فریق الخبراء تقریره إلى الأمین العام للأمم المتحدة في   

وثائق أتیحت له، أن الأدلة تثبت إرتكاب جرائم خطیرة إنتهاكا ق على أساس ما إستعرضه من مواد و الفری

 "الخمیر الحمر"والقانون الدولي، وأنها تكفي لتبریر إتخاذ إجراءات قانونیة ضد قادة  للقانون الكمبودي

رأى الفریق أن هذه الجرائم تشمل الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الإبادة الجماعیة، لإرتكابهم تلك الجرائم، و 

ة إلى الجرائم المندرجة جرائم الحرب، التعذیب، والجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المحمیین دولیا، بالإضاف

  .في إطار القانون الكمبودي

  :    وحلل فریق الخبراء الخیارات القانونیة التالیة لتقدیم قادة الخمیر الحمر إلى العدالة  

 إنشاء محكمة بموجب القانون الكمبودي.  

  2لمحكمة بوصفها محكمة دولیة مخصصةإنشاء مجلس الأمن أو الجمعیة العامة.   

 محكمة كمبودیة تحت إدارة الأمم المتحدة إنشاء.  

  تنظیم المحاكمات في دولة ثالثةو إنشاء محكمة دولیة بمعاهدة متعددة الأطراف. 

لكنه توصل إلى أن النظام القضائي یة إمكانیة إنشاء محكمة وطنیة، و وقد درس فریق الخبراء بعنا  

اییر الدولیة للعدالة، حتى وإن قدمت له مساعدة الكمبودي لن یكون قادرا على إستیفاء الحد الأدنى من المع

ولكن في الأخیر أوصى فریق الخبراء بأن تقوم الأمم المتحدة، إستجابة لطلب حكومة كمبودیا،  .خارجیة

على الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة  صصة لمحاكمة مسؤولي الخمیر الحمربإنشاء محكمة دولیة مخ

 ینایر 7إلى 1975أفریل  17رة الجماعیة المرتكبة في الفت

                                                                                                                                                                                                      

prendre les mesures qu’appellent les graves violations du droit cambodgien et du= droit international 

commises dans le passé, et éventuellement de nommer un groupe d’experts chargé d’évaluer les éléments 

de preuve disponibles et de proposer de nouvelles mesures en vue de favoriser la reconciliation nationale, de 

renforcer la démocratie et de régler la question de la responsabilité individuelle. 
1  - M. Alié, Op. Cit., p 587. 

من میثاق  22، أما الجمعیة العامة فسمحت لها المادة السابع من میثاق الأمم المتحدة یكون ذلك فیما یخص مجلس الأمن على أساس الفصل 2-

لأعضاء الأمم المتحدة بأن تنشأ ما تراه ضروریا للقیام بوظائفها، على هذا الأساس یمكن لها إنشاء محاكم دولیة، خاصة أنها تتكون من كل دول ا

 . في منظمة الأمم المتحدة



الوطنیة في المحاكم الجزائیة المختلطةر المعایی                                                 : الفصل الأول   

 

19 
 

، وأن هذه المحكمة تنشأ من طرف مجلس الأمن بموجب الفصل السادس أو السابع من میثاق الأمم 1979 

  .1لك تقوم الجمعیة العامة بإنشائهاالمتحدة، وإن لم یفعل ذ

إتفاقیة  من 6والدولة الكمبودیة رفضت الإقتراح الذي قدمه فریق الخبراء، بإستنادها إلى المادة   

من الدستور الكمبودي التي تمنح الإختصاص  33، والمادة 1948مكافحة ومنع الإبادة الجماعیة لعام 

وبإعتبارها أن إنشاء محكمة دولیة یعد مساسا لسیادتها،  ،2للمحاكم الكمبودیة في مقاضاة قادة الخمیر الحمر

ء محكمة خاصة في كمبودیا بإشتراك أكدت السلطات الكمبودیة إصرارها على إنشا 1999لذا في أفریل 

وعلى هذا الأساس إنطلقت مفاوضات بین الأمم المتحدة والسلطات  .3قضاة ومدعین عامین أجنبیین

   .4دیة حول كیفیة تنظیم هذه المحكمةالكمبو 

  لرغبة الحكومة السیرالیونیة 1315إستجابة قرار مجلس الأمن رقم : ثانیا

بما أن مجلس الأمن یحث السلطات السیرالیونیة على التحقیق في جمیع إنتهاكات حقوق الإنسان    

والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في سیرالیون، منها الجرائم المرتكبة ضد السكان المدنیین وعلى وجه 

لك من أجل تقدیم الخصوص ما ارتكب ضد النساء والأطفال، بما في ذلك تجنید الأطفال كمقاتلین، وذ

وبالنظر إلى الهجمات المسلحة والإنتهاكات الواسعة النطاق والخطیرة . 5مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة

التي تشكل تهدیدا مستمرا لبعثة الأمم  2000خاصة منذ ماي " الجبهة المتحدة الثوریة"المرتكبة من طرف 

    .6المتحدة في سیرالیون ولأمن دولة سیرالیون

                                                           

رئیس مجلس العام إلى رئیس الجمعیة العامة و موجهتان من الأمین  ،1999مارس  15رسالتان متطابقتان مؤرختان في هذا ما تضمنته 1- 

  .1999مارس  16الصادرة في  231/1999- 850/53الأمن أنظر لائحة 
2-  M. Alié, Op. Cit., p 588. 

. 1951جانفي  12ودخلت حیز التنفیذ في  1948دیسمبر  9لمؤرخة في من إتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، ا 6والمادة 

تنص على أنه یحاكم الأشخاص المتهمون بإرتكاب  .1963سبتمبر  14لیوم  66ر رقم .، ج1963سبتمبر  11والجزائر إنضمت إلیها بتحفظ في 

فاقیة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي إرتكب الفعل على الإبادة الجماعیة أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة من الإت

       . أرضها، أو أمام محكمة جزائیة دولیة تكون ذات إختصاص إزاء من یكون من الأطراف المتعاقدة قد إعترف بولایتها

L'article 33/1 de la constitution de Cambodge  du 24 Septembre 1993, stipule:" Le citoyen khmer n'a pas le 

droit d'être privé de sa nationalité, exilé, ou arrêté pour être extradé vers un pays étranger, sauf dans le cas 

où il existe une convention bilatérale."    
3  - G. Poissonnier, Op. Cit., p 88. 

 .تعرض إلیها بالتفصیل في الفصل الثانيهذه المفاوضات إصطدمت بصعوبات التي سن4- 

 .1999مارس  11الصادر بتاریخ  1231من قرار مجلس الأمن رقم  3أنظر البند  5-
  .2000أوت  4الصادر بتاریخ  1313من قرار مجلس الأمن رقم  2والبند  2أنظر الفقرة  -6
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مجلس الأمن بالإستجابة لرغبة الحكومة السیرالیونیة في تلقي المساعدة من الأمم المتحدة في  قام  

 1315إنشاء محكمة خاصة تلبي هدفي إقامة العدالة وضمان السلام الدائم، وذلك بموجب القرار رقم 

وجهة من الم  2000جوان  12وذلك إستنادا إلى الرسالة المؤرخة في . 2000أوت  14الصادر بتاریخ 

  . رئیس جمهوریة سیرالیون إلى الأمم المتحدة

وجاء في مضمون هذا القرار التأكید على أن الأشخاص الذین یرتكبون إنتهاكات جسیمة للقانون   

یأذنون بإرتكاب هذه الإنتهاكات مسؤولون ویحاسبون علیها، وأن المجتمع الدولي سیبذل  الدولي الإنساني، أو

والإسهام في المصالحة  ،ى العدالة، ذلك من أجل وضع حد للإفلات من العقابكل الجهود لتقدیمهم إل

وكذا إقامة العدل وتعزیز النظام القضائي في هذه  ،1السلام وصونه في سیرالیونالوطنیة وفي إستعادة 

  .الدولة

كما طلب مجلس الأمن من الأمین العام للأمم المتحدة التفاوض بشأن إتفاق یتم مع حكومة   

لیون لإنشاء محكمة خاصة مستقلة، وأوصى بأن یشمل إختصاصها الموضوعي الجرائم المرتكبة ضد سیرا

الإنسانیة، وجرائم الحرب وغیرها من الإنتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني، وكذلك الجرائم الخاضعة 

   .2ه الجرائمالمسؤولین عن إرتكاب هذلقانون سیرالیون، وأن یشمل إختصاصها الشخصي الأشخاص 

وأكد مجلس الأمن على أهمیة كفالة النزاهة والإستقلال والمصداقیة في هذه العملیة، خاصة ما   

یتعلق بالقضاة والمدعین العامین، لذلك طلب من الأمین العام للأمم المتحدة أن یقدم تقریرا عن المشاورات 

بإنشاء المحكمة الخاصة، وكذلك عن المسائل والمفاوضات التي یجریها مع حكومة سیرالیون فیما یتعلق 

، وعن مدى ملاءمة إنشاء دائرة للإستئناف في المحكمة الخاصة أو لمتصلة بالإختصاص الزمني للمحكمةا

تقاسم دائرة الإستئناف التابعة للمحكمتین یوغسلافیا سابقا ورواندا، كما طلب منه إیجاد دولة بدیلة لعقد 

  .3سیرالیون عندما تتطلب الظروف ذلكمقرها في  جلسات المحكمة الخاصة خارج

  

                                                           
  .2000أوت  14الصادر بتاریخ  1315من قرار مجلس الأمن رقم  7، 6أنظر الفقرتین  -1

ة المتحدة وتجدر الإشارة أنه خوفا من إنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون تم إتفاق على وقف إطلاق النار من جدید بین الحكومة السیرالیونیة والجبه

 . 2000نوفمبر  10الثوریة  في أبوجا في 

 .3، 2، 1، مرجع سابق، أنظر البنود  1315قرار مجلس الأمن رقم  2-
  . 7، 6، 4أنظر البنود  ه،مرجع نفس -3
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وعلى الأمین العام إدراج توصیات بشأن إتفاقات إضافیة قد تكون لازمة لتقدیم المساعدة الدولیة التي   

 سیقتضیها إنشاء وعمل المحكمة الخاصة، إضافة إلى دراسة مستوى المساعدة التي سیتم تقدیمها من طرف

 1.المتحدةالدول الأعضاء في الأمم 

جرت المفاوضات بین الأمم المتحدة مع حكومة سیرالیون  1315وتنفیذا لقرار مجلس الأمن رقم   

، وقدم الأمین العام للأمم المتحدة تقریرا عن 2000سبتمبر  14إلى  12بمقر الأمم المتحدة في الفترة من 

هذا  التقریر مشروع الإتفاق هذه المفاوضات، وأضاف إقتراحاته طبقا لطلبات مجلس الأمن، كما تضمن 

 .2سیرالیون والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون المقترح المرفق به بین الأمم المتحدة مع حكومة

بعد ذلك مجلس الأمن تبادل رسائل مع الأمین العام للأمم المتحدة لإدخال التعدیلات على الوثیقتین ثم قام 

   .3لسیرالیونیةقدیمها إلى الحكومة اهذا الأخیر بت

وفي هذا الإطار توصلت بعثة مجلس الأمن إلى سیرالیون إلى أن هذه المحكمة یجب أن تكون في   

سیاق عملیة السلام، لذا یتعین على مجلس الأمن وسلطات سیرالیون المناقشة والتفكیر بدقة قبل إتخاذ أیة 

تحقیق التوازن السلیم بین مقتضیات  قرارات نهائیة بشأن نطاق صلاحیات المحكمة الخاصة، وذلك من أجل

العدالة وبین ضرورة الحد من إمكانیة أن یشكل التهدید بالمحاكمة عائق في عملیة نزع السلاح وإعادة 

وخاصة أن حكومة سیرالیون ترغب في محاكمة الأطفال . 4الإدماج لاسیما بالنسبة للمقاتلین الأطفال

   .5ونعن الجرائم المرتكبة في سیرالیالمسؤولین 

وبعد المفاوضات وإدخال التعدیلات عن طریق أعضاء مجلس الأمن، تم التوقیع على إتفاق بین    

 ینایر 16الأمم المتحدة وحكومة سیرالیون بشأن إنشاء محكمة خاصة لسیرالیون في 

                                                           
  .8أنظر البند  سابق، مرجع ، 1315 رقم الأمن مجلس قرار -1

2- Voir, le paragraphe 5 de Rapport du Secrétaire général sur l’établissement d’un Tribunal spécial pour la 

Sierra Leone du 4 octobre 2000.  

  . 2001جانفي  12العام للأمم المتحدة إلى رئیس مجلس الأمن المؤرخة في أنظر الرسالة الموجهة من الأمین  3-
 11بعثة مجلس الأمن المؤلفة من أوفدت .2000أكتوبر  16من تقریر بعثة مجلس الأمن إلى سیرالیون المؤرخ في ) ب( 54أنظر الفقرة  -4

 .لتقریر نفسهمن ا 2أنظر الفقرة . 2000أكتوبر 14إلى  7في الفترة منعضو إلى سیرالیون 
وقد نوقشت مسألة ملاحقة الأطفال الجناة قضائیا بین حكومة سیرالیون مع الأمم المتحدة بحضور المنظمات غیر الحكومیة، والمؤسسات  -5

  .المسؤولة عن برامج رعایة الأطفال

Voir, le Rapport du Secrétaire général sur l’établissement d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Op. Cit., 

paragraphe 34. 

من النظام الأساسي  7أنظر المادة . سنة 15وقد توصل الأمر إلى أن المحكمة الخاصة لسیرالیون تختص بمحاكمة الأطفال الذین یبلغ عمرهم 

أنظر المادة . سنة 18لك على خلاف المحكمة الجنائیة الدولیة التي لا تمارس إختصاصها على الأشخاص الذین یبلغ عمرهم أقل من وذ. للمحكمة

  . من نظامها الأساسي 26
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حكومة  ممثل عن "سولومون بیریوا"ممثل عن الأمم المتحدة و "هانز كوریل"، وذلك بواسطة 2002 

من هذا الإتفاق أنه یبدأ نفاذه في الیوم التالي لإخطار كل طرف للطرف  21ونصت المادة . یونسیرال

وطبقا للدستور السیرالیوني قام رئیس الجمهوریة بالتصدیق على . الآخر كتابة بإمتثاله للشروط القانونیة للنفاذ

   .20021مارس  7برلمان في الإتفاق وتم إدخاله في النظام القانوني الداخلي بموجب قانون أصدره ال

  إستجابة مجلس الأمن لرسالة الحكومة اللبنانیة : ثالثا

إن تأكید مجلس الأمن في كثیر من قراراته على أن الإرهاب بجمیع أشكاله ومظاهره أیا كانت   

والأمن دد السلام تهدوافعه، یشكل تهدیدا للأمن والسلم الدولیین، وحثّه على ضرورة مكافحة الأخطار التي 

ذلك أدى به إلى الإستجابة  ،2الدولیین جراء الأعمال الإرهابیة بجمیع الوسائل وفقا لمیثاق الأمم المتحدة

المتضمنة طلب إنشاء محكمة ذات طابع دولي،  2005دیسمبر  13لرسالة الحكومة اللبنانیة المؤرخة في 

رفیق "قتل رئیس الوزراء الراحل من أجل محاكمة المسؤولین عن الجریمة الإرهابیة التي أدت إلى م

  .3"الحریري

 

  

                                                           
1- E.L. Abdelgawad, Op.Cit., p 37.  

الصادر بتاریخ  1530من قرار مجلس الأمن رقم  2، الفقرة 2004جانفي  30الصادر بتاریخ  1526من قرار مجلس الأمن رقم  3أنظر الفقرة -2

  ، من 4، 2، الفقرة 2005جویلیة  7الصادر بتاریخ  1611من قرار مجلس الأمن رقم  2، الفقرة 2004مارس  11

 14الصادر بتاریخ  1624من قرار مجلس الأمن رقم  3، 2، وكذلك الفقرات 2005جویلیة  29الصادر بتاریخ  1617قرار مجلس الأمن رقم 

 1624من القرار 8وأكد مجلس الأمن في الفقرة . 2001نوفمبر 12الصادر بتاریخ  1377من قرار مجلس الأمن رقم  4والفقرة . 2005سبتمبر 

  . سة  أعمال الإرهاب والقیام عن علم بتمویلها والتخطیط لها والتحریض علیها یتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئهاأن أسالیب وممار 

تكبیها وعلیه طلب من الدول التعاون على محاربة الإرهاب، لا سیما مع الدول التي ترتكب فیها أو ضد مواطنیها أعمال إرهابیة، من أجل تقدیم مر  

  .2004أكتوبر  8الصادر بتاریخ  1566من قرار مجلس الأمن رقم  2أنظر البند . إلى العدالة 

أ، إذ عقد العزم على أن یكافح بكل .م.على الو 2001سبتمبر 11ونلاحظ أن إهتمام مجلس الأمن بقضیة الإرهاب إزداد خاصة بعد هجمات 

الصادر  1368من قرار مجلس الأمن رقم  1عمال الإرهابیة، أنظر الفقرة الوسائل التهدیدات التي یتعرض لها السلام والأمن الدولیان نتیجة للأ

" لجنة مكافحة الإرهاب"، فمباشرة بعد هذه الأحداث إستنادا إلى الفصل السابع لمیثاق الأمم المتحدة أنشأ مجلس الأمن 2001سبتمبر  12بتاریخ 

شارة أن هذه اللجنة تضم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إذ تتشكل من وتجدر الإ. 2001سبتمبر  28الصادر بتاریخ  1373بموجب القرار رقم

إضافة إلى ذلك مجلس الأمن یدعو الدول على وجه الإستعجال الإنضمام إلى جمیع الإتفاقات . یس ونوابه تساعدهم إدارة تنفیذیةمكتب فیه رئ

  .2004مارس  26الصادر بتاریخ  1535من قرار مجلس الأمن رقم  5أنظر الفقرة . الدولیة المتعلقة بالإرهاب
لا تدخل الجرائم الإرهابیة ضمن  1998قام مجلس الأمن بالإستجابة لهذا الطلب، لأن المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة التي تم إنشاؤها في  -3

الدین راشد، المشكلة في تعریف أنظر علاء . والجدیر بالذكر أن موضوع الإرهاب معقّد وغامض لذا هناك إشكالیة في تعریفه. إختصاصها

 .05، ص2006الإرهاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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فبعد یومیین من تقدیم الرسالة إلى الأمم المتحدة من طرف السلطات اللبنانیة، أصدر مجلس الأمن   

وكذلك جمیع ، 2005فیفري  14أكد بموجبه إدانة عملیة التفجیر الإرهابیة التي وقعت في  1644قرار رقم 

، وإعتبر هذه الأعمال الإرهابیة 2004أكتوبر  1التي وقعت في لبنان منذ الهجمات الإرهابیة الأخرى 

والآثار المترتبة علیها أمر یشكل تهدیدا للسلام والأمن الدولیین، لذا قرر محاكمة كل من توجه له تهمة في 

عد هذه الجرائم الإرهابیة أمام محكمة ذات طابع دولي، وطلب من الأمین العام للأمم المتحدة أن یسا

، كما طلب الحكومة اللبنانیة في تحدید طبیعة ونطاق المساعدة الدولیة اللازمة من أجل إنشاء هذه المحكمة

  .1تقدیم تقریر عن ذلكمنه 

، وذلك 2006مارس  20وإستجابة لطلب مجلس الأمن قدم الأمین العام للأمم المتحدة تقریره في   

، ثم في مقر الأمم 2006ینایر  27و 26روت یومي بعد إجراء مشاورات مع السلطات اللبنانیة في بی

حول المساعدات الدولیة اللازمة لإنشاء محكمة ذات طابع  2006فیفري  28إلى 24في الفترة من المتحدة 

  .دولي

وجاء في هذا التقریر أن إنشاء محكمة دولیة محضة سیلغي المسؤولیة اللبنانیة عن إقامة العدالة   

نان أساسا وبدرجة كبیرة، لذا یرى الأمین العام للأمم المتحدة أن لبنان ینبغي أن فیما یخص بجریمة مسّت لب

تشترك في إنشاء المحكمة والتي ستكون مختلطة لتحقیق أفضل توازن بین الحاجة إلى المشاركة اللبنانیة 

  .2لمتحدةیبرم بین لبنان والأمم ا والحاجة إلى المشاركة الدولیة في عمل المحكمة، وذلك بموجب إتفاق

جمیع فرغبة مجلس الأمن في الإستمرار في مساعدة لبنان في البحث عن الحقیقة ومحاسبة   

ن الأمین العام للأمم طلب م ،في الإعتداءات الإرهابیة التي وقعت في هذه الدولة الأشخاص المسؤولین

ولي، مع الأخذ بعین یتفاوض مع حكومة لبنان على إتفاق یرمي إلى إنشاء محكمة ذات طابع د المتحدة أن

 .3أعضاء مجلس الأمن الإعتبار التوصیات الواردة في تقریر الأمین العام والآراء التي تم تقدیمها من طرف

 

  

                                                           
 . 2005دیسمبر  15الصادر بتاریخ  1644من قرار مجلس الأمن رقم  6، والبند 9، 2أنظر الفقرتین  -1

 .2006مارس  20من تقریر الأمین العام للأمم المتحدة الصادر بتاریخ  6، 5، 3أنظر الفقرات  2-
ونفهم من هذا القرار أن مجلس الأمن أكد أن المحكمة . 2006مارس  29الصادر بتاریخ  1664من قرار مجلس الأمن رقم  1أنظر البند  -3

الأمین التي سیتم إنشاؤها ذات طابع دولي وأنها سترتكز على إتفاق بین لبنان والأمم المتحدة، كما أظهر سمو إرادته على إرادة لبنان عن طریق 

  . عام عند إجراء المفاوضات لإنشاء المحكمةال
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 2006جوان  1ماي إلى  31وبدأت المفاوضات بین الحكومة اللبنانیة والأمم المتحدة في الفترة من   

جویلیة في لاهاي بحضور بعض قضاة محكمة  7إلى  3في مقر الأمم المتحدة، ثم تواصلت في الفترة من 

تم إنجاز مشروع الإتفاق والنظام الأساسي  2006یوغسلافیا سابقا للإستفادة من تجاربهم، وفي سبتمبر

تم تقدیم المشروع إلى رئیس وزراء  2006نوفمبر  10للمحكمة الذي تم تقدیمه مباشرة لمجلس الأمن، وفي 

نوفمبر  14؛ إلا أنه في 2006نوفمبر  13بموجب رسالته المؤرخة في  لبنان الذي وافق على المشروع

ذلك ما أدى إلى إقرار المحكمة  .1قرر رئیس الجمهوریة اللبنانیة رفض قرار رئیس وزراء لبنان 2006

  .2007ماي  30الصادر في  1757الخاصة بلبنان  بموجب قرار مجلس الأمن رقم 

  

  :المطلب الثاني

  في المحاكم الجزائیة المختلطة إدراج قضاة وطنیین 

أنها تتشكل من قضاة دولیین  ،ما یمیّز المحاكم الجزائیة المختلطة عن المحاكم الوطنیة والدولیة  

الفرع ( وقضاة وطنیین یتم إختیارهم على أساس شروط معینة، التي یصعب توفرها لدى القضاة الوطنیین

الجزائیة المختلطة من أجل الإستفادة من الخبرة القانونیة وقد تم إدراج قضاة وطنیین في المحاكم ). الأول

ونجد أن عدد القضاة الوطنیین في المحاكم الجزائیة المختلطة . التي یمكن أن یأتي بها القضاة الدولیون

كما هناك إختلاف  في كیفیة تعیین هؤلاء القضاة الوطنیین في هذه . یختلف من محكمة إلى أخرى

وهناك من یتم تعیینهم من طرف  ،المحاكم هذهب تم تعیینهم من طرف الدول المعنیةالمحاكم، فهناك من ی

  ). الفرع الثاني(الأمم المتحدة 

  

  :الفرع الأول

  مدى توفُّر الشروط اللازمة لدى القضاة الوطنیین 

في المحاكم  والقضاة الوطنیین من أجل تعیینهملقد تم تحدید نفس الشروط بالنسبة للقضاة الدولیین   

فطبقا لنظامها الأساسي . الجزائیة المختلطة، وغالبا ما تكون هذه الشروط مشتركة بین مختلف هذه المحاكم

تتمثل هذه الشروط في كون القضاة أشخاصا متحلین بالأخلاق الرفیعة، وأن تتوافر فیهم صفات الحیاد 

شرطا للتعیین في أرفع المناصب القضائیة، وأن  والنزاهة، وأن یكونوا حائزین للمؤهلات التي تجعلها بلدانهم

                                                           
  . 2006نوفمبر 15من تقریر الأمین العام للأمم المتحدة عن إنشاء محكمة خاصة للبنان الصادر بتاریخ   54، 3أنظر الفقرتین  -1
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تتوافر فیهم صفات الحیاد والنزاهة، وأن یكونوا حائزین للمؤهلات التي تجعلها بلدانهم شرطا للتعیین في أرفع 

یتمتع القضاة بالخبرة القانونیة الواسعة، كما یجب أن یتمتعوا  بالإستقلال في أدائهم المناصب القضائیة، وأن 

   .1لوظائفهم، ولا یجوز لهم أن یقبلوا أویلتمسوا تعلیمات من أیة حكومة أو من أي مصدر آخر

ومن أجل تحقیق هذه الشروط مُنح للقضاة الحصانة من الملاحقة فیما یتعلق بالكلام الملفوظ أو   

كما تتخذ  .2المكتوب وكل الأفعال الصادرة عنهم بصفتهم الرسمیة وتستمر هذه الحصانة بعد إنتهاء عملهم

الدول المعنیة بالمحاكم الجزائیة المختلطة جمیع الإجراءات والتدابیر الفعالة والمناسبة لتوفیر الأمن والسلامة 

مم المتحدة بتوفیر الأمن والحمایة لموظفي هذه المحاكم، وفي حالة عجز هذه الدول عن القیام بذلك تقوم الأ

لإمتیازات والحصانات والإعفاءات والتسهیلات الممنوحة للموظفین وإضافة إلى ذلك یتمتع القضاة با .3اللازم

  .19614 ا للعلاقات الدبلوماسیة لعامالدبلوماسیین وفقا لإتفاقیة فیین

وبالرغم من منح الحصانة من الملاحقة فیما یتعلق بالكلام الملفوظ أو المكتوب وكل الأفعال     

  أنهذه الحصانة بعد إنتهاء عملهم، نجد الصادرة عن القضاة بصفتهم الرسمیة وإستمرار 

 

 

 

                                                           

من الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا الملكیة  3/3والمادة  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون 13/1أنظر المادة  1-

  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان1/ 9والمادة . بشأن المقاضاة على الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام كمبوتشیا الدیمقراطیة

Voir, Section 2 in the Regulation 2000/11, 6 mars 2000, United Nations Transitional Administration in East 

Timor.   
. بشأن إنشاء محكمة خاصة لسیرالیون، 2002ینایر  16بتاریخ من الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة وحكومة سیرالیون  13/1أنظر المادة  -2

بشأن المقاضاة على الجرائم المرتكبة خلال ، 2003جوان  6بتاریخ من الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا الملكیة  20/1والمادة 

، المرفق یة بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنانمن الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة والجمهوریة اللبنان 12/1والمادة . فترة نظام كمبوتشیا الدیمقراطیة

 .2007ماي  30بقرار مجلس الأمن الصادر بتاریخ 

من  24والمادة . 16 المادة أنظر ، مرجع سابق،المبرم بین الأمم المتحدة وحكومة سیرالیون بشأن إنشاء محكمة خاصة لسیرالیونالإتفاق  3-

. سابق مرجع ،ةالإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا الملكیة بشأن المقاضاة على الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام كمبوتشیا الدیمقراطی

  .سابق مرجع ،من الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة والجمهوریة اللبنانیة بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان 14لمادة وا
والمادة . سابق مرجع ،من الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة وحكومة سیرالیون بشأن إنشاء محكمة خاصة لسیرالیون 12/1أنظر المادة  -4

 ،الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا الملكیة بشأن المقاضاة على الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام كمبوتشیا الدیمقراطیة من الإتفاق المبرم بین19/1

  .سابق مرجع ،من الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة والجمهوریة اللبنانیة بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان 11/1والمادة . سابق مرجع
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 أمام المحاكم الجزائیة المختلطة في تیمور الشرقیة إذا حدث ضرر متعمد من قبل القاضي بسبب سلوك غیر

  .1مشروع قام به، سیتحمل المسؤولیة

 وعند التعیین یراعى على النحو الواجب خبرة القضاة في القانون الجنائي والإجراءات الجزائیة   

إضافة إلى خبرة القضاة في . والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان

فیجب على القاضي الوطني الخروج عن إختصاصه . 2قضاء الأحداث بالنسبة للمحكمة الخاصة لسیرالیون

  .3والبحث في مجال الجرائم الدولیة المحدد له بموجب القانون الوطني،

رط الخبرة في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، الذي فش  

إعتمدته الأنظمة المنشأة للمحاكم الجزائیة المختلطة لتعیین القضاة فیها، نجده متوفر نسبیا لدى القضاة 

 ،4ن الدولي عند تكوین القضاةالوطنیین وفي بعض الأحیان ینعدم تماما نظرا لإهمال الدول مبادىء القانو 

كما نجد بعض الدول صادقت على إتفاقات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولكن 

  . لا تنشرها في الجرائد الرسمیة لتكون في متناول الجمیع، خاصة القانونیین

یجوز لهم أن یقبلوا أویلتمسوا وكذلك یجب أن یتمتع القضاة بالإستقلال في أدائهم لوظائفهم، ولا   

تعلیمات من أیة حكومة أو من أي مصدر آخر، لكن نجد القضاة الوطنیین في الدول المعنیة بالمحاكم 

ى عمل كل محكمة في تحقیق الجزائیة المختلطة متصلین بالسلطة التنفیذیة لتلك الدول، وذلك سیؤثر عل

  .5أهدافها

 

 

  

                                                           
1- Regulation  2000/11, United Nations Transitional Administration in East Timor, Op.Cit., Voir, Section 31/ 2.   

لملكیة الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا ا من الإتفاق المبرم بین 3/4والمادة. حكمة الخاصة لسیرالیونمن النظام الأساسي للم 13/2أنظر المادة 2- 

  من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان     9/2والمادة . بشأن المقاضاة على الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام كمبوتشیا الدیمقراطیة
3- Voir, Yeung Kam John Yeung Sik Yuen, Projections du juge national à l'extérieur de sa juridiction, p 20 ,in:  

www.ahjucaf.org . juge de la Cour Suprême de L'île Maurice. 
4- Voir, nouvelles juridictions hybrides In: http://www.trial-ch.org. 
5- Cité par le professeur Frédéric bachand in: www.ahjucaf.org 

. السلطة القضائیة، كذلك المجلس الأعلى للقضاء یرأسه رئیس الجمهوریةوحتى في الجزائر نجد وزیر العدل ممثل السلطة التنفیذیة ورئیس على 

 .وریةمن الدستور الجزائري القضاة یعیّنهم رئیس الجمه 78/7وطبقا للمادة 
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السلطات المعنیة بالمحاكم الجزائیة المختلطة على إختیار قاض لا  ونحن نتساءل على إمكانیة وقدرة   

في مصداقیة المحكمة،  یكون على علاقة بالقوات المتورطة في إرتكاب الجرائم، لأن ذلك یؤدي إلى الشك

وفي هذا الصدد یعتبر الأمین العام للأمم المتحدة السابق بطرس بطرس غالي أن عدم تعیین قضاة وطنیین 

  .1موضوعیة وحیاد المحكمة بحد ذاتهاة یوغسلافیا سابقا ومحكمة رواندا هو شرط لمصداقیة و في محكم

ونظرا لصعوبة توفر الشروط اللازمة لدى القضاة الوطنیین بسبب ضعف الإهتمام بالمسائل القانونیة   

لقضاة الوطنیین بالمحاكم الجزائیة المختلطة نلاحظ وجود إختلاف في كیفیة تعیین ا من طرف الدول المعنیة

  .في المحاكم الجزائیة المختلطة

     

  :الفرع الثاني

  في كیفیة تعیین القضاة الوطنیین في المحاكم الجزائیة المختلطة الإختلاف

وجود قضاة وطنیین في المحاكم الجزائیة المختلطة كان نتیجة لحرص المجموعة الدولیة وإهتمامها   

فذلك  .2یة ملائمة لتساؤلاتهممواجهة المواطنین ولإیجاد أجوبة قانونبالعمل على عرض العدالة والحقیقة في 

واجب لتثبیت وتقویة القدرة القانونیة لكثیر من الدول المتخلفة التي عانت من الحروب وعدم الإستقرار 

وفي الأصل یتم تعیین القضاة الوطنیین في المحاكم الجزائیة المختلطة عن طریق الدول . لأسباب سیاسیة

  .)ثانیا(، وإستثناءا نجد أن الأمم المتحدة تقوم بإختیار قضاة وطنیین لتعیینهم في هذه المحاكم )أولا(عنیة الم

  

 

 

 

  

                                                           
1- « le fait qu'aucun ressortissant du pays le plus directement concerné ne pouvait être retenu en vue d'un 

recrutement  a été considéré comme une condition de l'impartialité, de l'objectivité et de la neutralité du 

tribunal en question. » Voir, le paragraphe 15  dans le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies, 3 

mai 1993.    
2 -"La tâche est de faire en sorte que justice et vérité soient exposées au regard de tous les citoyens et de 

trouver des réponses juridiques adaptées à leurs interrogations". Cité par le juge Beverly McLachlin dans une 

Réception à la Cour suprême du Canada, le Dimanche 20 juin 2010, in www.ahjucaf.org . 
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  تعیین قضاة وطنیین في المحاكم الجزائیة المختلطة من طرف الدول المعنیة :أولا

  سیرالیونوخارج حریة الحكومة السیرالیونیة في تعیین القضاة من داخل  -1

المحكمة الخاصة لسیرالیون من دائرتي محاكمة ودائرة إستئناف، فإضافة إلى القضاة الدولیین  تتكون   

كما تقوم . تعین الحكومة السیرالیونیة قاضي في كل دائرة من دائرتي المحاكمة وقاضیین في دائرة الإستئناف

  .1ك مع الأمین العام للأمم المتحدةبتعیین قاضي مناوب بالإشترا

للحكومة السیرالیونیة مرونة لأن تختار القضاة من بین السیرالیونیین وغیر السیرالیونیین، وذلك أُتیح   

یعني أن یوسع نطاق المرشحین المحتملین من داخل سیرالیون وخارجها، فمثلا نجد قضاة تم تعیینهم من 

" و" Geoffrey Robertson"طرف الحكومة السیرالیونیة لكنهم لا یحملون الجنسیة السیرالیونیة منهم 

Richard Lussick"2.   

ن الترشیحات وحسب النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون تعیّن حكومة سیرالیون القضاة، م  

ولث، بناء على خاصة الأعضاء في الجماعة الإقتصادیة لدول غرب أفریقیا ودول الكمنالمقدمة من الدول، و 

   .3للأمم المتحدة دعوة الأمین العام

 تعیین القضاة الوطنیین في الغرف الإستثنائیة الكمبودیة من طرف الحكومة الكمبودیة  -2

ن الحكومة الكمبودیة الغرف الإستثنائیة في المحاكم الكمبودیة التي تتكون من دائرتین، تعیّ  وفي  

ن في دائرة المحكمة العلیا التي الملكیة ثلاثة قضاة كمبودیین في الدائرة الإبتدائیة، وأربعة قضاة كمبودیی

   .4تعمل كدائرة إستئناف

ویعیّن المجلس الأعلى للقضاء الكمبودي القضاة الكمبودیین في الدائرتین الإستثنائیتین، ویحدد من   

  بینهم رئیسا للدائرة الإبتدائیة ورئیسا لدائرة دائرة المحكمة العلیا، كما یعیّن قضاة مناوبین

 

 

                                                           

  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون 12من المادة  4و  1أنظر الفقرتین  1-
2- IN: www.sc-sl.org.  

وكذلك . 2 المادة من 2 الفقرة أنظر ، مرجع سابق،متحدة والحكومة السیرالیونیة لإنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیونالإتفاق المبرم بین الأمم ال -3

  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون 12من المادة  1الفقرة 

 مرجع ،ةالإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا الملكیة بشأن المقاضاة على الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام كمبوتشیا الدیمقراطی 4-

 .3/2 المادة أنظر سابق،
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مرحلة من مراحل المحاكمة، وأن یحل أحدهم محل القاضي الذي لا یستطیع مواصلة للحضور في كل 

  .1مله في إحدى الدائرتینع

ویعتقد الممثل الخاص أن إحدى أهم الوسائل للإسراع بإصلاح الجهاز القضائي تتمثل في تشجیع   

كمبودیا من تعیین  وعلیه یرحب بما حصل في. إلتحاق محامین وقضاة ومدعین عامین جدد بنظام العدالة

ر حالة قاضیا ومدعیا عاما جدیدا، ولم یتم إختیارهم على أساس إنتمائهم السیاسي حسبما تفید تقاری 31

  .2حقوق الإنسان في كمبودیا

وقد تم إنشاء معهد ملكي لتدریب القضاة ووكلاء النیابة العامة، ورغم ذلك تواجه محاكم كمبودیا   

ولا تحظى معاییر المحاكمة العادلة . توازن فعال في مواجهة السلطة التنفیذیة الفشل في القیام بدورها كعامل

إلا بالقلیل من الاحترام، ولا یؤبه بإفتراض البراءة، وكثیرا ما یصدر القضاة أحكاما جزافیة دون مراعاة 

مام الأشخاص للأدلة، ولا یعامل الفقراء من الناس على قدم المساواة أمام القانون، وباب التدخل مفتوح أ

  .3المؤهلین من فرصة ممارسة المهنة كما تحرم كمبودیا مئات من متخرجي القانون. الذین في مراكز القوة

إنعدام الشفافیة في تعیین القضاة الوطنیین الذي تم من طرف  "Julian Fernandez"وعلیه یرى   

الحكومة الكمبودیة في الغرف الإستثنائیة في المحاكم الكمبودیة، مما یؤدي إلى الشك في مصداقیة أعمال 

   .4الأمم المتحدة في إنشائها هذه الغرف الإستثنائیة، وذلك بالرغم من وجود إتفاق بین الحكومة الكمبودیة

 

 

 

  

  

                                                           
1- voir, les paragraphes 1 et 2 de l'article 11, de La loi relative à la création de chambres extraordinaires au 

sein des tribunaux cambodgiens pour la poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchéa 

Démocratique, adoptée par l'Assemblé Nationale, avec inclusion d’amendements, promulguée le 27 octobre 

2004. (NS/RKM/1004/006).   

  .2002سبتمبر  27بحالة حقوق الإنسان في كمبودیا المؤرخ في من تقریر ممثل الأمین العام للأمم المتحدة الخاص  26أنظر الفقرة  2-

عام الخاص لحقوق الإنسان في كمبودیا، وهذا التقریر وارد في مذكرة الأمین  العام تقریر بیتر لیوبرخت، ممثل الأمین  ال من 4، 3الفقرة  أنظر3- 

  www.un.orgمتوفر على موقع الأمم المتحدة           . للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في كمبودیة
4- Voir, J.Fernandez, L'expérience mitigée des tribunaux pénaux internationaux, les limites de la justice 

pénale internationale, p.p 239- 240. In: www. droits-fondamentaux.org  
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  تعیین القضاة الوطنیین من طرف الكوسوفو  -3

القضاة الوطنیین في محاكمها ولم یتم تحدید عدد هؤلاء القضاة، ویقوم  تعیّن الحكومة الكوسوفیة  

الوطنیین من أجل  مدیر الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في الكوسوفو بتعیین قضاة دولیین إلى جانب القضاة

ني في كوسوفو منذ أول ینایر محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإنتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنسا

19981.  

  تعیین قضاة وطنیین في المحاكم الجزائیة المختلطة من طرف الأمم المتحدة: ثانیا

  العام للأمم المتحدة تعیین القضاة الوطنیین في المحكمة الخاصة بلبنان من طرف الأمین -1

منطقیا یجب تعیین القضاة الوطنیین في المحاكم الجزائیة المختلطة من طرف الدول المعنیة، لكن   

الأمین العام للأمم المتحدة بتعیین  ففي المحكمة الخاصة بلبنان یقوم. ذلك تتحقق في بعض المحاكم فقط

دائرة الإستئناف أو لیعمل أحدهم قاضیا مناوبا، وذلك من القضاة اللبنانیین للعمل في الدائرة الإبتدائیة أو 

قائمة تتألف من إثني عشر شخصا تقدمها الحكومة اللبنانیة بناء على إقتراح من مجلس القضاء الأعلى في 

  .2السلطة القضائیة اللبنانیة

مل في المحكمة وتؤخذ في الإعتبار الكامل فترة الخدمة التي یقضیها القضاة اللبنانیون المعینون للع  

الخاصة أثناء عملهم فیها، عند رجوعهم إلى العمل في الهیئات القضائیة الوطنیة اللبنانیة التي فرغتهم لتلك 

  .3ل مستواه عن مستوى مركزهم السابقالفترة، ویعاد إدماجهم في مركز وظیفي لا یق

  حدة في تیمور الشرقیةتعیین القضاة الوطنیین من طرف مدیر الإدارة الإنتقالیة للأمم المت -2

یحدد عدد القضاة الوطنیین في كل المحاكم في تیمور الشرقیة من قبل مدیر الإدارة الإنتقالیة للأمم   

ضاة الذي یعیّنهم إستنادا إلى عدد القضایا المعروضة على كل محكمة، ویجب أن لا یجلس الق ،المتحدة

 .4الأقارب للفصل في نفس النزاع

  

                                                           
1- Voir, nouvelles juridictions hybrides In: http://www.trial-ch.org.   

  .سابق مرجع ،شاء محكمة خاصة للبنانمن الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة والجمهوریة اللبنانیة بشأن إن) أ( 2/5أنظر المادة  -2

  .2/8أنظر المادة  مرجع نفسه، 3-
4- Regulation  2000/11, United Nations Transitional Administration in East Timor, Op.Cit., Voir, paragraphes 

1, 3, 4 Section 9.   



الوطنیة في المحاكم الجزائیة المختلطةر المعایی                                                 : الفصل الأول   

 

31 
 

في وحدة الجرائم الخطیرة الموجودة في المحكمة المركزیة  الإدارة الإنتقالیة للأمم المتحدةمدیر  ویعیّن  

ودة في في مقاطعة دیلي، قاضي تیموري، كما یعیّن قاضیین من تیمور الشرقیة في محكمة الإستئناف الموج

تیموریین، لأن هناك  ولقد تلقت هذه الإدارة صعوبات في إیجاد قضاة وطنیین .1دیلي عاصمة تیمور الشرقیة

عدد قلیل جدا من التیموریین الذین یعرفون القانون، فمن بینهم محامین تحصلوا على شهادات من جامعات 

أندونیسیا، لكن لیس لدیهم التجربة لأنهم لم یمارسوا المهنة أبدا، وهناك بعض التیموریین یعملون في 

   .2المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسانمنظمات 

قامت الإدراة الإنتقالیة في تیمور الشرقیة بتكوین قضاة من بین سكان تیموریین، عن طریق  وعلیه  

عوبة في ذلك نظرا إلقاء محاضرات قانونیة علیهم، ثم إرسالهم في تربص إلى دول أجنبیة، إلا أن هناك ص

  .3لنقص المترجمین

المتحدة                                          الأمم من طرف هرسكتعیین قضاة وطنیین في دائرة جرائم الحرب في دولة البوسنة وال -3

تصرف مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وطلب القیام بسرعة بإنشاء   

وتقوم المحكمة الجنائیة الدولیة  دائرة خاصة تحت رعایة الأمم المتحدة داخل محكمة دولة البوسنة والهرسك،

بما أن مجلس و  .4لیوغوسلافیا سابقا بإحالة قضایا المتهمین من المستوى الأدنى أو المتوسط إلى هذه الدائرة

الأمن الدولي یرید تحقیق المصالحة الوطنیة في دولة البوسنة والهرسك، قام بتعیین قاضي وطني في البدایة 

نیین من أجل إكتساب الخبرة وتحسین یرفع من عدد القضاة الوط یعمل مع القضاة الدولیین، ومع الوقت

    .5دولة البوسنة والهرسك العدالة في

  

      

 

  

                                                           
1- Voir, Section 22 in the Regulation  2000/15,  6 June 2000, United Nations Transitional Administration in 

East Timor. 
2- C. Reiger, Le Processus relatif aux crimes graves au Timor – Leste en retrospective, 2003, p13.IN: 

www.ictj.org  
3-Ibid, p 19. 

 .  2003أوت  28الصادر بتاریخ  1503من قرار مجلس الأمن رقم  11أنظر الفقرة  -4
5- Voir, nouvelles juridictions hybrides In: http://www.trial-ch.org.    
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  :المطلب الثالث

  إعطاء مكانة للقانون الوطني في المحاكم الجزائیة المختلطة

یصنف القانون الوطني ضمن الأعمال المتعلقة بسیادة الدول، ونتیجة لذلك نجد أن القانون الوطني   

وعلیه  .1)فیما عدا بعض الإستثناءات( الجرائم المرتكبة على الإقلیم الوطني لكل دولةیختص وحده بشأن 

فإن الإطار القانوني المتین مع الجزاءات المناسبة هو وحده الكفیل بمساءلة أولئك الذین ینتهكون القوانین 

الوطنیة والدولیة، فهذا هو السبیل الوحید للمساعدة في ردع ارتكاب المزید من الجرائم في جمیع أنحاء 

وطنیة فعالة تساعدها على الوفاء بالتزاماتها طبقا لذا ظهرت حاجة الدول إلى التسلح بقاعدة قانونیة . العالم

وبما أن تعزیز القاعدة القانونیة على المستوى الوطني یكون عن طریق تطبیقها وتنفیذها، . للإتفاقات الدولیة

ذلك ما أدى إلى إكتساب المحاكم الجزائیة المختلطة بعدا وطنیا من خلال تطبیق أحكام قانون الإجراءات 

).                                                                                                                           الفرع الثاني(وأحكام قانون العقوبات الوطني أمام هذه المحاكم  ،)الفرع الأول(طني الجزائیة الو 

                                      

  :الفرع الأول

  انون الإجراءات الجزائیة الوطني أمام المحاكم الجزائیة المختلطةتطبیق أحكام ق

ن قانون الإجراءات الجزائیة كیفیة سیر الدعوى الجزائیة من أجل تحقیق توفیق بین مصلحة یبیّ   

المجتمع في معاقبة المجرم نظرا لإعتدائه على أمن المجتمع ونظامه، ومصلحة المتهم في ضمان حقه في 

فنلاحظ الإهتمام بقانون الإجراءات  .2وهذه القواعد الإجرائیة تهدف إلى البحث عن الحقیقة الدفاع عن نفسه،

الجزائیة الوطني للدول المعنیة أمام المحاكم الجزائیة المختلطة، سواء المنشأة بشكل إنفرادي من طرف الأمم 

المتمثلة في المحكمة الخاصة  أوالمنشأة بموجب إتفاق بین الأمم المتحدة والدول المعنیة ،)أولا(المتحدة 

  ).رابعا(، والمحكمة الخاصة للبنان )ثالثا(، والغرف الإستثنائیة الكمبودیة)ثانیا(ونلسیرالی

 

  

                                                           
جوان  8المؤرخ في  155-66خاصة في الجرائم الماسة بأمن الدولة، فمثلا قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم  -1

على أنه كل أجنبي إرتكب خارج الإقلیم الجزائري بصفة فاعل أصلي أوشریك جنایة أو جنحة ضد  588المادة المعدل والمتمم، ینص في  1966

تجوز متابعته ومحاكمته وفقا لأحكام القانون الجزائري إذا  ،أو تزییف النقود أو أوراق مصرفیة وطنیة متداولة قانونا بالجزائر ،سلامة الدولة الجزائریة

  .  ألقي القبض علیه في الجزائر أو حصلت الحكومة على تسلیمه لها

  .4-3 ص.، ص2009، دار هومه، الجزائر، 4محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ط  2-
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  قانون الإجراءات المطبق أمام الغرف الجزائیة المختلطة المنشأة من طرف الأمم المتحدة: أولا

الوطني أمام المحاكم الجزائیة المختلطة في بالرغم من تطبیق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة   

الكوسوفو وفي تیمور الشرقیة، إلا أنه یظهر إهتمام الأمم المتحدة بوضع التوازن بین ضمان اللاعقاب 

  .وإحترام المبادىء الأساسیة للعدالة التي من بینها إحترام حقوق المتهم

  ة في الكوسوفوالجزائیة المختلط غرفقانون الإجراءات المطبق أمام ال  -1

إذ نجد المحاكم الجزائیة المختلطة في الكوسوفو تطبق إجراءات القوانین المعمول بها في إقلیم   

الإدارة  ونظرا لغموض وعدم تحدید القانون الواجب التطبیق بدقة قامت .19991مارس  24كوسوفو قبل 

القسم  لإلغاء 25/1999رقم ، بإصدار لائحة 1999دیسمبر 12المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو في 

التي حددت القانون الواجب  24/1999وفي نفس الیوم صدرت اللائحة رقم  ،1/19992الثالث من اللائحة 

وهو تاریخ صدور ، 1989مارس  22المتمثل في القانون النافذ في كوسوفو في  ،التطبیق في هذه المحاكم

والقضاة أثناء ممارستهم . یة یوغوسلافیا الإتحادیةآخر قانون المعمول به في الكوسوفو وهو قانون جمهور 

لمهامهم علیهم مراقبة معاییر حقوق الإنسان المعترف بها دولیا، فلا یجوز لهم التمییز ضد أي شخص على 

وفي حالة . أساس الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو الأصل الإجتماعي

  .3دارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو لوائح لتفسیر وتوضیح ذلكوجود تعارض ستصدر الإ

المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو لائحة لحظر المحاكمات الغیابیة عن  وعلیه لقد أصدرت الإدارة   

الانتهاكات الجسیمة للقانون الإنساني الدولي، لأنه على النحو المحدد في الفصل السادس عشر من قانون 

وذلك  .4الیوغوسلافي، یمكن محاكمة أي شخص غیابیا عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الإنساني الدولي

للأخذ بعین الإعتبار خطورة إنتهاكات القانون الدولي الإنساني من جهة ولضمان حسن سیر العدالة عن 

  .طریق مراعاة حقوق المتهم

                                                           
1- Voir, Section 3 in the Regulation  1999/1, 25 July 1999, United Nations Interim Administration Mission in 

Kosovo.  
2-Voir, Section 1 in the Regulation 1999/25, 12 December 1999, United Nations Interim Administration 

Mission in Kosovo.   
3-Voir, Section 1 in the Regulation 1999/24, 12 December 1999, United Nations Interim Administration 

Mission in Kosovo.    
4-Voir, Section 1 in the Regulation 2001/1, 12 January 2001, United Nations Interim =Administration Mission 

in Kosovo. 

    .من نظامها الأساسي 63أنظر المادة . المحكمة الجنائیة الدولیة نصت على أنه یجب أن یكون المتهم حاضرا أثناء المحاكمة وحتى=
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في الإجراءات الجزائیة، لأن تخویف  شهودلمصابین والكما تم إصدار لائحة لحمایة الأطراف ا  

ل عقبة كبیرة أمام الأطراف المتضررة والشهود یعرقل بشدة الجهود المبذولة للتحقیق على نحو فعال ویشك

  .1إقامة العدالة

ونظرا لوجود تناقض كبیر بین قانون الإجراءات الجزائیة لجمهوریة یوغوسلافیا الإتحادیة ومعاییر   

عترف بها دولیا في مجال العدالة، ولصعوبة إصدار لوائح من طرف الإدارة المؤقتة للأمم حقوق الإنسان الم

لتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة لجمهوریة یوغوسلافیا الإتحادیة في كل مرة تجد  المتحدة في كوسوفو،

 2003یة جویل 6لكوسوفو، وقد تم ذلك في  المؤقت تناقض، تم التفكیر في وضع قانون الإجراءات الجزائیة

  .2مادة 557الذي یحتوي على 

  الجزائیة المختلطة في تیمور الشرقیة    غرفقانون الإجراءات المطبق أمام ال  -2

تیمور الشرقیة تطبق الإجراءات الوطنیة المطبقة في إقلیم تیمور في وأمام المحاكم الجزائیة المختلطة    

ن وقد عیّ  .3لا تتعارض مع المعاییر المعترف بها دولیا ، وذلك طالما أنها1999أكتوبر  25الشرقیة قبل 

الأمین العام للأمم المتحدة ممثل خاص یكون مسؤولا، بوصفه رئیس الإدارة الإنتقالیة، عن جمیع جوانب 

أعمال الأمم المتحدة في تیمور الشرقیة، وتكون له سلطة سن قوانین وأنظمة جدیدة، وتعدیل القوانین 

وعلیه تم تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة لتیمور الشرقیة  .4و وقف العمل بها أو إلغائهائمة أوالأنظمة القا

تحت عنوان قواعد إنتقالیة للإجراءات الجنائیة الصادرة عن إدارة الأمم  30/2000 بموجب لائحة رقم

   .5في تیمور الشرقیة المتحدة الإنتقالیة

على معاملة الجمیع على قدم المساواة أمام المحاكم الجزائیة  30/2000 وأكدت اللائحة رقم   

 المختلطة، كما كرّست مبدأ المحاكمة العادلة، فیفترض أن كل شخص بريء من جریمة 

                                                           
1 - Voir, la Regulation  2001/20, 19 September 2001, United Nations Interim Administration Mission in Kosovo. 

2- Voir, la Regulation 2003/26, 6  July 2003, Provisional Criminal Procedure Code Of Kosovo, United Nations 

Interim Administration Mission in Kosovo.  
3 - Voir, Section 3 Paragraphes 1 in the Regulation 1999/1, 27 November 1999, United Nations Transitional 

Administration in East Timor.  
  . 1999أكتوبر  25الصادر بتاریخ  1272من قرار مجلس الأمن رقم  6أنظر البند  -4

5- Voir, la Regulation 2000/30, 25 September 2000, Transitional Rules on Criminal Procedure, United Nations 

Transitional Administration in East Timor.    
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جنائیة حتى  تثبت إدانته بموجب قرار نهائي صادر عن المحكمة، ولا یجوز تعریض أي شخص للإعتقال 

ولا یجوز محاكمة أي شخص قد سبق إدانته أو  ة بحضور المتهم،وتكون المحاكم ،1أو الإحتجاز التعسفي

  .2حدة الإنتقالیة في تیمور الشرقیةتبرئته في المحاكم الجزائیة المختلطة وفقا لأنظمة إدارة الأمم المت

وفور إلقاء القبض على المتهم یجب إبلاغه عن سبب إعتقاله والتهم الموجهة إلیه، وله الحق في   

 أو قریب وكذلك ممثله القانوني، وإذا كان المتهم غیر قادر على دفع أتعاب المحامي،الإتصال بصدیق 

وإذا كان المتهم یحمل جنسیة أجنبیة، له الحق في الاتصال الدبلوماسي أو  .سیتم تعیین ممثل قانوني له

زائیة ولقد واجهت المحاكم الج .3صول مجانا على مساعدة مترجم شفويكما له الحق في الح. القنصلي

 Siri"المختلطة في تیمور الشرقیة صعوبات في تطبیق هذه الإجراءات، وهذا ما أكده النائب العام المساعد 

Frigaard "4ور الشرقیةفي تیم.   

  .نسبیة تطبیق القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات لمحكمة رواندا أمام المحكمة الخاصة لسیرالیون: ثانیا

لسیرالیون القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات المستخدمة في المحكمة الجنائیة تطبق المحكمة الخاصة   

الدولیة لرواندا مع إجراء ما یلزم من تعدیلات، إذ یجوز لقضاة المحكمة الخاصة بكامل هیئتها تعدیل القواعد 

لة محددة، أو لم الإجرائیة وقواعد الإثبات أو اعتماد قواعد إضافیة، إذا لم تنص القواعد المطبقة على حا

ویجوز للقضاة عند قیامهم بذلك أن یسترشدوا حسب الإقتضاء بقانون . تنص علیها على النحو الملائم

هذا یؤكد على نسبیة تطبیق القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات . 19655الجزائیة السیرالیوني لعام  الإجراءات

ولعل السبب في ذلك أنه . م المحكمة الخاصة لسیرالیونالمستخدمة في المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا أما

 لو تم الأخذ بصفة مطلقة بالقواعد الإجرائیة

                                                           
1-Regulation  2000/30, Transitional Rules on Criminal Procedure, United Nations Transitional Administration in 

East Timor, Op. Cit., Voir, Section 2.   .  
2 - Idem, Section 4, 5. 
3-Idem,  Section   .6  
4 - « Je crains que par la suite, dans quelques années, on dise que justice n’a pas été faite parce que la 

défense était insuffisante ou qu’il n’y avait pas de bons interprètes. J’ai bien peur que cela se produise. » Siri 

Frigaard, procureur général adjoint aux crimes graves au Timor-Leste , cité sur: 

www.etan.org/et2002b/june/23-30/28specal.htm. 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون 14أنظر المادة  -5
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وقواعد الإثبات لمحكمة رواندا ذلك یضفي الطابع الدولي أكثر على المحكمة الخاصة لسیرالیون، لأن  

    .1دة دولیةمن الدولي ولیس إلى معاهإنشاء محكمة رواندا راجع إلى قرار صادر من مجلس الأ

وطبقا للنظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون یكون جمیع الأشخاص المتهمین متساوین أمام     

المحكمة، إذ یجب إبلاغ المتهم بالتهمة الموجهة إلیه ومنحه الوقت والتسهیلات لإعداد دفاعه، ومن حق 

تدابیر التي تأمر بها المحكمة الخاصة من المتهم سماع أقواله على نحو یتسم بالإنصاف والعلانیة، رهنا بال

ویعتبر المتهم بریئا حتى تثبت إدانته، ولا یجبر على أن یشهد ضد . أجل حمایة المجني علیهم والشهود

       .2نفسه أو على الإعتراف بجرمه

كما أنه لا یجوز محاكمة شخص أمام محكمة وطنیة في سیرالیون على أفعال إذا كان قد سبقت   

«  علیها أمام المحكمة الخاصة وذلك طبقا لمبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجریمة ذاتها مرتین محاكمته

idem le principe « non bis in ؛ إلا أنه یجوز للمحكمة الخاصة محاكمة شخص سبقت محاكمته أمام

للقانون الدولي محكمة وطنیة على الجرائم المرتكبة في حق الإنسانیة والإنتهاكات الجسیمة الأخرى 

بشرط أن یكون الفعل الذي حوكم علیه قد تم تكییفه كجریمة عادیة، أو كانت إجراءات نظر  ،الإنساني

القضیة أمام المحكمة الوطنیة مفتقرة إلى إعتبارات النزاهة والإستقلال أو موجهة إلى حمایة المتهم من 

فهذا یدل على نسبیة  .3حقها من العنایة الواجبة المسؤولیة الجنائیة الدولیة، أو لم تكن القضیة قد إستوفت

    .حجیة الأحكام الوطنیة

لكن للمحكمة الخاصة أسبقیة  طنیة في سیرالیون اختصاص مشترك،للمحكمة الخاصة والمحاكم الو   

ویجوز للمحكمة الخاصة، في أیة مرحلة من مراحل الدعوى، أن تطلب . على المحاكم الوطنیة في سیرالیون

  .4تصاصها وفقا لهذا النظام الأساسيالمحكمة الوطنیة التنازل لها عن اخ رسمیا إلى

  

                                                           

ي وتجدر الإشارة على أنه بالرغم من النداء السابق الذي توجهت به الحكومة الرواندیة للمجتمع الدولي من أجل التدخل في الصراع الدائر ف1-

: وذلك لإعتراضها على بعض المسائل أهمها - كانت عضوا في مجلس الأمن- رواندا، إلا أنها صوتت ضد القرار القاضي بإنشاء محكمة رواندا 

لأن ذلك ینطوي علیه إفلات الكثیر ممن شاركوا  1994دیسمبر  31إلى  1994ینایر  1الفترة الزمنیة لإختصاص المحكمة في الفترة من تحدید 

في التخطیط والتحریض على إرتكاب الجرائم قبل ذلك التاریخ  من الخضوع لإختصاص المحكمة؛ بالإضافة لمشاركة بعض البلدان التي ساندت 

أنظر عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة . في تعیین قضاة المحكمة مرتكبي الجرائم

  . 174، ص 2008للنشر والتوزیع، عمان، 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون 17أنظر المادة  -2
 .9ادة من الم 2، 1أنظر الفقرتین مرجع نفسه،  -3

   .8أنظر المادة  نفسه، مرجع 4-
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یخص إجراءات الإستئناف تنظر دائرة الاستئناف في الاستئنافات المقدمة ممن أدانتهم دائرتا  اوفیم  

المحاكمة أو من المدعي العام، وذلك على أساس وجود خطأ إجرائي؛ وجود خطأ في مسألة قانونیة یبطل 

د أو تنقض أو تعدل ولدائرة الاستئناف أن تؤی. وجود خطأ في الوقائع تسبب في عدم إقامة العدالة القرار؛

یسترشد قضاة دائرة الاستئناف في المحكمة الخاصة بأحكام دائرة الاستئناف في . قرارات دائرة المحاكمة

كما یسترشدون بأحكام المحكمة العلیا في . محكمة یوغوسلافیا سابقا ودائرة الاستئناف في محكمة رواندا

ولقد تم وضع القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة  .1سیرهم وتطبیقهم لقوانین سیرالیونسیرالیون عند تف

  .20032الیون من طرف قضاتها في أوت الخاصة لسیر 

  هیمنة إجراءات القانون الكمبودي في الغرف الإستثنائیة الكمبودیة: ثالثا

عرض تتم الإجراءات وفقا للقانون الكمبودي أمام الغرف الإستثنائیة الكمبودیة ، وفي حالة عدم ت    

القانون الكمبودي لمسألة معینة، أو عندما یكون هناك شك فیما یتعلق بتفسیر أو تطبیق قاعدة قانونیة 

كمبودیة، أو إذا كان هناك تساؤل یتعلق بإتساق هذه القاعدة مع المعاییر الدولیة، یجوز الإسترشاد بالقواعد 

  .3الإجرائیة المنشأة على المستوى الدولي

ستثنائیة الكمبودیة إختصاصها وفقا للمعاییر الدولیة للعدالة والإنصاف والإجراءات كما تمارس الغرف الإ

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  15و 14القانونیة الواجبة على النحو الوارد في المادتین 

دة، والإعلام، ولممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والأمین العام للأمم المتح. 1966والسیاسیة لعام

والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والدولیة الحق في كل الأوقات في حضور الإجراءات، وذلك من أجل 

 لكنو. ضمان نزاهة الجلسات العامة ومصداقیة الإجراءات

                                                           

للإشارة  لقد كانت محكمة یوغوسلافیا سابقا ومحكمة رواندا تتقاسمان ذات  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون 20أنظر المادة  1-

 28بتاریخ  1503، والقرار رقم 2002مارس  14بتاریخ  1431المدعي العام وذات الدائرة الإستئنافیة، إلا أنه بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 

  . ب للمدعي العام لمحكمة رواندا، واللذان تم بموجبهما إستحداث دائرة إستئنافیة ومكت2003أوت 
2- A.M. La Roza, La Contribution Des Tribunaux Internationalisés au Droit Commun du Procés Pénal 

International: Le cas du Tribunal Spécial pour la Sierra                                              Leone, in: Hervé 

ASCENSIO, Elisabeth lambert Abdelgawad, Jean-Marc Sorel (dir),"les juridictions pénales internationalisées", 

S.L.C, paris, 2006, p 165.   

م من الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا الملكیة بشأن المقاضاة على الجرائم المرتكبة خلال فترة نظا 12/1أنظر المادة  3-

  .، مرجع سابقكمبوتشیا الدیمقراطیة
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الغرف الإستثنائیة الكمبودیة یمكن أن تقرر منع حضور هذه الإجراءات في حالات الضرورة القصوى وإذا  

  .1ة العدالةكانت العلنیة ستؤدي إلى الإخلال بمصلح

والحكومة الكمبودیة تؤكد على إحترام إجراءاتها القانونیة للمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان، لذلك   

ائیة الكمبودیة أن ترتكز وتطبق قانون الإجراءات الجزائیة الكمبودي، لأن لیس طلبت من الغرف الإستثن

 .2أو تطبیق قاعدة قانونیة كمبودیة هناك شك فیما یتعلق بتفسیر

 

  

                                                           
من الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا الملكیة بشأن المقاضاة على الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام كمبوتشیا  12/2المادة أنظر -1

  .سابق مرجع ،الدیمقراطیة

 16لقد تم إعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة في 

ر .، ج1989ماي  16والجزائر إنضمت إلیهما في . 1976ینایر  3، والثاني في 1976مارس  23، ودخل الأول حیز النفاذ في 1966دیسمبر

الناس جمیعا سواء .1:من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة أن 14وجاء في نص المادة .  1989ماي  17في  مؤرخة 20رقم 

ل أمام القضاء، ومن حق كل فرد لدى الفصل في أیة تهمة جزائیة توجه إلیه أو في حقوقه و إلتزاماته في أیة دعوى مدنیة، أن تكون قضیته مح

ل محكمة مختصة مستقلة حیادیة، منشأة بحكم القانون ویجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو نظر منصف وعلني من قب

و في بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع دیمقراطي، أو لمقتضیات حرمة الحیاة الخاصة لأطراف الدعوى، أ

حكمة ضروریة حین یكون من شأن العلنیة في بعض الظروف الإستثنائیة أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في أدنى الحدود التي تراها الم

قضیة جزائیة أو دعوى مدنیة یجب أن یصدر بصورة علنیة، إلا إذا كان الأمر یتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى 

. من حق كل متهم بارتكاب جریمة أن یعتبر بریئا إلى أن یثبت علیه الجرم قانونا. 2. لوصایة على أطفالتتناول خلافات بین زوجین أو تتعلق با

أن یتم إعلامه سریعا و بالتفصیل، ) أ: لكل متهم بجریمة أن یتمتع أثناء النظر في قضیته، و على قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنیا التالیة. 3

أن یعطى من الوقت و من التسهیلات ما یكفیه لإعداد دفاعه و للإتصال بمحام یختاره ) ب.   تهمة الموجهة إلیه و أسبابهاوبلغة یفهمها، بطبیعة ال

  .أن یحاكم دون تأخیر لا مبرر له) ج. بنفسه

ن تحمیله أجرا إذا كان لا أن یحاكم حضوریا وأن یدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من إختیاره أو تزوده المحكمة بمحام یدافع عنه دو ) د

أن یزود ) و. أن یناقش شهود الإتهام بنفسه أو من قبل غیره، وأن یحصل على الموافقة على إستدعاء شهود النفي) ه. یملك الوسائل الكافیة لذلك

في . 4. ه أوعلى الإعتراف بالذنبألا یكره على الشهادة ضد نفس) ز. مجانا بمترجم إذا كان لا یفهم أو لا یتكلم اللغة اللمستخدمة في المحكمة

لكل شخص أدین بجریمة حق اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى لتعید . 5. حالة الأحداث یراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم لإعادة تأهیلهم

ا الحكم أو صدر عفو خاص حین صدور حكم نهائي یدین شخص بجریمة، ثم أبطل هذ. 6. النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم علیه

عنه على أساس واقعة جدیدة الإكتشاف تحمل الدلیل القاطع على وقوع خطأ قضائي، یتوجب تعویض الشخص الذي أنزل به العقاب نتیجة تلك 

لا یجوز عرض أحد ) 7. سبالإدانة، وفقا للقانون، ما لم یثبت أنه یتحمل كلیا أوجزئیا، المسؤولیة عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المنا

) 1: من نفس العهد على أنه 15نصت المادة  و. مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جریمة سبق أن أدین بها أو برىء منها بحكم نهائي وفقا للقانون

كما لا یجوز . أو الدولي لا یدان أي فرد بأیة جریمة بسبب فعل أو إمتناع عن فعل لم یكن وقت إرتكابه یشكل جریمة بمقتضى القانون الوطني

وإذا صدر قانون بعد إرتكاب الجریمة ینص . فرض أیة عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت ساریة المفعول في الوقت الذي ارتكبت فیه الجریمة

شخص على أي  لیس في هذه المادة شيء یخل بمحاكمة ومعاقبة أي) 2. على عقوبة أخف، وجب أن یستفید مرتكب الجریمة من هذا التخفیف

  .            فعل أو إمتناع عن فعل كان حین إرتكابه یشكل جرما وفقا لمبادىء القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم
2- in: http://www.cambodia.gov.kh/krt/pdfs/  
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  تحویل قضاة المحكمة الخاصة بلبنان إلى مشرع القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات :رابعا

یتم وضع القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات من طرف قضاة ، بلبنان للمحكمة الخاصة بالنسبة  

المحكمة الخاصة، وذلك بأسرع ما یمكن بعد تولیهم مناصبهم، من أجل إدارة الإجراءات التمهیدیة 

والإجراءات الإبتدائیة وإجراءات الإستئناف، وقبول الأدلة، ومشاركة المجني علیهم، وحمایة المجني علیهم 

من المسائل المناسبة، ویجوز لهم تعدیل تلك القواعد؛ ویسترشد القضاة في قیامهم بذلك والشهود وغیر ذلك 

حسب الإقتضاء بقانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني، وكذلك بالمواد المرجعیة الأخرى التي تحتوي 

المحكمة ونفهم أن  .1من أجل ضمان محاكمة عادلة وسریعةعلى معاییر الإجراءات الجنائیة الدولیة 

الخاصة للبنان تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة اللبناني بطریقة غیر مباشرة، وذلك عن طریق 

  . إسترشاد القضاة  بهذا القانون عند وضعهم  القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الخاصة

، ثم عدلت 2009ن جوا 05، وعدلت بتاریخ 2009مارس  20وقد تم إعتماد هذه القواعد بتاریخ   

   .20102نوفمبر 29، ثم صححت بتاریخ 2009نوفمبر10، كما عدلت بتاریخ 2009أكتوبر  30بتاریخ 

وطبقا للنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، یتولى الإجراءات التمهیدیة قاض دولي واحد متفرغ   

ویتمثل دوره بصفة رئیسیة في مراجعة . یعمل قاضیا للإجراءات التمهیدیة، ولیس عضوا في أي من الدائرتین

قرار الإتهام، والقیام بتثبیت قرار الإتهام عند إقتناعه بأن المدعي العام قد قرر الملاحقة في ضوء القرائن، 

ویجوز لقاضي الإجراءات التمهیدیة، بناء على طلب المدعي العام، أن یصدر . وإذا لم یقتنع یرد القرار

جل الأشخاص أو نقلهم، أو أي أوامر أخرى حسبما یقتضیه سیر التحقیق ومن أ الأوامر والمذكرات لإعتقال

   .3التحضیر لمحاكمة عادلة وسریعة

وفیما یخص الأدلة التي تم جمعها قبل إنشاء المحكمة الخاصة من طرف السلطات الوطنیة في   

 .4لأدلة عن طریق تقییم أهمیتهاذه البنان أو لجنة التحقیق الدولیة المستقلة، تقرر دوائر المحكمة مقبولیة ه

ام على المتهم، وتتیقن من احترام حقوق المتهم، وتتأكد من فهم تهوعلى الدائرة الابتدائیة أن تتلو قرار الا

 ویبدأ إستجواب . امتهام، وتوجه المتهم بالرد على الاتهالمتهم لقرار الإ

                                                           

  .    من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان 28أنظر المادة  1-
2- in: http://www.stl-stl.org 

 .    من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان 18أنظر المادة  3-

   .19أنظر المادة مرجع نفسه،  4-
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لة یطرحها أعضاء الدائرة الآخرین، والمدعي الشهود بأسئلة یطرحها القاضي الذي یرأس الجلسة، تعقبها أسئ

یجوز للدائرة الإبتدائیة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة أن تقرر، بناء على طلب أو من  .1والدفاعالعام 

وتكون الجلسات علنیة ما لم تقرر  .أو الأمر بتقدیم أدلة إضافیة/تلقاء نفسها، إستدعاء شهود إضافیین و

  .2ر ذلكغیالدائرة الإبتدائیة 

ونلاحظ أنه على خلاف المحاكم الجزائیة المختلطة الأخرى، یمكن أن تجري المحكمة الخاصة   

  :بلبنان المحاكمة غیابیا وذلك إذا كان المتهم

 .قد تنازل صراحة وخطیا عن حقه في الحضور )1

 .لم یتم تسلیمه إلى المحكمة من قبل سلطات الدولة المعنیة )2

تعذر العثور علیه بعد إتخاذ جمیع الخطوات المعقولة لضمان مثوله أمام قد توارى عن الأنظار، أو  )3

 .3المحكمة ولإبلاغه بالتهم التي ثبتها قاضي الإجراءات التمهیدیة

وعند عقد الجلسات في غیاب المتهم، تكفل المحكمة الخاصة تبلیغ المتهم بقرار الإتهام أو تسلیمه   

النشر في وسائط الإعلام أو الإتصال في دولة إقامته أو جنسیته؛ إلیه أو إخطاره بقرار الإتهام عن طریق 

وأن یكون المتهم قد عین محامیا من إختیاره، یقوم المتهم بدفع أتعابه أو تقوم المحكمة بدفعها؛ وإذا رفض 

المتهم تعیین محام أو تعذر علیه ذلك، یتم تعیین المحامي من مكتب الدفاع لدى المحكمة بغیة ضمان 

وفي حال الحكم بالإدانة غیابیا، یحق للمتهم الذي لم یعین محامي .  ل الكامل لمصالح المتهم وحقوقهالتمثی

، ما لم یقبل بالحكم الصادر دفاع من إختیاره أن یطلب إعادة محاكمته حضوریا أمام المحكمة الخاصة

   .4بحقه

الأشخاص  جني علیهم أووإستنادا إلى قرار المحكمة الخاصة وعملا بالتشریع الوطني یجوز للم  

ة مختصة أخرى للحصول على الذین یقدمون طلبات نیابة عنهم، أن یقیموا دعوى أمام محكمة وطنیة أو هیئ

  .5التعویض

تنظر دائرة الاستئناف في الاستئنافات المقدمة ممن أدانتهم الدائرة الابتدائیة أو من المدعي العام، وذلك 

 نیة یبطل القرار، أو وجود خطأ في الوقائععلى أساس وجود خطأ في مسألة قانو 

                                                           

 .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان  20من المادة  1،2أنظر الفقرتین  1-

 .20من المادة  3،4مرجع نفسه، أنظر الفقرتین  2-

  .  22من المادة  1مرجع نفسه، أنظر الفقرة  3-
  . 22من المادة  3، 2أنظر الفقرتین مرجع نفسه،   -4
 . 25من المادة  3أنظر الفقرة مرجع نفسه،  -5
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تعدل قرارات الدائرة  ولدائرة الاستئناف أن تؤید أو تنقض أو. تسبب في الاستنكاف عن إحقاق الحق 

   .1الابتدائیة

فإذا اكتشفت واقعة جدیدة لم تكن معروفة وقت نظر الدعوى أمام الدائرة الابتدائیة أو دائرة   

ملا حاسما في التوصل إلى الحكم، یجوز للشخص المدان أو للمدعي العام أن الاستئناف، وربما كانت عا

ولدائرة الاستئناف أن . ویقدم طلب إعادة المحاكمة إلى دائرة الاستئناف. یقدم طلبا لإعادة النظر في الحكم

عادة وفي حالة قبولها للطلب یجوز لها، حسب الاقتضاء، إ. ترفض الطلب إذا اعتبرته لا یقوم على أساس

                                .2الاحتفاظ باختصاصها بشأن المسألةعقد الدائرة الابتدائیة أو 

  

  :الفرع الثاني

  تطبیق أحكام قانون العقوبات الوطني أمام المحاكم الجزائیة المختلطة

الجرائم المنصوص علیها إضافة إلى الجرائم الدولیة التي تختص بها المحاكم الجزائیة المختلطة تم إدخال 

، كما أخذت بعین الإعتبار )أولا(في قانون العقوبات الوطني للدول المعنیة في إختصاص هذه المحاكم

العقوبات الواردة في قانون العقوبات الوطني، لكن مع إحترام المعاییر الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان 

     .)ثانیا(

  لوطني في إختصاص المحاكم الجزائیة المختلطةإدخال جرائم قانون العقوبات ا: أولا

تتكفل المحاكم الجزائیة المختلطة بالنظر في جرائم تم النص علیها في قانون العقوبات الوطني للدول المعنیة 

بهذه المحاكم، وعلى وجه الخصوص نجد ذلك في المحاكم المنشأة بموجب إتفاق بین الدول المعنیة والأمم 

  . جرائم قانون العقوبات الأندونیسي حدة الجرائم الخطیرة في تیمور الشرقیة في بعضالمتحدة، كما تنظر و 

  النص على جرائم قانون العقوبات السیرالیوني -1

أوصى مجلس الأمن بضرورة أن یتضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الخاصة أیضا  لقد  

داخل إقلیم سیرالیون، واللجوء إلى قانون الجرائم التي ینص علیها قانون سیرالیون ذو الصلة والمرتكبة 

 سیرالیون أوضح لأن هناك حالات تعتبر فیها حالة بعینها أو جانب یتعلق بها إما غیر

                                                           

  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان  26أنظر المادة  1-
  .  27مرجع نفسه، أنظر المادة  -2
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فتوجیه الإتهام لأشخاص حسب القانون  .1ون الدولي أو لا ینظمها بشكل كافمنظمة بمقتضى القان 

الوطني السیرالیوني یبدو تكمیلیا یهدف إلى تغطیة وقائع لا یمكن إیجاد سند قوي لها في القانون الدولي أو 

   2.لا سند لها أصلا

تختص المحكمة الخاصة لسیرالیون بمقاضاة المسؤولین عن الإنتهاكات الجسیمة للقانون  وعلیه  

اضي سیرالیون منذ وكذلك الجرائم المنصوص علیها في القانون السیرالیوني المرتكبة في أر الدولي الإنساني، 

     .19963نوفمبر  30

للمحكمة الخاصة لسیرالیون سلطة محاكمة الأشخاص الذین  من النظام الأساسي 5لذا منحت المادة   

  :رائم التالیة حسب قانون سیرالیونارتكبوا الج

، 1926معاملة الفتیات بموجب قانون منع القسوة ضد الأطفال لعام الجرائم المتصلة بإساءة  )1

سنة، جریمة إساءة معاملة الفتیات اللائي  13والمتمثلة في جریمة إساءة معاملة الفتیات دون سن 

  .سنة، وجریمة إختطاف أي فتاة لأغراض غیر أخلاقیة 14و 13تتراوح أعمارهن بین 

، والمتمثلة في 1861للممتلكات بموجب قانون الإضرار العمد لعام الجرائم المتصلة بالإتلاف العمد  )2

المنازل وبأي شخص بداخلها، جریمة إضرام النار في مبان عامة،  - جریمة إضرام النار في الدور

 .4وجریمة إضرام النار في مبان أخرى

ك أي مجال من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون لم تتر  5ویلاحظ بأن صیاغة المادة   

  .للإلتباس، لأن تحدید الحالات الخاضعة لقانون العقوبات السیرالیوني تم تعدادها على سبیل الحصر

  النص على جرائم قانون العقوبات الكمبودي -2

كمبوتشیا  في المحاكم الكمبودیة هو محاكمة كبار قادة الغرض من إنشاء الغرف الإستثنائیة  

 تحملون أكبر مسؤولیة عن الجرائم والإنتهاكات الخطیرة للقانونوالأشخاص الذین ی، الدیمقراطیة

 

 

                                                           
1- Voir, le Rapport du Secrétaire général sur l’établissement d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, 

Op.Cit., paragraphe 19. 
2-in: www.sc-sl.org.  

  .  من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون 1من المادة  1أنظر الفقرة  -3
  .  5مرجع نفسه، أنظر المادة  -4
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الجنائي الكمبودي، والقانون والأعراف الإنسانیة الدولیة والإتفاقات الدولیة التي تعترف بها كمبودیا،  

   .19791ینایر  6إلى  1975أفریل  17 المرتكبة خلال الفترة من

الكمبودي التي تختص بها الغرف الإستثنائیة في المحاكم وعلیه نجد جرائم قانون العقوبات   

أكتوبر  27والمعدل في  2001الكمبودیة، حددها القانون الكمبودي المنشأ لهذه الغرف، الصادر في أوت 

تتمثل هذه  1956من هذا القانون التي أحالتنا إلى قانون العقوبات الكمبودي لعام  3وطبقا للمادة . 2004

من قانون  508، 507، 506، 505، 504 ،503، 501مة القتل التي تناولتها المواد الجرائم في جری

من نفس قانون، جریمة  500؛ جریمة التعذیب التي تناولتها المادة 1956العقوبات الكمبودي لعام 

  .2من قانون العقوبات الكمبودي 210 ،209الإضطهاد الدیني تناواتها المادتین 

 هذه للدعوى العمومیة فیما یخص 1956م ي قانون العقوبات الكمبودي لعاومدة التقادم المقررة ف  

   .3سنة 30الجرائم، تم تمدیدها إلى 

  النص على جرائم قانون العقوبات اللبناني -3

الإرهابي  عن الهجوم الأشخاص المسؤولین الهدف من إنشاء المحكمة الخاصة للبنان هو مقاضاة  

و إلى مقتل ، وأدى إلى مقتل رئیس الوزراء اللبناني الأسبق رفیق الحریري 2005فیفري  14الذي وقع في 

 12و 2004والهجمات الأخرى التي وقعت في لبنان في الفترة بین أول أكتوبر  .أو إصابة أشخاص آخرین

  .4مجلس الأمن ، أو في أي تاریخ لاحق آخر یقرره الطرفان ویوافق علیه2005دیسمبر 

فرهنا بأحكام النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان یسري على الملاحقة القضائیة والمعاقبة على   

الجرائم المرتكبة في لبنان، أحكام قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالملاحقة والمعاقبة على الأعمال 

 ص وسلامتهم الإرهابیة والجرائم والجنح التي تُرتكب ضد حیاة الأشخا

                                                           

الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا الملكیة بشأن المقاضاة على الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام كمبوتشیا  من  1أنظر المادة  1-

  .، مرجع سابقالدیمقراطیة
2- Voir, paragraphe 1 de l'article 3,  de La loi relative à la création de chambres extraordinaires au sein des 

tribunaux cambodgiens pour la poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchéa Démocratique, 

adoptée par l'Assemblé Nationale, avec inclusion d’amendements, promulguée le 27 octobre 2004. 

(NS/RKM/1004/006).  
3-Ibid,Voir, paragraphe 2 de l'article 3. 

 .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان 1أنظر المادة  4-
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الشخصیة؛ والتجمعات غیر المشروعة؛ وعدم الإبلاغ عن الجرائم والجنح، بما في ذلك القواعد المتعلقة 

من القانون اللبناني  7و 6كما تطبق المادتان . بالعناصر المادیة للجریمة والمشاركة فیها والتآمر لارتكابها

  .1الأهلیة والتقاتل بین الأدیان العصیان والحرب، بشأن تشدید العقوبات على 1958ینایر  11المؤرخ في 

إلا أنه أثناء المفاوضات بین الأمم المتحدة والحكومة اللبنانیة لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، تم   

الهجمات الإرهابیة المرتكبة في لبنان ضمن الجرائم ضد الإنسانیة، وتم تعریفها بأنها جرائم قتل  تصنیف

لأعمال اللاإنسانیة المماثلة في خطورتها، التي تسبب معاناة شدیدة أو ضررا بالغا عمد أو غیر ذلك من ا

موجه ضد السكان  في الجسد أو في الصحة العقلیة متى إرتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي

   .2المدنیین

من طرف ونلاحظ أن تصنیف الهجمات الإرهابیة المرتكبة في لبنان ضمن الجرائم ضد الإنسانیة   

أطراف المفاوضات، جاء طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الذي إعتبر الأفعال اللاإنسانیة 

الأخرى التي تسبب عمدا في معاناة شدیدة أو في أذى خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة 

  .3الإنسانیة ضمن الجرائم ضد

طابع دولي، مع إحترام إقتراحات ن الأمین العام بإنشاء محكمة ذات ولكن إمتثالا لتكلیف مجلس الأم  

أراء مجلس الأمن، تم الأخذ بعین الإعتبار بالآراء التي أعرب عنها أعضاء مجلس الأمن المهتمون و 

لبنان ضمن الجرائم  ضد بالأمر، المتمثلة في أنه لا توجد حجج كافیة لإدراج الجرائم المرتكبة في 

  .4الإنسانیة

                                                           

  .سابق مرجع ،من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان 2أنظر المادة   1-

ام من النظ 7من المادة ) أ( 2والفقرة .  من تقریر الأمین العام للأمم المتحدة عن إنشاء محكمة خاصة للبنان، مرجع سابق 23أنظر الفقرة  2-

رر الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، عرّفت الهجمات الموجهة ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین بأنها نهج سلوكي یتضمن الارتكاب المتك

أو للأفعال المعتبرة ضمن الجرائم الإنسانیة  ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین، عملا بسیاسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، 

  .          السیاسة تعزیزا لهذه
لو أنه تم الأخذ بالإقتراح الوارد أثناء المفاوضات سیعتبر . من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 7من المادة ) ك( 1أنظر الفقرة  -3

 مختصة في جرائم الإرهاب لكن بطریقة غیرمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، بمعنى أن المحكمة ستصبح  5ذلك تعدیل للمادة 

، طلب منها 1998جویلیة  17وللإشارة لبنان لم تنضم إلى إتفاقیة روما المتضمنة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المبرمة في  .مباشرة

وتطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي أنظر زیاد عیتاني، المحكمة الجنائیة الدولیة . الإتحاد الأروبي التوقیع علیها ورفضت ذلك

 . 453، ص2009الحقوقیة، لبنان، 

  . من تقریر الأمین العام للأمم المتحدة عن إنشاء محكمة خاصة للبنان، مرجع سابق 25أنظر الفقرة  4-
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ولهذا السبب تم حصر موضوع إختصاص المحكمة الخاصة بلبنان  في الجرائم الإرهابیة   

المنصوص علیها في قانون العقوبات اللبناني، وذلك على أساس تكییف جریمة إغتیال رئیس الوزراء 

   .اللبناني السابق رفیق الحریري بأنها جریمة إرهابیة تهدد السلم والأمن الدولیین

یعنى : "تناولت هذه الجرائم وعرفتها كالأتي 314قانون العقوبات اللبناني نجد المادة  وبالرجوع إلى   

بالأعمال الإرهابیة جمیع الأفعال التي ترمي إلى إیجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد 

ن شأنها أن تحدث خطرا الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائیة أو المكروبیة التي م

كما تعتبر جریمة   .2ویقصد بالمواد المتفجرة كل مادة أیا كان إسمها كان من شأنها إحداث التدمیر. 1"عاما

إرهابیة كل عمل إرهابي إذا أفضى إلى موت إنسان أو هدم بنیان بعضه أو كله وفیه إنسان، أو إذا نتج منه 

ة صناعیة أوسفینة أو منشآت أخرى، أو التعطیل في سبل التخریب ولو جزئیا في بنایة عامة أو مؤسس

   .3مؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنایات المذكورةوكل  .المخابرات والمواصلات والنقل

  النص على جرائم قانون العقوبات الأندونیسي -4

تیمور للإدارة الإنتقالیة في  2000/11فلقد نصت الفقرة الثانیة من القسم عشرة من لائحة رقم   

في  جریمة القتل المرتكبة الشرقیة على إختصاص وحدة الجرائم الخطیرة في النظر في جریمة التعذیب و

قانون العقوبات  ، بإعتبارها جرائم منصوص علیها1999أكتوبر  25و 1999الفترة بین أول ینایر 

  .4الأندونیسي

  

 

  

  

                                                           

لقد تم ترجمة هذا القانون من اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة بعد  .1943مارس  1اللبناني الصادر في  من قانون العقوبات 314أنظر المادة 1-

  . 1943نوفمبر  22حصول لبنان على إستقلالها من فرنسا في 

  .369، ص1992القسم الخاص، الدار الجامعیة، بیروت، -محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات 2-

ونلاحظ أن هذه . المتعلق بالإرهاب والتحریض على الحرب الأهلیة 1958ینایر  11 من القانون اللبناني المؤرخ في 7و 6أنظر المادتین 3-

من القانون العقوبات اللبناني المحاكم العسكریة هي  315وطبقا للمادة  .من قانون العقوبات اللبناني 313و 312المادتین جاءت متطابقة للمادتین 

  .المختصة في النظر في الجرائم الإرهابیة
4- Regulation  2000/11, United Nations Transitional Administration in East Timor,  Op. Cit., voir, paragraphe 2 

section10.  
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  قانون العقوبات الوطني تطبیق العقوبات المنصوص علیها في: ثانیا

العقوبات الواردة في  1-الكوسوفو في المختلطة الجزائیة الغرف بإستثناء - تطبق المحاكم الجزائیة المختلطة

قانون العقوبات الوطني للدول المعنیة، لكن مع إحترام المعاییر الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة 

    .الحق في الحیاة

  الجزائیة المختلطة في تیمور الشرقیة الغرفالعقوبات المطبقة في  -1

السجن لعدد محدد من  تفرض على الشخص المدان بارتكاب جریمة في تیمور الشرقیة، عقوبة  

یتعین على المحاكم المختلطة اللجوء إلى و  .عاما 25السنوات، والتي قد لا تتجاوز الحد الأقصى لمدة 

وعلیه تطبق العقوبات  یتعلق بأحكام السجن في محاكم تیمور الشرقیة والمحاكم الدولیة، الممارسة العامة فیما

  .2المنصوص علیها في قانون العقوبات المعمول بها في تیمور الشرقیة وهو قانون العقوبات الأندونیسي

العائدات ومصادرة  دولار أمریكي، 500 000كما یمكن فرض غرامة مالیة یصل قدرها إلى حد أقصى هو 

والممتلكات والأصول المتأتیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من الجریمة، دون المساس بحقوق الأطراف 

 وعند توقیع العقوبات، یجب على المحكمة الأخذ في  .الثالثة الحسنة النیة

                                                           
، التي حددت القانون الواجب التطبیق في محاكم كوسوفو، المتمثل في القانون النافذ 1999دیسمبر  12في  24/1999صدرت اللائحة رقم  -1

والمشكل . ، وهو تاریخ صدور آخر قانون المعمول به في الكوسوفو وهو قانون جمهوریة یوغوسلافیا الإتحادیة1989مارس  22في كوسوفو في 

ساسي في قانون جمهوریة یوغوسلافیا الإتحادیة، هو أنه لم ینص على الجرائم ضد الإنسانیة، ونص على جرائم الإبادة الجماعیة وجرائم القانوني الأ

الحرب بغموض، ونظرا للصعوبات التي واجهت قضاة الغرف الجزائیة المختلطة في الكوسوفو أثناء تكییفهم للجرائم، إذ تم وقف عدة محاكمات 

، بل توصل الأمر إلى أن غرف الإستئناف في كوسوفو قامت بإلغاء بعض أحكام صادرة ضد المتهمین في الدرجة الأولى، على أساس بسبب ذلك

وعلیه أصدر مدیر الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في الكوسوفو، قانون العقوبات الكوسوفي المؤقت یحتوي . الخطأ في تكییف الجرائم التي إرتكبوها

ونص على العقوبات الواجبة التطبیق أمام الغرف الجزائیة . 2003جویلیة  6المؤرخة في  2003/25مادة، وذلك بموجب لائحة رقم  357على 

السجن المؤبد، السجن المؤقت، الإنذار والتوبیخ، الحجز القضائي في مؤسسة إستشفائیة للأمراض العقلیة، : المختلطة في الكوسوفو المتمثلة في

ي في مؤسسة علاجیة للمصابین بالإدمان بتعاطي مواد كحولیة أو مخدرات أو مؤثرات عقلیة، إذا بدا أن السلوك الإجرامي للمعني الوضع القضائ

 .        مرتبط بهذا الإدمان

Voir, l'article 3 in the Regulation  2003/25, 6 July 2003, Provisional Criminal Code Of Kosovo, United Nations 

Interim Administration Mission in Kosovo.   
2- H. Ascenso , quelques remarques à propos de la responsabilité et des peines, in: Hervé ASCENSIO, 

Elisabeth lambert Abdelgawad, Jean-Marc Sorel (dir),"les juridictions pénales internationalisées", S.L.C, paris, 

2006, p.p 156-157.   
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تنفیذ لإشراف على باوتقوم رئاسة المحكمة  .1الاعتبار خطورة الجریمة والظروف الخاصة للشخص المدان

   .2سجناء تقدیم الشكاوى أو الطلبات المتصلة بتنفیذ سجنهم، ویجوز للأحكام السجن

یمور وبما أن القوانین المطبقة أمام المحاكم الجزائیة المختلطة في تیمور الشرقیة، هي القوانین المطبقة في ت

ة قبل هذا التاریخ، وفي ونظرا لتطبیق عقوبة الإعدام في تیمور الشرقی ،19993أكتوبر  25الشرقیة قبل 

المقابل تأكید الإدارة الإنتقالیة للأمم المتحدة في تیمور الشرقیة على احترام المعاییر المعترف بها دولیا في 

قانون : مجال حقوق الإنسان، قامت هذه الأخیرة بإلغاء بعض القوانین لتعارضها مع حقوق الإنسان منها

  تماعیة، قانون الأمن القومي، قانون الحمایة الوطنیة والدفاعمكافحة التخریب، قانون المنظمات الاج

  .4كما قامت بإلغاء عقوبة الإعدام والأمن؛

  العقوبات المطبقة في الغرف الإستثنائیة الكمبودیة -2

بإعتبار أن القانون الواجب التطبیق في الغرف الإستثنائیة الكمبودیة هو قانون العقوبات الكمبودي   

، وبالرجوع إلى الدستور 507، 506، 500، 209على عقوبة الإعدام في المواد  والذي ینص، 1956لعام 

لكل شخص الحق ، الذي منع وجود هذه العقوبة وأكد على منح 1993سبتمبر  24الكمبودي المؤرخ في 

بموجب ، وذلك 1956 لعام الكمبودي العقوبات قانونالواردة في  الإعداموعلیه تم إلغاء عقوبة  .5في الحیاة

 2001 أوت 10القانون المتعلق بإنشاء الغرف الإستثنائیة على مستوى المحاكم الكمبودیة الصادر في 

 .20046أكتوبر  27والمعدل في 

  

                                                           
1- Voir, Section 10 in the Regulation  2000/15, 6 June 2000, United Nations Transitional Administration in 

East Timor.    
2- Regulation  2000/11, United Nations Transitional Administration in East Timor, Op. Cit., Voir, Section13  .  

الذي بموجبه تم إنشاء الإدارة الإنتقالیة للأمم  1999أكتوبر 25في  1272مجلس الأمن رقم  هذا التاریخ تم تحدیده نسبة إلى تاریخ صدور قرار 3-

  .المتحدة في تیمور الشرقیة
4-Regulation 1999/1, United Nations Transitional Administration in East –Timor, Op. Cit., Voir, Section 3 

paragraphes 2,3. 
5-" Tout individu  a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité personnelle. La peine de mort ne doit pas exister. 

" Voir L'article 32 de la constitution de Cambodge. 
6- La loi relative à la création de chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Op.Cit., Voir 

paragraphe 3 de l'article 3. 
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وحسب الإتفاق المبرم بین  ،1ثنائیة الكمبودیة محددة في السجنفالعقوبات المطبقة في الغرف الإست  

لكیة بشأن المقاضاة على الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام كمبوتشیا الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا الم

الغرف الإستثنائیة  الدیمقراطیة، تكون العقوبة القصوى عند الإدانة بإرتكاب جرائم تقع ضمن إختصاص

  .3سنوات إلى السجن المؤبد 5ما بین وعلیه تتراوح مدة عقوبة السجن  .2الكمبودیة هي السجن لمدى الحیاة

بمصادرة الممتلكات  ستثنائیة الكمبودیة یمكن أن تأمروإضافة إلى عقوبة السجن، الغرف الإ  

   .4رامي وردها إلى الدولة الكمبودیةالشخصیة والممتلكات العقاریة تم الاستیلاء علیها بسلوك إج

ائل التي وإستنادا إلى الإعلان الذي أصدرته حكومة كمبودیا الملكیة ومفاده أنه فیما یتعلق بالمس  

، تم فیها منح العفو لشخص واحد 1996سبتمبر  14یشملها القانون، لیست هناك إلا حالة واحدة بتاریخ 

لإتهامه بجریمة الإبادة الجماعیة؛ وعلیه لا تطلب حكومة كمبودیا  1979فقط فیما یتعلق بإدانته في عام 

رتكابه الجرائم التي تدخل في الملكیة العفو أو الصفح لأي شخص یجوز التحقیق معه أو إدانته لإ

   .5إختصاص الغرف الإستثنائیة الكمبودیة

  العقوبات المطبقة في المحكمة الخاصة لسیرالیون -3

توقع دائرة المحكمة عقوبة السجن لسنوات محددة على الشخص المدان، عدا المجرم الحدث، وترجع   

یتعلق بأحكام السجن التي تصدرها المحكمة المحكمة في تحدید مدة السجن إلى ما هو متبع عموما فیما 

 وینبغي لدائرة المحكمة. الجنائیة الدولیة لرواندا والمحاكم الوطنیة لسیرالیون

 

                                                           
1  - La loi relative à la création de chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens pour la 

poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchéa Démocratique, Op.Cit., Voir, l'article 38. 

من الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا الملكیة بشأن المقاضاة على الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام كمبوتشیا  10أنظر المادة  2-

  .، مرجع سابقالدیمقراطیة
3- La loi relative à la création de chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens pour la 

poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchéa Démocratique, Op.Cit. Voir, l'article 39 /1. 
4-Ibid, Voir l'article 39 /2.  
5- Ibid, Voir, l'article 40.  

المتحدة وحكومة كمبودیا الملكیة بشأن المقاضاة على الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام كمبوتشیا من الإتفاق المبرم بین الأمم  11أنظر كذلك المادة 

   . ، مرجع سابقالدیمقراطیة
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رم والظروف الشخصیة للمحكوم عند توقیع العقوبات أن تأخذ في الاعتبار عوامل من قبیل جسامة الج 

   .1علیه

عقوبة السجن، بمصادرة الممتلكات والعوائد وأي موجودات ولدائرة المحكمة أن تأمر بالإضافة إلى توقیع 

  .2أخرى تم الاستیلاء علیها بسلوك إجرامي وردها إلى مالكیها الشرعیین أو إلى دولة سیرالیون

ومسألة عقوبة الإعدام كانت محل جدال فیما یخص المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا والمحكمة   

في سیرالیون،  2000لجنة التحقیق والمصالحة التي تم إنشاؤها في  2004الخاصة بسیرالیون، وفي أكتوبر 

أعدت تقریر تطلب فیه من الحكومة إلغاء عقوبة الإعدام وطالبت بتأجیل تنفیذها إلى غایة تصویت البرلمان 

 على إلغائها، وما یدهشنا أن سیرالیون صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والبروتوكول

الإضافي الأول، وإتفاقیة حقوق الطفل، وإتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

      .3سیرالیون لم تأخذ بعقوبة الإعدامالقاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، وفي الأخیر محكمة 

ن في أي من وتُنفذ مدة السجن في سیرالیون، ولكن یجوز إذا اقتضت الظروف قضاء مدة السج  

الدول التي أبرمت اتفاقا مع المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا أو المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا 

ویجوز . من أجل تنفیذ الأحكام، أو التي أبدت لمسجل المحكمة الخاصة استعدادها لاستقبال المحكوم علیهم

وینظم قانون الدولة التي . أخرى لتنفیذ الأحكام التي تصدرهاللمحكمة الخاصة إبرام اتفاقات مماثلة مع دول 

وذلك رهنا بإشراف المحكمة تقوم بتنفیذ الأحكام أوضاع السجن، سواء في سیرالیون أو في دولة أخرى، 

  .فالدولة التي تنفذ الحكم تلتزم بمدة العقوبة .4الخاصة

قانونها العفو عنه أو تخفیف الحكم  ویجیز، فعلى الدولة التي یوجد المحكوم علیه بأحد سجونها  

 ولا یجوز العفو أو تخفیف الحكم إلا إذا. الصادر علیه، أن تخطر بذلك المحكمة الخاصة

 

 

                                                           
 .     لسیرالیون الخاصة للمحكمة الأساسي النظام من 19 المادة من 2و 1الفقرتین  أنظر -1

   .19المادة  3الفقرة  أنظرمرجع نفسه،  2-
3- Voir, A.de RAULIN, La Justice pénale internationale A L'epreuve de L'Afrique, R.J.P.E.F, N° 2, 2009, p 

144. 
  .      ، مرجع سابقمن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون 22أنظر المادة  -4
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ت العدالة ومبادئ القانون قرر ذلك رئیس المحكمة الخاصة بالتشاور مع القضاة، وذلك على أساس مقتضیا 

   .1العامة

فلقد قرر مجلس  ،19992جویلیة  7للسلام المبرمة في أما العفو الذي تطرقت إلیه إتفاقیة لومي   

الأمن أن أحكام العفو الواردة في هذا الإتفاق لا تنطبق على جرائم الإبادة الجماعیة والجرائم المرتكبة ضد 

من  10اني، وهذا ما أكدته المادة الإنسانیة وجرائم الحرب وسائر الإنتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنس

النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون، بنصها على أنه لا یحول العفو الممنوح لأي شخص یخضع 

المشتركة  3لإختصاص المحكمة الخاصة، فیما یتعلق بالجرائم المرتكبة في حق الإنسانیة وإنتهاكات المادة 

والإنتهاكات الجسیمة الأخرى للقانون الدولي  ل الإضافي الثانيبین إتفاقیات جنیف وإنتهاكات البروتوكو 

وذلك بالرغم من إعتراف الأمم المتحدة بأن العفو هو مفهوم قانوني مقبول ویمثل رمز للسلام  .3الإنساني

  .4والمصالحة في نهایة الحرب الأهلیة أو الصراع المسلح الداخلي

لجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات السیرالیوني وعلیه یفهم أنه یمكن منح العفو فیما یخص ا  

 لكن. من نظامها الأساسي 5التي تدخل في إختصاص المحكمة الخاصة طبقا للمادة 

                                                           

 .      .      سابق مرجع لسیرالیون، الخاصة للمحكمة الأساسي النظام من 23أنظر المادة  1-

تحقیقا للسلم الدائم في سیرالیون، تتخذ حكومة سیرالیون الخطوات القانونیة المناسبة للصفح عن . 1:"من إتفاق لومي على مایلي 9تنص المادة  2-

صفحا ورأفة  بعد توقیع هذا الاتفاق، تمنح حكومة سیرالیون أیضا لجمیع المقاتلین والمتعاونین. 2. العریف فوداي سنكو صفحا مطلقا وخالصا

  .مطلقین وخالصین فیما یتعلق بكل ما قاموا به من أعمال لبلوغ أهدافهم حتى تاریخ توقیع هذا الاتفاق

توطیدا للسلم وتعزیزا لروح المصالحة الوطنیة، تكفل حكومة سیرالیون عدم رفع أي دعوى رسمیة أو قضائیة، ضد أي عضو من الجبهة أو من  .3

لبلوغ أهدافهم  عین للمجلس الثوري للقوات المسلحة أو لجیش سیرالیون أو قوات الدفاع المدني بشأن أي عمل قاموا بهالمقاتلین السابقین التاب

ویجب أن تتخذ بالإضافة إلى ذلك ما یلزم لتأمین حصانة المقاتلین . حتى تاریخ توقیع هذا الاتفاق 1991منذ مارس  كأعضاء في تلك المنظمات

حالیا خارج البلد لأسباب تتعلق بالصراع المسلح، من تدابیر تشریعیة وغیرها من التدابیر اللازمة التي تكفل  یوجدون ممن رهموغیالسابقین والمنفیین 

ویلاحظ أن هذه المادة كرست ." تمع في كنف الشرعیة الكاملةلمجلهم ممارسة حقوقهم المدنیة والسیاسیة على نحو كامل بغیة إعادة إدماجهم في ا

بعد جهود دامت أكثر من نصف قرن لوضع حد للإفلات من 1998قض مع ما توصل إلیه المجتمع الدولي في   مبدأ اللاعقاب، وهذا یتنا

 .  العقاب

من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة  10والمادة  .2000أوت  14الصادر بتاریخ  1315من من قرار مجلس الأمن رقم  5أنظر الفقرة   3-

  .      ، مرجع سابقلسیرالیون
4- Voir, le Rapport du Secrétaire général sur l’établissement d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, 

Op.Cit., paragraphe 22. 

، المتعلق 1949أوت  12من البرروتوكول الثاني الإضافي إلى إتفاقات جونیف الأربعة المعقودة في  6من المادة  5تنص الفقرة  وفي هذا الصدد

لمنح العفو الشامل  -لدى انتهاء الأعمال العدائیة -تسعى السلطات الحاكمة:" على أنه 1977بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة غیر الدولیة لعام

أو ح سواء كانوا معتقلین على أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذین شاركوا في النزاع المسلح أو الذین قیدت حریتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسل

 ."محتجزین
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جویلیة  7نظرا لإستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في سیرالیون حتى بعد إبرام إتفاق لومي للسلام في   

نوح بموجب هذا الإتفاق لا یشمل الجرائم المرتكبة بعد هذا ، قرر مجلس الأمن أن یكون العفو المم1999

الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات السیرالیوني المرتكبة بعد إبرام إتفاق حتى  وبالتالي .1التاریخ

  . لومي للسلام لا تنطبق علیها أحكام العفو

  العقوبات المطبقة في المحكمة الخاصة للبنان -4

وعند . المدان تفرض الدائرة الابتدائیة عقوبة السجن مدى الحیاة أو لسنوات محددة على الشخص   

بالممارسة  الابتدائیةالدائرة  تحدید مدة السجن للجرائم المنصوص علیها في هذا النظام الأساسي، تستأنس

وینبغي للدائرة الابتدائیة  .بنانیةالمتبعة في المحاكم الوطنیة الل الدولیة فیما یتعلق بأحكام السجن وبالممارسة

مة والظروف الشخصیة للشخص عند توقیع العقوبات أن تأخذ في الاعتبار عوامل من قبیل خطورة الجری

  .2المدان

حین أن قانون العقوبات اللبناني هو القانون الواجب التطبیق، إلا أنه انطباقه مقصور على  وفي  

كما أن تطبیقه مرهون بأحكام هذا . من النظام الأساسي 2الجرائم والجنح المنصوص علیها في المادة 

التي ینص ، )قةمثل عقوبة الإعدام والأشغال الشا(النظام الأساسي وبالتالي تستثنى منه بعض العقوبات 

 1958ینایر  11من القانون اللبناني المؤرخ في  7و 6لأنه بالرجوع إلى المادتین  .3علیها القانون اللبناني

المتعلق بالإرهاب والتحریض على الحرب الأهلیة، نصت على أن كل عمل إرهابي یستوجب الأشغال الشاقة 

  . عقوبة الإعدام المؤبدة أو

  

  

  

  

 

  

  
                                                           

  .2000فیفري  7الصادر بتاریخ   1289من من قرار مجلس الأمن رقم  5أنظر الفقرة  -1
 .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 24أنظر المادة  -2

 .من تقریر الأمین العام للأمم المتحدة عن إنشاء محكمة خاصة للبنان، مرجع سابق 22أنظر الفقرة  3-
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  :المبحث الثاني 

   جدولة الغرف الجنائیة المختلطة في المحاكم الوطنیة للدول المعنیة

إن ما یؤكد على الطابع الوطني للغرف الجنائیة المختلطة هو إدراجها على مستوى المحاكم الوطنیة   

أو عن طریق الدول المعنیة ) المطلب الأول(للدول المعنیة ، سواء كان إنشاءها من طرف الأمم المتحدة

ذه المحاكم، والمتمثلة وذلك من أجل الوصول إلى الأهداف التي أنشأت من أجلها ه). الثانيالمطلب (

تحقیق أثر إیجابي على مؤسسات الدولة وتحقیق المصالحة الوطنیة، عن طریق تبادل المعارف  أساسا في

  .والمهارات لإصلاح وإعادة تنظیم قطاع العدالة

  :المطلب الأول

  المبرمجة في المحاكم الوطنیة عن طریق الأمم المتحدةالغرف الجزائیة المختلطة 

هي صون السلم والأمن بإعتبار أن مقاصد ومبادىء میثاق الأمم المتحدة و مسؤولیة مجلس الأمن الرئیسیة 

انطلاقا من هذا الأساس أرادت الأمم المتحدة إعادة بناء الأنظمة القضائیة الوطنیة في كل من الدولیین، و 

  ).الفرع الثالث(البوسنة والهرسكو ) الفرع الثاني(والكوسوفو ) ولالفرع الأ( تیمور الشرقیة

  :الفرع الأول

  الغرف الجنائیة المتخصصة لتیمور الشرقیة

، أدت إلى تدخل )أولا(یعود سبب إنشاء الغرف الجنائیة المتخصصة لتیمور الشرقیة لظروف خطیرة   

لدولیین، وعلیه قام مجلس الأمن بإنشاء إدارة إنتقالیة تابعة مجلس الأمن بإعتبار الوضع یهدد الأمن والسلم ا

في هذه الدولة  للأمم المتحدة تسند إلیها المسؤولیة العامة عن تیمور الشرقیة بما في ذلك إقامة العدالة

  .)ثانیا(

  ظروف إنشاء الغرف الجنائیة المتخصصة لتیمور الشرقیة: أولا

ة لمدة خمسة قرون تقریبا، ثم ظهرت فیها أحزاب سیاسیة كانت تیمور الشرقیة مستعمرة برتغالی  

 ونظرا للصراع المسلح القائم بین هذه الأحزاب والإدارة ،1تیموریة تطالب بالإستقلال

                                                           
1-Les principaux partis prirent des positions opposées: -l’UDT (Union démocratique de Timor) se prononçant 

en faveur d’une autonomie progressive au sein du Portugal.-le FRETILIN (Front =révolutionnaire du Timor-

Leste indépendant) demandait l’indépendance immédiate du pays.  l’APODETI (Association populaire et 

démocratique timoraise) préconisait l’intégration à l’Indonésie.= Voir, C. Reiger, Op.Cit., p 5.      
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 28البرتغالیة في تیمور الشرقیة، أدى ذلك إلى إعلان إستقلال تیمور الشرقیة عن البرتغال في  

  .19751نوفمبر

، وقامت 1975دیسمبر 7بعد خروج البرتغال، تم غزو تیمور الشرقیة من طرف أندونیسیا في   

بإرتكاب جرائم ضد الشعب التیموري، إذ كانت هناك إنتهاكات خطیرة ومستمرة لحقوق الإنسان، فتم إرتكاب 

. ائم اللاإنسانیةجرائم عدیدة ضد المدنیین كالقتل، التعذیب، الإغتصاب، التعقیم القسري، وغیرها من الجر 

 armées deالشرقیة  التحریریة الوطنیة لتیمورفنظرا لعدد الضحایا المتزاید ظهرت منظمة القوات المسلحة 

libération nationale de Forces( Timor-Leste)   لتحریر تیمور الشرقیة وطلبت التدخل من

تجد أمامها معارضة من الدول التي تساند  المجتمع الدولي، وكلما حاولت الأمم المتحدة التدخل لحل النزاع

، ذلك 1998في  Suhartoفإستمر الوضع إلى غایة سقوط الرئیس الدیكتاتوري الأندونیسي  .2أندونیسیا

  Bacharuddin"قرر الرئیس الجدید  1999ساعد في مسار تیمور الشرقیة نحو الإستقلال، ففي جانفي 

Yusuf   Habibie" 3تقریر مصیر تیمور الشرقیة وذلك تحت إشراف الأمم المتحدةبإجراء إستفتاء حول.  

تم إبرام إتفاق بین جمهوریة إندونیسیا وجمهوریة البرتغال بشأن مسألة تیمور  1999ماي  5وفي   

الشرقیة، وطلبت من الأمین العام للأمم المتحدة منح حكم ذاتي خاص لتیمور الشرقیة في إطار جمهوریة 

الإطار الدستوري للحكم الذاتي الخاص لتیمور الشرقیة، وبما أن هدف الأمم المتحدة هو إندونیسیا، وإقتراح 

إزالة تیمور الشرقیة من قائمة الجمعیة العامة التي تضم الأقالیم غیر المتمتعة بالحكم الذاتي، قرر الأمین 

ح غیر مقبول من جانب العام إستطلاع رأي شعب تیمور الشرقیة، وأنه في حالة أن الإطار الدستوري المقتر 

شعب تیمور الشرقیة تتخذ حكومة أندونیسیا الخطوات الدستوریة اللازمة لإنهاء صلاتها بتیمور الشرقیة 

 .4وحصول هذه الأخیر على إستقلالها

  

                                                           
1- cité sur: www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/ Timor/Sec04.doc_cvt.htm  

وم یعتبر حق الفیتو عائق أمام واجب مجلس الأمن في التدخل من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدولیین، وهو سبب التدخل الإنتقائي الذي یق 2-

  .به 
3- Voir, C. Reiger, Op.Cit., p.p 5,6.       

من الإتفاق المبرم بین جمهوریة إندونیسیا وجمهوریة البرتغال بشأن مسألة تیمور الشرقیة، بحضور الأمین العام للأمم  6، 1أنظر المادتین  4-

  . 1999ماي  5المتحدة  كوفي عنان، وثیقة مرفقة بتقریر الأمین العام للأمم المتحدة الصادر في 
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وقد أكد مجلس الأمن على مسؤولیة حكومة أندونیسیا عن حفظ السلام والأمن في تیمور الشرقیة،   

ع الرأي بصورة نزیهة وسلمیة في مناخ خال من العنف، ولكفالة سلامة وأمن موظفي إستطلا إجراء   لضمان 

  .1اقبین الدولیین في تیمور الشرقیةالأمم المتحدة والمر 

رغم التأكیدات المتكررة للسلطات الأندونیسیا بأنها ستتخذ تدابیر لكفالة الأمن في تیمور الشرقیة   

قوم بها المیلیشیات المسلحة، إلا أنه هناك تقاریر ذات مصداقیة والحد من الأنشطة غیر المشروعة التي ت

ضد المدنیین  عن وقوع عنف سیاسي، بما في ذلك أعمال تخویف وقتل من قبل تلك المیلیشیات المسلحة

قامت القوات العسكریة الأندونیسیا بإرتكاب جرائم بشعة ضد المدنیین وقامت  كما ،2المؤیدین للإستقلال

من شعب  %80، الذي كانت نتائجه أن 1999أوت  30المیلیشیات، خاصة بعد أن تم الإقتراع في بتدعیم 

شخص وترحیل أكثر من  1300تیمور الشرقیة أراد الإستقلال؛ فخلال الیوم الموالي للإقتراع  تم قتل أكثر 

تحدة في تیمور ألف شخص، وحرق تقریبا كل المنازل، وكان من بین الضحایا موظفي بعثة الأمم الم 400

  .3الإقتراعالشرقیة المنشأة لتنظیم وإجراء 

هذا ما أدى بمجلس الأمن إلى إنشاء قوة متعددة الجنسیات، التي تتمثل مهامها في إعادة السلم   

والأمن إلى تیمور الشرقیة، وحمایة بعثة الأمم المتحدة في تیمور الشرقیة، وتسهیل عملیات المساعدة 

ر اللازمة للإضطلاع بهذه ول المشاركة في القوة المتعددة الجنسیات بإتخاذ جمیع التدابیالإنسانیة، ویأذن للد

ونظرا لإرتكاب إنتهاكات منتظمة وواسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان  .4الولایة

حملون المسؤولیة في تیمور الشرقیة، شدد مجلس الأمن على أن الأشخاص المرتكبین لتلك الإنتهاكات یت

    .5عن ذلك بصفتهم الشخصیة

وبإعتبار أن الحالة في تیمور الشرقیة تهدد الأمن والسلم الدولیین، بسبب إستمرار العنف والنهب   

 والحرق على ید المیلیشیات المؤیدة للإنضمام إلى أندونیسیا وذلك بدعم من عناصر قوات 

                                                           

  .1999ماي  7الصادر بتاریخ   1236قم من من قرار مجلس الأمن ر  5أنظر البند  1-
 .1999ماي  22حول تیمور الشرقیة، الصادر بتاریخ من تقریر الأمین العام للأمم المتحدة  23أنظر الفقرة  -2

3- Voir, C. Reiger, Op.Cit., p.p 7,8. 

نفیذ عملیة إستطلاع رأي شعب تیمور الشرقیة من لتنظیم وت 1246قرر مجلس الأمن إنشاء بعثة الأمم المتحدة في تیمور الشرقیة بموجب القرار

إنفصال  أجل التأكد إذا كان شعب تیمور الشرقیة یقبل الإطار الدستوري المقترح للحكم الذاتي الخاص لتیمور الشرقیة، أم یرفض ذلك مما یؤدي إلى

ة الأمم المتحدة في تیمور الشرقیة للعمل كمستشارین من أفراد الشرطة المدنیة في إطار بعث 280تیمور الشرقیة عن أندونیسیا، إذ قام بنشر 

من من  1،2،3أنظر البنود . من الأفراد العسكریین للإتصال بالقوات المسلحة الأندونیسیة للإشراف على عملیة الإقتراع 50للشرطة الأندونیسیة، و

  . 1999جوان 11الصادر بتاریخ  1246قرار مجلس الأمن رقم 
 .1999سبتمبر  15الصادر بتاریخ   1264قرار مجلس الأمن رقم من   3أنظر البند  -4

 . 13، مرجع سابق، أنظر الفقرة 1264قرار مجلس الأمن رقم  5-
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مور الشرقیة وموظفي بعثة الأمم المتحدة، وتدمیر كل مدن تیمور الأمن الأندونیسیة، وقتل العدید من أبناء تی

ونظرا لإختفاء إدارة مدنیة ومحاكم تؤدي وظائفها، یرى الأمین العام للأمم المتحدة هناك فراغ . الشرقیة

إنشاء إدارة إنتقالیة للأمم  - رهنا بموافقة مجلس الأمن -إعتزم السلطة في تیمور الشرقیة، وبناء على ذلك

متحدة في تیمور الشرقیة، تتولى المسؤولیة العامة لإدارة تیمور الشرقیة وتخول لها صلاحیة ممارسة جمیع ال

   .1لتنفیذیة بما في ذلك إقامة العدلالسلطات التشریعیة وا

وعلیه قام مجلس الأمن بإنشاء إدارة إنتقالیة للأمم المتحدة في تیمور الشرقیة بموجب القرار رقم   

، من أجل توفیر الأمن والمحافظة على القانون والنظام في كل أنحاء إقلیم تیمور الشرقیة، والمساعدة 1272

لإنسانیة والمساعدة الإنمائیة في إنشاء الخدمات المدنیة والإجتماعیة، وضمان تنسیق وإنجاز المساعدة ا

وتتكون العناصر الأساسیة لهذه الإدارة من عنصر للحكم والإدارة . ودعم بناء القدرات اللازمة للحكم الذاتي

جندیا  8950فردا، وعنصر للمساعدة الإنسانیة، وعنصر عسكري یصل قوامه إلى  1640العامة یتضمن 

یة بإتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لإنجاز ولایتها في تیمور ویأذن للإدارة الإنتقال. مراقب عسكري 200و

   .2سواء تشریعیة أوتنفیذیة أوقضائیةالشرقیة، 

  إقامة العدالة عن طریق إدارة إنتقالیة تابعة للأمم المتحدة في محاكم تیمور الشرقیة: ثانیا

كم قد توقفت فعلیا عن نظرا إلى أن المؤسسات المحلیة في تیمور الشرقیة، بما فیها منظومة المحا  

العمل بعد مغادرة الأندونیسیین، من موظفي الخدمة المدنیة وأفراد الشرطة والقضاة وممثلي الإدعاء، وغیرهم 

من أفراد المهن القانونیة للإقلیم، كلفت الإدارة الإنتقالیة بمهمة إعادة بناء هیاكل الحكم والإدارة، وتكون قادرة 

والأمم المتحدة  .3لأساسیة وإقامة العدالة بصورة فعالة في تیمور الشرقیةعلى توفیر الخدمات العامة ا

  .4اهم في إعادة بناء تیمور الشرقیةساهمت ومازالت تس

  إنشاء لجنة الخدمات القضائیة الإنتقالیة -1

مسؤول إدارة الأمم المتحدة الانتقالیة في تیمور الشرقیة الذي عینه " سیرجیو فییرا دي میلو"قام   

 العام للأمم المتحدة، بإنشاء لجنة الخدمات القضائیة الإنتقالیة لغرض الإستجابة الأمین

                                                           
 1999أكتوبر 4من  من تقریر الأمین العام للأمم المتحدة عن الحالة في تیمور الشرقیة، الصادر بتاریخ  26، 22، 21، 11، 3أنظر الفقرات  -1

 .  
 .1999أكتوبر  25الصادر بتاریخ   1272من قرار مجلس الأمن رقم   4، 3، 1،2نود أنظر الب -2

  .مرجع سابقمن تقریر الأمین العام للأمم المتحدة عن الحالة في تیمور الشرقیة،  33أنظر الفقرة  3-
4 - P.E. Dubois, Les Limites DE l'intervention de l'ONU au timor oriental 1999-2004, Université Lumière 

Lyon2, 2004, p 112 . 
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للحاجة الملحة لتوفیر الخدمات القضائیة في تیمور الشرقیة، وهي مكلفة بتقدیم المشورة بشأن عزل القضاة  

للأمم المتحدة، كما أو أعضاء النیابة العامة، وغیرها من المسائل التي یطلبها الممثل الخاص للأمین العام 

ة أشهر من تعیین أعضائها في غضون ثلاث تقوم بإعداد مدونة لقواعد السلوك للقضاة والمدعین العامین

  .1الأولیة

یجب أن تكون اللجنة مستقلة ومحایدة عند ممارستها لوظائفها، وهي تتألف من خمسة أفراد، ثلاثة   

یجب أن یكونوا عاملین في المهن القانونیة الذین      نمن أصل تیمور الشرقیة واثنین من الخبراء الدولیی

لمدة ستة أشهر  ویعین أعضاء اللجنة من طرف مدیر الإدارة الانتقالیة .ومن ذوي المكانة الخلقیة الرفیعة

من الیوم الذي تم تعیینهم قابلة للتجدید، وبالنسبة لتعیین الأفراد التیموریین  یقوم أولا بإجراء مشاورات مع 

وعند التعیین یجب على الإدارة الانتقالیة أن تتلقى حلف الیمین في نسخة موقعة عن أعضاء  .2یموریینالت

. للإضطلاع بالمهام الموكلة لهم في لجنة الخدمات القضائیة الانتقالیة بشكل مستقل وغیر متحیز اللجنة،

أو الدین، أو الرأي السیاسي  ودون تمییز لأي سبب من الأسباب، مثل الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة

   .3أو الأصل القومي أو الاجتماعي، وتعتمد اللجنة نظامها الداخلي بعد تعیین أعضاؤها

، یقوم مدیر الإدارة الانتقالیة جنة الخدمات القضائیة الإنتقالیةوفي حالة استقالة أو وفاة أحد أفراد ل  

أعضاء اللجنة من منصبه وتعیین بدیل، في أي وقت بتعیین عضو جدید في اللجنة، كما یمكن له إزالة أحد 

   .4إذا انتهك الیمین من الأوقات،

تكون قرارات لجنة الخدمات القضائیة الإنتقالیة صحیحة إذا كان النصاب القانوني من أربعة أعضاء   

یكون  على الأقل موجودا، وتعقد اللجنة دواراتها مرة واحدة كل شهر، ویجوز للرئیس عقد الجلسات عندما

  .5بناء على طلب مدیر الإدارة الانتقالیةأو  ذلك ضروریا،

واللجنة تقوم بتلقي واستعراض الطلبات الفردیة القانونیة للمهنیین من أصل سكان تیمور الشرقیة   

الخبرة ذات الصلة  للعمل في مجال القضاء، وتقوم اللجنة بإجراء مقابلة مع كل مرشح لدیه الأهلیة القانونیة،

 في مهنة المحاماة أو كموظف حكومي، النزاهة الأخلاقیة ومكانة داخل 

                                                           
1 - Voir, Sections 1, 15 in the Regulation  1999/3, 3 December 1999, United Nations Transitional 

Administration in East Timor.  
2 - Ibid, Voir, Section 2. 
3 - Ibid, Voir, Section 4, 6. 
4- Ibid, Voir, Section 5.  
5- Ibid, Voir, Section 7. 



الوطنیة في المحاكم الجزائیة المختلطةر المعایی                                                 : الفصل الأول   

 

57 
 

ویجب أن یكون المرشحون قد أتموا تدریبهم القانوني وحاصلین على درجة جامعیة في القانون، . المجتمع

ة بتقدیم والمرشح الذي حصل على أصوات من ثلاثة أعضاء، یقوم رئیس اللجن. من قبل جامعة معترف بها

  .1ف یأخذ الإقامة في تیمور الشرقیةتوصیة إلى مدیر الإدارة الانتقالیة لتعیینه وسو 

فتقوم باستعراض تلك  .ویجوز للجنة تلقي الشكاوى المتعلقة بالأداء المهني للقاضي أو المدعي العام  

اء، بما في ذلك توصیة لإزالة الشكاوى، وعند الاقتضاء تقدیم المشورة لمدیر الإدارة الانتقالیة لإتخاذ أي إجر 

المرض العقلي أو العجز الجسدي الذي یجعل أداء  القاضي أو المدعي العام من منصبه؛ خاصة في حالة

أو . واجباته القضائیة مستحیل، أوفي حالة قبول الرشاوى أو المكافآت الأخرى إضافة إلى الأجر الممنوح له

إجراء عامة؛ وحسب الاقتضاء یجوز لمدیر الإدارة الانتقالیة في حالة الدخول في السیاسة أو قبول وظیفة 

كما یتعین على اللجنة تقدیم توصیات إلى مسؤول الإدارة الانتقالیة من أجل تعزیز وإعادة تعیین  .2التحقیق

  .3ع عام معین نظرا لتجربته ومهارتهقاض أومد

 تحدید مواقع المحاكم المختلطة في مقاطعات تیمور الشرقیة -2

السلطة القضائیة في تیمور الشرقیة مخولة حصرا للمحاكم المحددة من طرف الإدارة الانتقالیة للأمم   

المتحدة، وتتألف من القضاة الذین یتم تعیینهم من طرف هذه الإدارة، فیتألف النظام القضائي في تیمور 

جة الأولى وهناك محكمة الشرقیة من المحاكم المختلطة لها إختصاص في جمیع المسائل وهي محاكم الدر 

  .ویفهم أن المحاكم المختلطة في تیمور الشرقیة تختص حتى بالمسائل المدنیة .4ستئنافواحدة للإ

  :5لمواقع التالیة في تیمور الشرقیةالمحاكم الجزائیة المختلطة في ا تنشأ  

                                                           
1- Regulation  1999/3, United Nations Transitional Administration in East Timor, Op. Cit., Voir les Sections 

8,9,10. 
2- Ibid, Voir, Section 13.    
3-Ibid, Voir Section 14. 
4- Regulation  2000/11, 6 march 2000, United Nations Transitional Administration in East Timor, Op. Cit., 

Voir, Sections 1,4,6.     
5- Ibid, Voir, Section 7 paragraphe 1. "Territorial Jurisdiction of the District Courts: District Courts shall be 

established for the following locations in East Timor, (a) Dili, with jurisdiction for the Districts =of Dili and Aileu.  

(b) Baucau, with jurisdiction for the District of Baucau, and the sub-districts of Laclo, Manatuto, Laleia and 

Laclubar within the District  of Manatuto. (c) Los Palos, with jurisdiction= for the District of Lautem. 

(d) Viqueque, with jurisdiction for the District of Viqueque, and the sub-districts  of Soibada and Barique, 

within the District of Manatuto. (e) Same, with jurisdiction for the Districts of Manufahi and Ainaro. (f) Maliana, 

with jurisdiction for the Districts of Bobonaro and Covalima. (g) Ermera, with jurisdiction for the District of 

Ermera and Liquica. (h) Oecussi, with jurisdiction for the District of Oecussi".                                                                                         



الوطنیة في المحاكم الجزائیة المختلطةر المعایی                                                 : الفصل الأول   

 

58 
 

  .محكمة في دیلي، ذات اختصاص في مقاطعات دیلي وأیلو  ) أ(

محكمة في بوكو، ذات اختصاص في مقاطعة بوكو، والدوائر الفرعیة للاكلو، ماناتوتو، منها    ) ب(

 .لالویا ولاكلوبار ضمن مقاطعة ماناتوتو

 .محكمة في لوس بالوس، لها الولایة القضائیة لمقاطعة لوتیم  ) ت(

 محكمة في فیكیك، ذات اختصاص في مقاطعة فیكیك، والمناطق الفرعیة من سوابادا وباریك   ) ث(

 .ضمن مقاطعة ماناتوتو

 .نفسها، هذه المحكمة لها الولایة القضائیة لمناطق مانوفاهي وأینارو   ) ج(

 .محكمة في مالیانا، ذات اختصاص في مقاطعات بوبونارو وكوفالیما  ) ح(

 .محكمة في إیرمیرا، لها الولایة القضائیة في مقاطعة إرمیرا ولیكویكا  ) خ(

 .أویكوسي، ذات اختصاص في مقاطعة أویكوسي  ) د(

ویلاحظ أنه لم یتم إنشاء المحاكم الجزائیة المختلطة في جمیع مقاطعات تیمور الشرقیة، لذا نجد بعض هذه 

  . المحاكم تختص بالنظر في الجرائم المرتكبة في أكثر من مقاطعة واحدة

یجب على كل محكمة ممارسة وظائفها وسلطاتها في المقاطعة التي تدخل في دائرة إختصاصها،   

المنصوص علیه في القانون، وفي حالة أن المحكمة الجزائیة المختلطة تفتقر إلى أدلة على  وعلى النحو

إحالة القضیة إلى المحكمة القضائیة للمنطقة المختصة التي تملك الأدلة عن طریق  قضیة معینة، یجب

، وأي ور الشرقیةجمیع أنحاء إقلیم تیم المحكمة المركزیة وهي المحكمة في دیلي التي لها ولایة قضائیة في

  .1نزاع ینشأ بین محاكم المقاطعات بشأن الولایة القضائیة تتم تسویة القضیة من قبل محكمة الاستئناف

 

 

 

  

                                                           
1- Regulation  2000/11, 6 march 2000, United Nations Transitional Administration in East Timor , Op. Cit., 

Voir, Section 7 paragraphe 2, 3.      
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یجوز لأي محكمة مقاطعة في تیمور الشرقیة بالتعاون مع محكمة مقاطعة أخرى، في إستجواب   

لقرارات الصادرة عن محكمة الشهود، تنفیذ ا إستدعاءالشهود الذین تم تسجیلهم، القیام بإعادة تمثیل الجرائم، 

   .1مقاطعة

 إنشاء وحدة الجرائم الخطیرة  -3

إضافة إلى المحاكم المنشأة من طرف الإدارة الإنتقالیة للأمم المتحدة في تیمور الشرقیة، أرادت هذه   

التشاور مع رئیس هذه الأخیرة إنشاء وحدة الجرائم الخطیرة في المحكمة المركزیة في مقاطعة دیلي بعد 

المحكمة، یكون لها الإختصاص الحصري للفصل في الجرائم الجنائیة الخطیرة، وتتشكل هذه الوحدة من 

جریمة قتل، جرائم  غرف متخصصة للنظر في جرائم الإبادة الجماعیة، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانیة،

ویرجع إنشاء الغرف  .2الشرقیة والقضاة الدولیینتیمور  وتتألف هذه الغرف من سكان .الجنسیة، والتعذیب

تعمل المتخصصة في الجرائم الخطیرة في عاصمة تیمور الشرقیة إلى الضغوط الدولیة، كما أن هذه الغرف 

     .3تحت مراقبة المجتمع الدولي

، التي تختص بمعاقبة 2000/15بموجب اللائحة  2000جوان  6وقد تم إنشاء هذه الغرف في   

سواء إرتكب الشخص الجریمة . الطبیعیین الذین إرتكبوا الجرائم التي تدخل في إختصاصهاالأشخاص 

ولا یأخذ بالصفة الرسمیة  .4بصفته الفردیة، أو بالاشتراك مع آخر، أو قام بالتحریض على إرتكاب جریمة

 للشخص باعتباره رئیس الدولة أو رئیس الحكومة، أو هو عضوا في 

                                                           
1- Regulation  2000/11, 6 march 2000, United Nations Transitional Administration in East Timor, Op. Cit., 

Voir, Section 8 .  
2- Ibid,Voir, Section 10 . The Transitional Administrator, after consultation of the Court Presidency,  may 

decide to establish unit of panels in The District Court in Dili shall have exclusive jurisdiction over the following 

serious criminal offences: (a) Genocide, (b) War crimes, (c) Crimes against humanity, (d) Murder, (e) Sexual 

offences, (f) Torture. Such panels shall be composed of both East Timorese and international judges. 

لأن الإدارة الإنتقالیة للأمم المتحدة في تیمور الشرقیة هي  في اللائحة عبارة سكان تیمور الشرقیة بدلا من قضاة تیمور الشرقیة ویلاحظ أنه جاء

  .التي قامت أولا بتكوین القضاة التیموریین قبل إدراجهم في الغرف المتخصصة
3 - Y. Vincze, Droit international pénal, S.M.E, S.L.E, 6 mars 2011, p 19. 
4  - Voir, Section14, in the Regulation  2000/15, 6 June 2000, United Nations Transitional Administration in 

East Timor. 
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لا منتخبا أو موظفا حكومیا، ولا یجوز بأي حال إعفاء الشخص من المسؤولیة حكومة أو برلمان أو ممث

   .1الجنائیة، ولا تعد الصفة الرسمیة سببا لتخفیف العقوبة

    

  :الفرع الثاني

  إنشاء المحاكم الجزائیة المختلطة في كوسوفو

نتیجة أعمال العنف والإنتهاكات المرتكبة بحق سكان كوسوفو، قام مجلس الأمن بالتدخل على   

، ولذلك أنشأ إدارة مؤقتة للأمم )أولا(أساس أن الوضع في كوسوفو یشكل تهدیدا للأمن والسلم الدولیین

یتمتع بقدر  المتحدة في كوسوفو تشرف على إقامة حیاة سلمیة وطبیعیة في ظلها یمكن لشعب كوسوفو أن

كبیر من الإستقلال الذاتي، وقد ساهمت هذه الإدارة في إصلاح العدالة في كوسوفو عن طریق إدراج قضاة 

).                                                                                                                   ثانیا(دولیین في المحاكم الكوسوفیة

    ظروف إنشاء المحاكم الجزائیة المختلطة في كوسوفو: أولا

تعد الأزمة الكوسوفیة من بین مخلفات الحرب التي قامت في یوغسلافیا سابقا بین مختلف   

ولقد إتبعت  .2كن لم تجد سوى الحرب كوسیلة لذلكالجمهوریات التي أرادت الإنفصال عن بعضها البعض، ل

، وقد 1999-1993جمهوریة یوغسلافیا سیاسة مشددة تجاه إقلیم كوسوفو لمنعه من الإستقلال خلال فترة 

ضیة العلیا لشؤون أدت عملیة القمع التي قام بها الجیش الیوغسلافي ضد ألبان كوسوفو حسب المفو 

  .3من ألبان كوسوفو 300.000من اللاجئین إلى نزوح أكثر

، الذي قام بحملة تفجیرات ضد الجیش 1996وعلیه نشأ جیش تحریر كوسوفو في بدایة عام   

الیوغسلافي من أجل الحصول على الإستقلال، ومع تصاعد أعمال العنف المتبادل بین الجانبین إنفجر 

، وبدأت القوات الیوغسلافیة حملة واسعة النطاق لطرد الألبان من 1998فیفري  28 الوضع في الإقلیم في

إقلیم كوسوفو الذي تعتبره الثقافة الصربیة جزءا أصیلا منها، فقامت هذه القوات بممارسة أعمال التطهیر 

  .4إقلیم كوسوفو العرقي ومذابح القتل الجماعي ضد سكان

                                                           
1- Regulation  2000/15,  6 June 2000, United Nations Transitional Administration in East Timor ,Op. Cit., Voir, 

Section15 .  
ي، خلفان كریم، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمر  -2

  .  38، ص 2007تیزي وزو، 
 .  137، ص2000غسان الجندي، عملیات حفظ السلام الدولیة، إیداع المكتبة الوطنیة، الأردن،  -3

 .101، ص 2011، العربي للنشر والتوزیع، القاهرة، 1معمر فیصل خولي، الأمم المتحدة والتدخل الدولي الإنساني، ط 4-
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الصربیة والوحدات شبه العسكریة لكوسوفو، لذا أصبحت حالة  فإشتد الصراع خاصة بین قوات الأمن  

حقوق الإنسان في كوسوفو خطیرة نظرا لإنعدام الأمن بسبب نشوب العنف المستمر، وقتل المدنیین وسوء 

معاملة المعتقلین وإنتشار حالات الإختطاف وحالات الإعدام مما أدى إلى تفاقم المشاكل الإنسانیة 

   .1وفووالإجتماعیة في كوس

وإزاء هذه الإنتهاكات أصدر مجلس الأمن قرارات بالإستناد إلى أحكام الفصل السابع، أدان فیها كافة   

وفي ظل إستمرار تدهور الوضع الإنساني في  ،2قوات الجیش الیوغسلافيالأعمال العدائیة التي تمارسها 

كوسوفو، وبسبب عدم لجوء مجلس الأمن إلى إستعمال القوة لحل النزاع رغم تأكیده على مسؤولیته الأساسیة 

في حفظ السلم والأمن ورغم أن الوضع یشكّل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، ولإعتبارات إنسانیة متصلة 

نساني الإستثنائي في كوسوفو، تدخل حلف الناتو بإستعمال القوة دون بعنصر الإستعجال والوضع الإ

ل الثامن من میثاق الأمم الحصول على إذن أو ترخیص مسبق من طرف مجلس الأمن عملا بما یقره الفص

قام حلف الناتو بقصف جوي وبحري متواصل ومكثف على یوغسلافیا،  1999مارس  24ففي  .3المتحدة

بمعنى  19994جوان  10في  1244صدور قرار مجلس الأمن رقم  بمعنى إلى غایة یوما، 79ودام ذلك 

   .19995جوان  10في  1244إلى غایة صدور قرار مجلس الأمن رقم 

                                                           

  . 1999مارس  17من تقریر الأمین العام للأمم المتحدة المؤرخ في  5، 4أنظر الفقرة  1-

،  1998سبتمبر 23الصادر بتاریخ  1199جلس الأمن رقم ، وقرار م1998مارس  31الصادر بتاریخ  1160قرار مجلس الأمن رقم : أهمها 2-

  .1998أكتوبر  24الصادر بتاریخ   1203وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 

من میثاق الأمم المتحدة تنص على أنه یجب أن یكون مجلس الأمن على علم تام بما یجري  54فالمادة . 44خلفان كریم، مرجع سابق، ص 3-

  .لأمن الدولیین بمقتضى تنظیمات أو بواسطة وكالات إقلیمیةمن الأعمال لحفظ السلم وا

 .   107أنظر معمر فیصل خولي، مرجع سابق، ص . لم یتدخل مجلس الأمن بإستعمال القوة نتیجة للفیتو الروسي والصینيللإشارة 

  .104معمر فیصل خولي، مرجع سابق، ص  أنظر 4-

Voir aussi, J.P.Bazelaire, T.Cretin, Op. Cit., p 5. 

لحمایة وتدخل حلف الناتو یعتبر تدخل إنساني وقائي یهدف إلى حمایة حقوق الإنسان ووقف الإنتهاكات الإنسانیة، إلا أنه القصف الجوي لم یوفر ا

والأحیاء الفعالة للمدنیین، بل أصبحت الإنتهاكات أكثر سوءا نظرا لإستخدام القوة بصورة مفرطة ضدهم، إلى جانب تدمیر العدید من المدن 

  .114-113ص.ص أنظر معمر فیصل خولي، مرجع سابق،. السكنیة

ونظرا لتدخل حلف الناتو بإستعمال القوة دون الحصول على إذن أو ترخیص مسبق من طرف مجلس الأمن وفقا لمیثاق الأمم المتحدة، هناك  5-

   .بأنه أید ضمنیا تدخل حلف الناتو في الكوسوفو 1244من إعتبر قرار مجلس الأمن رقم 

  :راجع التفاصیل من وللمزید

-L. ALKAMA-ALIOUA, Les aspects juridiques de l'intervention armée de l'OTAN AU Kosovo, mémoire de 

magister en  droit international des droits de l'homme, faculté de droit, U.M.M.T.O, =2004, p.p 8-104. 

-K.Boustany et D.Dormoy, L'intervention de l'OTAN au Kosovo, L'humanitaire aux confins du= politique, de la 

force armée et du droit, in Katia Boustany et Dormoy (dir), " Perspectives Humanitaires entre conflits, droit(s) 

et action ",  collection de droit international Vitoria, Bruylant Bruxelles, 2002, p.p 15-33. 
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التدهور في غیاب حل سیاسي وقبل ذلك أكد مجلس الأمن أن الحالة الإنسانیة في كوسوفو ستستمر في 

في مدینة باریس بحضور الأمم المتحدة، وتم إبرام الإتفاق  1999لذلك تم عقد مؤتمر رامبوییه في  .1للأزمة

، بین یوغوسلافیا الإتحادیة سابقا وصربیا 1999مارس  18المؤقت للسلام والحكم الذاتي في كوسوفو في 

  .2والكوسوفو، وأكد هذا الإتفاق على واجب وقف إستخدام القوة في الكوسوفو

من جمیع أعمال العنف المرتكبة بحق سكان كوسوفو، أدان مجلس الأ 1244وبموجب القرار رقم   

كما صمم على إیجاد حل للحالة الإنسانیة الخطیرة في كوسوفو، لذا أذن للأمین العام للأمم المتحدة بإنشاء 

إدارة مؤقتة لكوسوفو یمكن في ظلها لشعب كوسوفو أن یتمتع داخل جمهوریة یوغسلافیا الإتحادیة بقدر 

لذاتي، عن طریق إنشاء مؤسسات حكم ذاتي دیمقراطیة،  كما توفر هذه الإدارة كبیر من الإستقلال ا

  .3سلمیة طبیعیة لجمیع سكان كوسوفو الظروف الضروریة لحیاة

رئیس الإدارة المؤقتة التابعة للأمم المتحدة في إقلیم كوسوفو عن أن محققین " برنار كوشنیر" وكشف   

. ألف قتیل 11ى الألبان الذین یرقدون في القبور الجماعیة بحوالي تابعین للأمم المتحدة یقدرون عدد القتل

وأن فریق من الخبراء البریطانیین أكد أن التحقیقات كشفت أن الكثیر من المدنیین الذین جرى إكتشاف 

جثثهم في المقابر الجماعیة بالإقلیم لقوا مصرعهم على إثر قیام القوات الصربیة بإطلاق النار علیهم من 

شخص  1300كما أنه وفقا للمعلومات الرسمیة الصادرة عن حكومة الصرب أكثر من . ة قریبة جدامساف

من كوسوفو یعتبرون في قائمة المفقودین، كما تم العثور على مقبرة جماعیة بالقرب من سوقاریكا فیها ما 

 شخص من حرب 900و 800بین 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

- voir aussi, V. Huet, le droit d'autodétermination au kosovo, R.R.J, n° 1, 2007, p.p 443.459.   

تدخل حلف الناتو في الكوسوفو محل شك وتساؤلات، وعلیه فمن الأفضل أن ینظر إلى هذا التدخل على أنه إستثناء یمكن  إلا أنه تبقى مشروعیة

  ...القیام بنفس الشيء في سوریا، فلسطینفمثلا یمكنه . أن تستمد منه بضعة دروس مفیدة للمستقبل 
 .1999ماي  14الصادر بتاریخ  1239من قرار مجلس الأمن رقم  5أنظر الفقرة  -1
الإتحادیة سابقا  ، بین یوغوسلافیا1999مارس  18من الإتفاق المؤقت للسلام والحكم الذاتي في كوسوفو في  2من المادة  1أنظر الفقرة  -2

  .باریسوصربیا والكوسوفو في 

 .1999جوان  10الصادر بتاریخ  1244من قرار مجلس الأمن رقم  10أنظر البند  3-



الوطنیة في المحاكم الجزائیة المختلطةر المعایی                                                 : الفصل الأول   

 

63 
 

وإضافة إلى ذلك فقد تم  .19991شهر یونیو عام  م الدولیة فيكوسوفو قتلوا بعد دخول قوات حفظ السلا 

  .2إحراق أماكن العبادة في الكوسوفو على الرغم من تواجد جنود السلام

أشار إلى إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا، وطلب من  1244ویلاحظ أن القرار  

ویعني  ،3اون تعاونا تاما، مع هذه المحكمةجمیع الأطراف المعنیة، بما فیها الوجود الأمني الدولي أن تتع

ذلك أن مجلس الأمن أراد محاكمة مرتكبي الجرائم  وإنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في 

  . كوسوفو

، أكدت في ""carla del ponteوعلیه المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا   

حكمة هي المختصة بمقاضاة المسؤولین عن الجرائم المرتكبة خلال الأزمة أن هذه الم 1999سبتمبر

. الكوسوفیة، لكن بالتذكیر أن المسؤولیة الأساسیة في ذلك ترجع للإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو

ولیین في تشكیلة المحاكم وهذه الإدارة قررت إنشاء محاكم جزائیة مختلطة عن طریق إحضار قضاة د

   .4طنیةالو 

  إدراج قضاة دولیین على مستوى المحاكم الكوسوفیة: ثانیا

إن مشكلة كوسوفو الأمنیة ناتجة إلى حد كبیر عن غیاب المؤسسات والهیئات المختصة بتنفیذ   

وعلیه نجد أن للإدارة المؤقتة للأمم  .5وبالتالي لا یمكن ملاحقة كثیر من الجرائم القانون وحفظ النظام

مكتب مفوض الشرطة، مكتب الشؤون المدنیة، ومكتب الشؤون : المتحدة في كوسوفو ثلاث مكاتب رئیسیة

وهذا الأخیر مسؤولا عن تنظیم الجهاز القضائي والإشراف علیه، والتصدیق على صحة الوثائق . القضائیة

والتنفیذیة فیما یتعلق  لإدارة تمارس جمیع السلطات التشریعیةوهذه ا .6، والأنشطة ذات الصلةالقانونیة

 بكوسوفو، بما في ذلك إدارة القضاء، من قبل الممثل

                                                           

  .359-357ص .، ص2004كر الجامعي، الإسكندریة، عبد الفتاح بیومى حجازى، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الف 1-
جان فرانسوا رولو، ترجمة محمد عرب صاصیلا، اللجوء للقوة في إطار مهمة حفظ السلام تحت رعایة منظمة الأمم المتحدة، مجلة القانون  -2

 .   1633، ص2006، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 6العام وعلم السیاسة، العدد 

  .  1999جوان  10الصادر بتاریخ  1244لس الأمن رقم من قرار مج 14والبند  8أنظر الفقرة  3-
4- Voir, P.Pazartzis, Op.Cit., p 650.  Selon "carla del ponte" La seule question qui se pose est celle des 

preuves, sont-elles suffisantes pour établir la responsabilité directe des dirigeants serbes de la République 

Federale de Yougoslavie.  J.P.Bazelaire, T.Cretin, Op. Cit., p 8. 

    .1999جویلیة  12ام للأمم المتحدة عن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو الصادر في من تقریر الأمین الع 6أنظر الفقرة  5-
  .  1999جوان  12من تقریر الأمین العام للأمم المتحدة عن الحالة في كوسوفو الصادر في  11، 8أنظر الفقرة  -6
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الخاص للأمین العام، الذي یجوز له أن یعین أي شخص لأداء وظائف في الإدارة المدنیة في كوسوفو،  

  .1بما في ذلك في السلطة القضائیة، أو إزالة هذا الشخص

الممثل الخاص " برنار كوشنیر"ل المساهمة في إصلاح إدارة العدالة في كوسوفو، إتخذ فمن أج  

للأمین العام للأمم المتحدة، العدید من التنظیمات من أجل ضمان وجود قضاة دولیین على مستوى المحاكم 

القضاء ذلك على أساس الإعتراف بوجود تهدیدات أمنیة قد تقف أمام استقلالیة ونزاهة  ،2الكوسوفیة

الكوسوفي، وتعیق قدرة السلطة القضائیة لملاحقة مرتكبي الجرائم بشكل صحیح، كما تعیق عملیة السلام 

   .3سیادة القانون في كوسوفو وإقامة

لنفسه بموجب اللائحة رقم " برنار كوشنیر"وعلیه أجاز الممثل الخاص للأمین العام للأمم المتحدة   

القضائیة في مقاطعة میتروفیتشا، وذلك بتعیین قضاة ومدعین عامیین  بتقدیم مساعدة في العملیة 6/2000

مة الإقلیمیة دولیین في محكمة مقاطعة میتروفیتشا، والمحاكم الأخرى التي تدخل في اختصاص المحك

    .4لمقاطعة میتروفیتشا

ولغرض ضمان استقلال ونزاهة القضاء وحسن سیر العدالة في كوسوفو، أصدر الممثل الخاص   

، التي أجازت له بتعیین 6/2000التي تعدل اللائحة رقم  34/2000لأمین العام للأمم المتحدة لائحة رقم ل

ویلاحظ أنه لم یتم تحدید عدد القضاة  .5في إقلیم كوسوفو قضاة ومدعین عامیین دولیین في أیة محكمة

  .والمدعین العامین الدولیین الواجب تعیینهم في المحاكم الكوسوفیة

یمیّز المحاكم الجزائیة المختلطة في كوسوفو عن المحاكم الجزائیة الأخرى أنه في أي مرحلة من وما   

مراحل الدعوى الجنائیة، یمكن للمدعي العام المختص أو المتهم أو محامي الدفاع، أن یقدم إلى مكتب 

كان انعقاد المحكمة في لتغییر م الشؤون القضائیة إلتماسا لتعیین قضاة ومدعین عامین دولیین إضافیین، أو

 قضیة معینة،  إذا رأى أن ذلك ضروریا لضمان إستقلالیة ونزاهة القضاء

                                                           
1- Voir, Section 1 in the Regulation  1999/1, 25 July 1999, United Nations Interim Administration Mission in 

Kosovo.  
2- Voir, H.D.Bosly, Op.Cit., p 216. 
3- Voir, le preambule in the Regulation 2000/64, 15 December 2000, United Nations Interim Administration 

Mission in Kosovo.  
4  - Voir, paragraphe 1 de la section 1 in the Regulation  2000/6, 15 February 2000, United Nations Interim 

Administration Mission in Kosovo.  
5- Voir, paragraphe 1 de la section 1 in the Regulation  2000/34, 27 may 2000, United Nations Interim 

Administration Mission in Kosovo.  
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ثم یقوم مكتب الشؤون القضائیة بتقدیم توصیة إلى الممثل الخاص . ومن أجل الإدارة الصحیحة للعدالة 

للأمین العام للأمم المتحدة بشأن طلب تعیین قضاة ومدعین عامین دولیین إضافیین، أو تغییر مكان انعقاد 

ص للأمین العام للأمم محكمة معینة من محاكم كوسوفو؛ وتتم دراسة التوصیة من طرف الممثل الخا

تقدیم هذا والإجراءات المتعلقة بالدعوى الجنائیة لا تتوقف عند . المتحدة الذي یقدم موافقته أو رفضه للطلب

  .1الطلب

  

  :الفرع الثالث

كإستراتیجیة لإنهاء نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا : الغرفة الخاصة في البوسنة والهرسك

  سابقا

إنشاء المحكمتین الجنائیتین الدولیتین لیوغسلافیا سابقا ورواند من طرف مجلس الأمن، تم  بما أن  

فهي تعمل تحت رعایته، وعلیه نظرا للوقت الذي إستغرقته المحكمتین في أداء مهامها، ونظرا للأموال 

بسرعة،  الباهضة التي كلفت الأمم المتحدة، فكر مجلس الأمن في إستراتیجیة لإنهاء أعمال المحكمتین

لذا طلب بموجب القرار رقم .              وذلك عن طریق إحالة قضایا المحكمتین إلى المحاكم الوطنیة

من المجتمع الدولي أن یتخذ خطوات لمساعدة المحاكم الوطنیة في تحسین قدرتها على البت في  1503

 .2قا والمحكمة الجنائیة الدولیة لروانداالقضایا المحالة إلیها من المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا ساب

البوسنة والهرسك التي عین فیها  في محكمة دولة" دائرة جرائم الحرب"ونجد أن مجلس الأمن إهتّم بإنشاء 

  ).ثانیا(، وحدد إختصاصها في مساعدة المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا )أولا(قضاة دولیین 

  في دولة البوسنة والهرسك من طرف مجلس الأمن " دائرة جرائم الحرب" إنشاء: أولا

لاحظ مجلس الأمن أن الشرط الأساسي لتحقیق أهداف المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا   

والمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، والمساهمة في إحلال سلام وأمن دائمین في یوغوسلافیا سابقا ورواندا، 

مثل في تعاون جمیع الدول على نحو كامل، لا سیما فیما یتعلق بإلقاء القبض على جمیع من تبقى من یت

 الأشخاص الطلقاء الذین أصدرت في حقهم المحكمتین قرار 

                                                           
1- Regulation 2000/64, 15 December 2000, United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, Op.Cit., 

Voir, Section 1.   

   . 2003أوت  28الصادر بتاریخ  1503من قرار مجلس الأمن رقم  1أنظر البند  2-
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في إلقاء القبض ) إنتربول(إذ طلب من جمیع الدول أن تتعاون مع المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة . الإتهام

ذین أصدرت في حقهم المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا والمحكمة الجنائیة على الأشخاص ال

  .1قرار الإتهام وتسلیمهم للمحاكمة الدولیة لرواندا

كما إقتنع مجلس الأمن الدولي بأن محاكمة الأشخاص المسؤولین عن أعمال الإبادة الجماعیة   

في إقلیم یوغوسلافیا سابقا وفي إقلیم المرتكبة  الإنسانيوغیرها من الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي 

رواندا، تساهم في عملیة المصالحة الوطنیة، وفي إعادة إقرار السلام وصونه في یوغوسلافیا سابقا وفي 

  .2رواندا

ویشیر إلى أن للمحكمتین الدولیتین وللمحاكم الوطنیة ولایة متداخلة لمحاكمة الأشخاص المسؤولین   

الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني، ویلاحظ أن القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة عن 

الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا تنص على أنه یجوز لدائرة المحكمة أن تقرر وقف توجیه الإتهام لتتیح 

  .3للمحكمة الوطنیة معالجة قضیة معینة

الصادر عن رئیس مجلس الأمن، الذي  2002جویلیة  23ن المؤرخ في ویؤكد بأشد العبارات البیا  

وجمیع أنشطة محاكمات المرحلة  2004أید محكمة یوغوسلافیا سابقا لإنجاز التحقیقات بحلول نهایة عام 

، ، بالتركیز على مقاضاة القادة أعلى مرتبة2010، وجمیع أعمالها في عام 2008الابتدائیة بنهایة عام 

إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا  ملون المسؤولیة الأولى عن الجرائم المندرجة فيبكونهم یتح

، وإحالة القضایا المتعلقة بالذین لا یتحملون هذا القدر من المسؤولیة إلى المحاكم الوطنیة المختصة سابقا،

  .4من أجل تعزیز قدرة هذه المحاكم

                                                           
  . 2003أوت  28الصادر بتاریخ  1503من قرار مجلس الأمن رقم  4والبند  4، 3أنظر الفقرتین  -1

  .  2000نوفمبر  30الصادر بتاریخ  1329من قرار مجلس الأمن رقم  3، 2أنظر الفقرتین  2-
  .8نفس القرار، أنظر الفقرة  -3

Paragraphe1 de L'article 11 bis de Règlement de Procédure et de Preuve pour le Tribunal pénale international 

de l’ex-Yougoslavie stipule qu'après la confirmation d’un acte d’accusation et avant le début du procès, que 

l’accusé soit placé ou non sous la garde du Tribunal, le Président peut designer un collège de trois juges 

permanents parmi les juges des Chambres de première instance qui détermine uniquement et exclusivement 

s’il y a lieu de renvoyer l’affaire aux autorités de l’État: sur le territoire duquel le crime a été commis, dans 

lequel l’accusé a été arrêté, ou ayant competence et étant dispose  et tout à fait prêt à accepter une telle 

affaire.  
من  7، وكذلك الفقرة S/PRST/2002/21الصادر عن رئیس مجلس الأمن، وثیقة الأمم المتحدة  2002جویلیة  23أنظر البیان المؤرخ في  -4

  =.ق، مرجع ساب1503قرار مجلس الأمن رقم 
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السابع من میثاق الأمم المتحدة، وطلب القیام بسرعة  وعلیه تصرف مجلس الأمن بموجب الفصل  

دائرة جرائم "بإنشاء دائرة خاصة تحت رعایة الأمم المتحدة داخل محكمة دولة البوسنة والهرسك، تسمى 

وتبدأ في العمل مبكراً، وتقوم المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا بإحالة قضایا المتهمین * "الحرب

   .1الأدنى أو المتوسط إلى الدائرةمن المستوى 

                                                                                                                                                                                                      

، دعا مجلس الأمن هذه المحكمة إلى إتخاذ جمیع التدابیر الممكنة 2010ونظرا أن محكمة یوغسلافیا سابقا لم تنجز جمیع أعماله في عام =

  . 2010دیسمبر  22المؤرخ في  1966، وذلك بموجب القرار رقم 2014دیسمبر  31للتعجیل بإنجاز جمیع أعمالها المتبقیة في موعد لا یتجاوز 

ذه التسمیة طبقا لقرار مجلس الأمن، لكن نجد بعض المؤلفین یسمونها الغرفة الخاصة بجرائم الحرب على مستوى محكمة البوسنة والهرسك من ه* 

     ."بوسلي" السید  ، وأخرین یسمونها قسم جرائم الحرب في محكمة البوسنة والهرسك من بینهم"یان فانسیز"السید بینهم 

  .1503من قرار مجلس الأمن رقم  11أنظر الفقرة  1-

وذلك بالرغم  نلاحظ أن مجلس الأمن لم ینشأ دائرة لمساعدة المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا في إنهاء مهامها مثلما فعله لمحكمة یوغسلافیا سابقا،

والأدنى إلى المحاكم الوطنیة المختصة، من أجل تمكین لإحالة قضایا المتهمین من المستوى المتوسط من حثه على وضع إستراتیجیة مفصلة 

، وجمیع أنشطة محاكمات المرحلة الابتدائیة 2004المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا من تحقیق هدفها المتمثل في إكمال التحقیقات بحلول عام 

وعلیه إنتهجت رواندا . ، مرجع سابق1503لأمن رقم من قرار مجلس ا 8أنظر الفقرة  2010وجمیع أعمالها في عام  ،2008بحلول نهایة عام 

، التي تطبق ""gacacaسیاسة الملاحقة القصوى لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة الجماعیة، عن طریق محاكم قضائیة جدیدة تسمى 

قضاة دولیین في هذه المحاكم، فهي لا تعتبر محاكم مختلطة  النظام العرفي المتبع في المجالس الشعبیة التقلیدیة، والجدیر بالذكر أنه لم یتم إدراج

  . بل هي محاكم وطنیة

  :في رواندا راجع" gacaca"للمزید من التفاصیل حول محاكم 

- Voir, A. Lopis, Les juridictions Gacaca au Rwanda: à la recherche de la réconciliation nationale,Un Regard 

Algérien sur les Droits Humains, projet citoyenneté et reconstruction du dialogue, C.I.S.P, Capitalisation des 

activités de la maison  des droits de l'homme et du Citoyen de Tizi-Ouzou, 2007 et 2008, p.p 176-190. 

-Amnesty International, Rwanda Gacaca: A Question of Justice, 17 Décembre 2002- 2 Octobre 2004. In 

http:// web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR470072002. 

 25، وذلك تم في والجدیر بالذكر أن إلغاء عقوبة الإعدام كان من بین الشروط التي وضعتها محكمة رواندا لتحویل المتهمین أمام العدالة الرواندیة

  . 2007جویلیة 

 Voir, A.de RAULIN, La Justice pénale internationale A L'epreuve de L'Afrique, Op.Cit., p 144. 

Et selon la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme, A ce jour, le Procureur du TPIR a ainsi 

transféré 35 dossiers aux juridictions rwandaises et un aux juridictions belges. deux affaires concernant 

Wenceslas MUNYESHYAKA et Laurent BUCYIBARUTA ont été renvoyées aux tribunaux français. Aussi Le 

Procureur du TPIR a transmis cinq demandes de renvoi devant les juridictions rwandaises, concernant les 

affaires:"Yusufu Munyakazi","Gaspard Kanyarukiga", "Ildephonse Hategekimana", "Jean-Baptiste Gatete", et 

"Fulgence Kayishema", qui est toujours en liberté. Voir, "Les enjeux de la fermeture des Tribunaux pénaux 

internationaux pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le Rwanda (TPIR)", Avril 2009, p.p 6-7, In: www.fidh.org. 
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وطلب مجلس الأمن من الدول أن تدعم أعمال الأمم المتحدة  في البوسنة والهرسك، في مجال   

إنشاء الدائرة الخاصة بجرائم الحرب داخل محكمة دولة البوسنة والهرسك، من أجل البت في ادعاءات 

  .1ارتكاب انتهاكات جسیمة للقانون الإنساني الدولي

  "دائرة جرائم الحرب"إختصاص : نیاثا

خاصة بجرائم الحرب على مستوى محكمة البوسنة والهرسك، وذلك من  قررت الأمم المتحدة إنشاء غرفة

   .2أقل أهمیة أجل إعفاء محكمة یوغسلافیا سابقا من القضایا التي تعتبرها

الإسهام في إعادة نظام داخل محكمة هذه الدولة من أجل  2005وقد تم إنشاء هذا القسم في مارس   

قضائي مستقل ونزیه، وهذه الجهة القضائیة مختصة بمحاكمة المتهمین الذین تم إرسالهم من طرف 

ودائرة جرائم  .3یجیة لإنهاء نشاطات هذه المحكمةالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا في إطار إسترات

یعملون إلى جانب فترة زمنیة معینة من قضاة دولیین الحرب تعتبر جهة قضائیة وطنیة تتشكل على الأقل ل

  .4القضاة الوطنیین

وتلعب دائرة جرائم الحرب في محكمة البوسنة والهرسك دور ممهد لوضع عدالة إنتقالیة بین المحكمة   

الوطنیة لهذه الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا التي هي في نهایة السباق من جهة، والجهات القضائیة 

  .5ولة من جهة أخرىالد

قسم جرائم الحرب في محكمة البوسنة والهرسك كان مكلف بالحكم في ثمانیة قضایا متعلقة  ،2009في سنة 

بثلاثة عشر متهم الذین تم تحویلهم من المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا؛ وتم إصدار الأحكام فیها 

عامین الدولیین داخل السلطة القضائیة لدولة البوسنة وحضور القضاة والمدعین ال. 6من طرف هذا القسم

  .7والهرسك له دور أساسي، في الحصول على التجربة

                                                           
  1503من قرار مجلس الأمن رقم   5نفس القرار، أنظر البند  -1

2- Voir, Y. Vincze, Op.Cit., p 19. 
3- H.D.Bosly,  Op.Cit., p 217. 
4-Voir, P.Pazartzis, Op.Cit., p  .651  
5- H.D.Bosly, Op.Cit., p 218. 
6-Voir, Les enjeux de la fermeture des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le 

Rwanda (TPIR), Op.Cit., p 4, In: www.fidh.org. 
7- Bosnia and Herzegovina, Submission to the Universal Periodic Review  Of the UN Human Rights Council 

Seventh Session: February 2010, International Center for Transitional Justice, September 8, 2009. In : 

www.ictj.org  
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  :المطلب الثاني

  المحاكم الجزائیة المختلطة المبرمجة في المحاكم الوطنیة من طرف الدول المعنیة 

طرف الأمم المتحدة، نجد إلى جانب المحاكم الجزائیة المختلطة المبرمجة في المحاكم الوطنیة من   

بعض الدول المعنیة بهذا النوع من المحاكم إهتمت ببرمجتها في محاكمها الوطنیة بموجب قوانینها، من 

بینها الحكومة الكمبودیة التي أنشأت الغرف الإستثنائیة على مستوى محاكمها الوطنیة بموجب القانون 

الخاصة العراقیة التي نتساءل عن مدى إمكانیة  ؛ وكذلك المحكمة)الفرع الأول( 2001الصادر في أوت 

  .)الفرع الثاني(رها محكمة مختلطة إعتبا

  

  :الفرع الأول

  الغرف الإستثنائیة في المحاكم الكمبودیة 

تبرز من بین المحاكم الجزائیة المختلطة المبرمجة في المحاكم الوطنیة عن طریق الدول المعنیة،   

فلقد توصلت الحكومة الكمبودیة إلى فرض إحترام سیادتها من . لكمبودیةالغرف الإستثنائیة في المحاكم ا

طرف الأمم المتحدة، وذلك لرفضها لإنشاء محكمة دولیة مخصصة لمحاكمة مسؤولي الخمیر الحمر على 

من  1979ینایر  7إلى 1975أفریل  17الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة الجماعیة المرتكبة في الفترة 

، وعلیه )أولا(لس الأمن، بل قامت بإصدار قانون ینشأ الغرف الإستثنائیة في المحاكم الكمبودیة طرف مج

  ).ثانیا(تتمیز هذه الغرف الإستثنائیة بطبیعة قانونیة خاصة عن المحاكم الجزائیة المختلطة الأخرى 

  2001إنشاء الغرف الإستثنائیة للمحاكم الكمبودیة بموجب القانون الصادر في : أولا

بعد أن قامت السلطات الكمبودیة بتوجیه طلب رسمي للأمین العام للأمم المتحدة،  للحصول على   

إنطلقت مفاوضات بین الأمم المتحدة  مساعدة الأمم المتحدة من  أجل محاكمة قادة  الخمیر الحمر، 

تها هذه والسلطات الكمبودیة حول كیفیة تنظیم محكمة تختص بذلك، ونظرا للصعوبات التي واجه

المفاوضات أصدرت الحكومة الكمبودیة قانون بموجبه تم إنشاء غرف إستثنائیة على مستوى محاكمها 

تختص بمحاكمة مسؤولي الخمیر الحمر على الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة الجماعیة المرتكبة في 

  .1979ینایر  7إلى 1975أفریل  17الفترة 
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لجمعیة الوطنیة لكمبودیا قانون متعلق بإنشاء غرف إستثنائیة على تبنت ا 2001جانفي  2 فبتاریخ  

مستوى المحاكم الكمبودیة، تختص بمحاكمة قادة الخمیر الحمر عن الجرائم والإنتهاكات الخطیرة لقانون 

العقوبات الكمبودي ولقواعد وأعراف القانون الدولي الإنساني؛ وقد وافق علیه كل أعضاء مجلس الشیوخ في 

 KBTh.Chأعلن المجلس الدستوري بموجب القرار رقم  2001فیفري  12، وفي 2001نفي جا 15

أن مواد هذا القانون مطابقة للدستور الكمبودي، بإستثناء ما یتعلق بعقوبة الإعدام  2001/002/040

بإعتباره القانون  1956 قانون العقوبات الكمبودي لعاممن  507، 506، 500، 209الواردة في المواد 

لذا تم إدخال تعدیل  .2من الدستور الكمبودي تمنع وجود عقوبة الإعدام 32لأن المادة  .1الواجب التطبیق

من المادة  3للقانون المتعلق بإنشاء الغرف الإستثنائیة على مستوى المحاكم الكمبودیة، وذلك بإضافة الفقرة 

  .  1956قانون العقوبات الكمبودي لعام  التي ألغت عقوبة الإعدام الواردة في 3

وعلى هذا الأساس تبنت الجمعیة الوطنیة لكمبودیا القانون المتعلق بإنشاء الغرف الإستثنائیة على   

 23، ووافق علیه مجلس الشیوخ في 2001جویلیة  11مستوى المحاكم الكمبودیة بصیغته المعدلة في 

 /KBTh.Ch 2001لس الدستوري بموجب القرار رقم أعلن المج 2001أوت  7، ثم في 2001جویلیة 

مطابقة القانون المتعلق بإنشاء الغرف الإستثنائیة على مستوى المحاكم الكمبودیة للدستور  043 /005

  .2004أكتوبر  27ولقد تم تعدیله في  .20013أوت  10صدار هذا القانون في الكمبودي، وعلیه تم إ

من الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا  2المادة  ولقد إعترفت الأمم المتحدة بموجب  

الملكیة بشأن المقاضاة على الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام كمبوتشیا الدیمقراطیة، بأن الدوائر الإستثنائیة 

 لها إختصاص موضوعي یتفق مع ما ورد في قانون الدوائر الإستثنائیة في

 

                                                           
1- le préambule de La loi relative à la création de chambres extraordinaires au sein des tribunaux 

cambodgiens pour la poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchéa Démocratique, Op.Cit., 

voir, le paragraphe 1.  
2- Solon L'article 32 de la constitution de Cambodge, Tout individu  a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité 

personnelle et La peine de mort ne doit pas exister.  
3-le préambule de La loi relative à la création de chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

pour la poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchéa Démocratique, Op.Cit., voir, 

paragraphe2. 
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لى الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام كمبوتشیا الدیمقراطیة بصیغته التي محاكم كمبودیة للمحاكمة ع 

   .1إعتمدتها وعدلتها الهیئة التشریعیة الكمبودیة طبقا لدستور كمبودیا

وطبقا للقانون الكمبودي یتم إنشاء الغرف الإستثنائیة على مستوى المحاكم الكمبودیة الموجودة، وذلك   

المحكمة العلیا، وذلك من أجل تقدیم إلى العدالة كبار المسؤولین لنظام كمبوتشیا في المحكمة الإبتدائیة وفي 

الدیمقراطیة والمسؤولین عن الجرائم والإنتهاكات الخطیرة لقانون العقوبات الكمبودي ولقواعد وأعراف القانون 

 7إلى 1975أفریل  17ة الدولي الإنساني، وإنتهاكات الإتفاقات التي إعترفت بها كمبودیا المرتكبة في الفتر 

   .19792ینایر 

وتتشكل الغرف الإستثنائیة على مستوى المحاكم الكمبودیة من دائرة إبتدائیة فیها خمسة قضاة ثلاثة   

منهم كمبودیین وقاضیان دولیان، ودائرة المحكمة العلیا التي ستعمل كدائرة إستئناف فیها سبعة قضاة أربعة 

  .3دولییننهم كمبودیین وثلاثة قضاة م

  التأكید على الطبیعة الوطنیة للدوائر الإستثنائیة في محاكم كمبودیة: ثانیا

أكد الأمین العام للأمم المتحدة على الطبیعة الوطنیة للغرف الإستثنائیة في المحاكم الكمبودیة، وذلك   

اسطة الصك الذي انوني، بو بقوله أنه یحدد الطابع القانوني للدوائر الاستثنائیة، مثلها في ذلك مثل أي كیان ق

. الاستثنائیة بموجب قانون كمبودیا الوطني ووفقا لمشروع الاتفاق، یتم تشكیل الدوائر .أنشئت بناء علیه

  .4ة ضمن هیكل المحاكم في ذلك البلدوبالتالي تصبح الدوائر الاستثنائیة محاكم كمبودیة وطنیة منشأ

  

                                                           

ین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا الملكیة بشأن المقاضاة على الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام كمبوتشیا من الإتفاق المبرم ب 2المادة أنظر  1-

  .، مرجع سابقالدیمقراطیة
2- L'article 2 de La loi relative à la création de chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, 

Op.Cit., stipule que Des chambres extraordinaires sont créées  au sein de l’appareil judiciaire existant, à 

savoir le Tribunal de première instance et la Cour suprême, afin de traduire en justice les hauts dirigeants du 

Kampuchéa Démocratique et les principaux responsables des crimes et graves violations du droit pénal 

cambodgien, des règles et coutumes du droit international humanitaire, ainsi que des conventions 

internationales reconnues par le Cambodge, commis durant la période du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979.  
3- Ibid, Voir, L'article 9.  

من الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا الملكیة بشأن المقاضاة على الجرائم المرتكبة خلال فترة  3من المادة  2وأنظر كذلك الفقرة 

 .، مرجع سابقنظام كمبوتشیا الدیمقراطیة

  .2003مارس  31للأمم المتحدة عن محاكمات الخمیر الحمر الصادر في  من تقریر الأمین  العام 31أنظر الفقرة  4-
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، 2001أوت  10الكمبودیة عن طریق قانون كمبودي في فإنشاء الغرف الإستثنائیة في المحاكم   

ذلك یعني أنها محاكم وطنیة، وبما أن الإتفاق المبرم بین الحكومة الكمبودیة والأمم المتحدة لاحق على 

التصدیق على هذا القانون، فهذا لا یؤثر على الطبیعة القانونیة لهذه  الغرف الإستثنائیة؛ لأن الهدف من 

بات قواعد تنظم التعاون بین الأمم المتحدة والحكومة الملكیة الكمبودیة لمتابعة مرتكبي جرائم الإتفاقیة هو إث

   .1لإستثنائیة في المحاكم الكمبودیةالإبادة الجماعیة ولحسن تسییر الغرف ا

في  وبالتالي الإتفاق المبرم بین الحكومة الكمبودیة والأمم المتحدة لم ینشأ بحد ذاته الغرف الإستثنائیة  

المحاكم الكمبودیة، لذلك تعتبر هذه الغرف جزء من النظام القضائي الكمبودي، لكنها تعتبر محكمة مختلطة 

كما أنها تعمل تحت رقابة الأمم المتحدة بالرغم من وجود مقر  .2نظرا لمشاركة المجتمع الدولي في تنظیمها

  .Phnom Pehn"3"هذه الغرف الإستثنائیة للمحاكم الكمبودیة في عاصمة كمبودیا 

فبالرغم من إضفاء الطبیعة الوطنیة للدوائر الإستثنائیة في المحاكم الكمبودیة، إلا أنها تعتبر محكمة   

جزائیة مختلطة وذلك عن طریق مشاركة القضاة الدولیین في أعمال هذه الغرف، وحصولها على مساعدة 

  . مالیة من طرف الأمم المتحدة

  

  :الفرع الثاني

  إعتبار المحكمة الخاصة العراقیة محكمة جزائیة مختلطة مدى إمكانیة

تفجر جدل واسع في العدید من دول العالم بشأن محاكمة الرئیس العراقي المعتقل صدام حسین،   

الأول یؤید محاكمة صدام حسین أمام محكمة دولیة، وفریق أخر یؤید مثول صدام : وإنقسم العالم إلى فریقین

وفي الأخیر تم إنشاء محكمة خاصة عراقیة بموجب قانون عراقي لكن  ،4لعراقأمام محكمة عراقیة في ا

 ، وهذا القانون نص على أن یتضمن)أولا(بتدبیر من المجتمع الدولي 

 

                                                           
1- Y. Kerbrat, juridictions internationales et juridictions nationales internationallisées:les tribunaux hybrides 

pour le cambodge et la sierra leone, Op.Cit., p 270  .  
  ،  2009یفري  17، "دایة محاكمة قادة الخمیر الحمرب"أنظر باوكینخت تایس،  -2

In: http://static.rnwi.nl/migratie/www.rnw.nl/humamsterdam/international/17020903.redirected 
3-  Y. Vincze, Op.Cit., p 19. 

  .410ن، ص .ت. ن، د.م.دأنیس الدغیدى، الحیاة السریة لصدام حسین من القصور إلى الجحور، دار الكتاب العربي،  4-
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المحكمة  ؛ وبالرجوع إلى القانون المطبق أمام)ثانیا(التنظیم البشري للمحكمة على أعضاء غیر عراقیین  

  ). رابعا(للعدالة نها تلقت عدة إنتقادات لعدم إحترامها للمعاییر الدولیة، نجد أ)ثالثا(الخاصة العراقیة

  على رأسه الولایات المتحدة الأمریكیة : تدبیر المجتمع الدولي بإنشاء المحكمة الخاصة العراقیة: أولا

تم غزو العراق من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة، وإعتمدت قیادة الجیش  2003مارس  20في   

ریكي على عنصر المفاجأة بالبدء في الحملتین الجویة والبریة في أن واحد وبصورة سریعة جدا أطلق الأم

  .1ثة أسابیع سقطت الحكومة العراقیةوبعد ثلاShock and Awe) (علیها تسمیة الصدمة والترویع 

الذي قام بإنشاء فقامت إدارة الرئیس الأمریكي بإنشاء مجلس الحكومة العراقیة الإنتقالي في العراق،   

على مستوى قاعدة عسكریة أمریكیة، وذلك قبل توقیف  2003دیسمبر  10المحكمة الخاصة العراقیة في 

  .2قي السابق صدام حسین بثلاثة أیامالرئیس العرا

إذ قام مجلس الحكومة العراقیة الإنتقالي بإصدار قرار تأسیس محكمة خاصة عراقیة، للنظر في    

ي ظل نظام الحكم السابق، وتضمن هذا القانون تعریفات لبعض الجرائم الدولیة تتماشى الجرائم المرتكبة ف

وقد تشكلت هذه المحكمة طبقا لقانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة الذي  .3مع التعریفات الدولیة

تها في أیة محافظة من ومقر المحكمة في مدینة بغداد ویمكن عقد جلسا ؛4اعتبر بمثابة دستور مؤقت للعراق

  .5محافظات العراق بناء على إقتراح من رئیس المحكمة

 

 

  

                                                           

بهاء الدین إبراهیم، عصمت عدلي، طارق إبراهیم ولقد قامت القوات الأمریكیة والبریطانیة بإحكام السیطرة على حقول النفط العراقیة أنظر  1-

مریكي جورج والكور بوش زعم الرئیس الأ.  554، ص2008الدسوقي، حقوق الإنسان بین التشریع والتطبیق، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

  .إمتلاك العراق لأسلحة دمار الشامل وعزم على الغزو الأمریكي للعراق مهما كان الأمر

"Saddam Hussein accumulait des armes de destruction massive, S'il faut y aller seuls, nous irons seuls" 

declaration de président américain. Voir, N.Bacharan, Faut-il avoir peur de l'Amérique ?, Ed, du Seuil, Paris, 

2005, p.p 188-189. 
2-Voir, N.Mourtada Sabbah, Quelle justice pour Saddam Hussein ? Aspects de politique judiciaire d'un procés 

Futur, A.F.R.I, 2005, p 200. 

 . 23، ص 2006الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  قیدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة 3-

 . 564أنظر بهاء الدین إبراهیم، عصمت عدلي، طارق إبراهیم الدسوقي، مرجع سابق، ص 4-
من قانون  37فقرتین أ، ب والمادة  33طبقا للمادة  2005أكتوبر  18من قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا الصادر في  2أنظر المادة  -5

 .   إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة
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وتتألف هذه المحكمة من هیئة تمییزیة تختص بالنظر في الأحكام والقرارات الصادرة من إحدى   

محاكم الجنایات أو قضاة التحقیق، محكمة جنایات واحدة أو أكثر، قضاة التحقیق، هیئة الإدعاء العام، 

وتتألف الهیئة التمییزیة من تسعة قضاة . إدارة تتولى تقدیم الخدمات الإداریة للمحكمة والإدعاء العام

ینتخبون من بینهم رئیسا لهم یكون رئیس الهیئة التمییزیة هو الرئیس الأعلى للمحكمة ویشرف على شؤونها 

ینهم رئیسا لهم یشرف على بب وتتشكل محكمة الجنایات من خمسة قضاة ینتخبون من. الإداریة والمالیة

ونجد أن قضاة المحكمة الخاصة العراقیة تلقوا تدریبات من قبل مختصین أمریكیین في شؤون  .1أعمالهم

  .2القضاء

وقد دافع رئیس الوزراء البریطاني توني بلیر عن فكرة محاكمة صدام حسین أمام محكمة عراقیة بدلا   

ون من تشكیل محكمة عادلة وملائمة فإنه یتعین عندئذ ترك الأمر من محكمة دولیة، وقال إذا تمكن العراقی

للعراقیین لكي ینظموا محاكمته؛ ومن جانبه كرر وزیر الخارجیة البریطانیة جاك سترو معارضة بریطانیا 

الحكم بعقوبة الإعدام للرئیس العراقي المعتقل مهما تكن الظروف وبالرغم من أن الدول الأعضاء الدائمة 

في مجلس الأمن كالولایات المتحدة الأمریكیة والصین تطبق عقوبة الإعدام ولم تلغیها في قوانینها  العضویة

   .3الداخلیة

تم القبض على الرئیس العراقي السابق صدام حسین من طرف القوات  2003دیسمبر  13ففي   

القوات الأمریكیة تم تسلیمه مع إحدى عشر مسؤولین عراقیین من قبل  2004جوان  30الأمریكیة، وفي 

القوات  وقد خضع هؤلاء لتحقیقات قاسیة من طرف ،4ة الخاصة العراقیة بغرض محاكمتهمإلى المحكم

تمت إحالة صدام حسین أمام المحكمة الخاصة العراقیة التي تم إنشاؤها  2004جویلیة  1وفي  ،5الأمریكیة

 .6ریبة إلى مطار بغدادلأمریكیة القعلى مستوى القاعدة العسكریة ا 2003دیسمبر 10في 

  

  

  

                                                           
  . ویقصد بالهیئة التمییزیة محكمة الإستئناف.  3من المادة  1،2،3،4، أنظر الفقرات ، مرجع سابقالعلیا العراقیة الجنائیة المحكمة قانون -1
  .567أنظر بهاء الدین إبراهیم، عصمت عدلي، طارق إبراهیم الدسوقي، مرجع سابق، ص -2

  .410مرجع سابق، ص أنظر أنیس الدغیدى، 3-
 . 555مرجع سابق، ص  أنظر بهاء الدین إبراهیم، عصمت عدلي، طارق إبراهیم الدسوقي، -4

  .305أنظر أنیس الدغیدى، مرجع سابق، ص  5-
6- Voir, N.Mourtada Sabbah, Op.Cit., P   . 200  
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  إدراج أعضاء غیر عراقیین في المحكمة الخاصة العراقیة: ثانیا

القانون العراقي المنشأ للمحكمة الخاصة العراقیة عند الضرورة وبإقتراح من رئیس المحكمة  أجاز  

إنتداب قضاة من غیر عراقیین، ممن لهم خبرة في مجال المحاكمات في الجرائم المنصوص علیها في هذا 

كمة، ویتم إنتداب القانون، وممن یتحلون بقدر عال من السمو الأخلاقي والإستقامة والنزاهة للعمل في المح

من هذا القانون  33وقد أكدت المادة  .1الدولي بما في ذلك الأمم المتحدةهؤلاء القضاة بمساعدة المجتمع 

ا أو أیا من على أنه لا یحق لأي شخص منتمي إلى حزب معین أن یكون قاضیا أو مدعیا عاما أو موظف

  .2العاملین في المحكمة

كما أنه لرئیس المحكمة أن یعین خبراء من غیر العراقیین  للعمل في محاكم الجنایات و الهیئة   

التمییزیة لتقدیم المساعدة في مجال القانون الدولي و الوقائع المماثلة سواء كانت دولیة  أو غیر ذلك و 

ویجب أن یتحلى هؤلاء  .3دةالدولي بما في ذلك الأمم المتحیكون انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع 

الخبراء غیر العراقیین بقدر عال من السمو الأخلاقي والإستقامة والنزاهة، ویفضل أن یكون الخبیر غیر 

  .4أو في محاكم جرائم الحرب الدولیةالعراقي قد عمل في القضاء أو الإدعاء العام في بلده 

بتعیین أشخاص من غیر العراقیین خبراء  وبعد التشاور مع رئیس المحكمة یقوم رئیس قضاة التحقیق  

لتقدیم المساعدة القضائیة لقضاة التحقیق، في مجال التحقیق عن القضایا المشمولة بهذا القانون سواء كانت 

الدولي بما في ذلك الأمم دولیة أو غیر ذلك، ولرئیس قضاة التحقیق انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع 

  .5المتحدة

بقدر عال من السمو  رئیس قضاة التحقیق یتحلى الخبراء والمراقبون غیر العراقیین الذین یعینهمویشترط أن 

الأخلاقي والإستقامة والنزاهة، ویفضل في الخبیر والمراقب                                                                       

 .6لدولیةالعراقي أن یكون قد عمل في القضاء أو الإدعاء العام في  بلده أو في محاكم جرائم الحرب ا

  

                                                           
.                                                                                                                            من قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا، مرجع سابق 3من المادة  5أنظر الفقرة  -1

  . 33نفسه، أنظر المادة  مرجع 2-
  . 7من المادة  2مرجع نفسه ، أنظر الفقرة  -3

  .7من المادة  3، أنظر الفقرة  نفسه مرجع 4-

  .8من المادة  9مرجع نفسه ، أنظر الفقرة  5-

-6
  .8المادة من  10أنظر الفقرة  ،نفسه مرجع 
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وكذلك لرئیس هیئة الإدعاء العام بعد التشاور مع رئیس المحكمة أن یعین أشخاص من غیر   

یق و الإدعاء عن القضایا العراقیین بصفة خبراء  لتقدیم المساعدة  للمدعین العامین فیما یتعلق بالتحق

المشمولة بهذا القانون في مجال الدولي أو غیره، ولرئیس هیئة الإدعاء العام إنتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة 

ویشترط أن یتحلى الخبراء غیر العراقیین الذین یعینهم رئیس  .1الدولي بما في ذلك الأمم المتحدةالمجتمع 

خلاقي والإستقامة والنزاهة، ویفضل في الخبیر الدولي غیر العراقي  هیئة الإدعاء بقدر عال من السمو الأ

  .2أو في محاكم جرائم الحرب لدولیة أن یكون قد عمل في الإدعاء العام في  بلده

ویشترط أن یتحلى القضاة والمدعون العامون بقدر عال من السمو الأخلاقي والإستقامة والنزاهة،   

ن الجنائي وشروط التعیین المنصوص علیها في قانون التنظیم القضائي وتتوافر فیهم الخبرة في القانو 

، كما أنه یجوز أن یرشح للمحكمة قضاة 1979لسنة  159وقانون الإدعاء العام رقم  1979لسنة  160رقم

   .3وأعضاء إدعاء عام متقاعدون دون التقید بشرط العمر

المتهم یتاح له الوقت وتمنح له  عند توجیه أیة تهمة ضد19من المادة ) ب(4وحسب الفقرة   

التسهیلات الكافیة لتمكینه من إعداد دفاعه، وله الحریة في الإتصال بمحام یختاره بإرادته الذي یجتمع به 

   .4ي طالما أن المحامي الرئیس عراقيعلى إنفراد، ویحق للمتهم أن یستعین بمحام غیر عراق

تم السماح للمتهم بأن یختار محام بكل حریة  لاحظ أنه هناك غموض في هذه الفقرة فمن جهةنو   

أمام المحكمة الخاصة العراقیة، ومن جهة أخرى تم وضع شرط وجود محام عراقي كرئیس،  للدفاع عنه

  .وعلیه إذا إستعان المتهم بمحام غیر عراقي أمام المحكمة یجب أن یكون إلى جانبه محام عراقي

لا تجیز لمحام من خارج العراق بأن یكون المحامي الرئیسي  وهذا بسبب قوانین العدالة العراقیة التي  

لمتهم یحمل الجنسیة العراقیة، لكن القانون العراقي یجیز تمثیل محامین غیر عراقیین لمتهمین عراقیین شرط 

أن یكونوا كمستشارین للمحامي الرئیسي الذي یجب أن یكون عراقي الجنسیة، وعلى هذا الأساس بعد أن 

 الأردني  زیاد الخصاونة یترأس فریق الدفاع عن  كان المحامي

 

 

                                                           

  .9من المادة  7، أنظر الفقرة سابق مرجع العلیا، العراقیة الجنائیة المحكمة قانون 1-

  . 9من المادة  8أنظر الفقرة ، نفسه مرجع 2-

 .4من المادة   2، 1مرجع نفسه، الفقرتین  3-
  .19من المادة ) ب(4، أنظر الفقرة نفسه مرجع -4
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محامیا، أنیطت هذه مسؤولیة محامي الدفاع الرئیسي لمحامي عراقي  22صدام حسین الذي یتألف من 

  .1ید بین فریق الدفاع عن صدام حسینخلیل الدلیمى الذي یعتبر العراقي الوح

الیة ومن ذوي الصلاحیة المطلقة وفقا لقانون وعلى المحامي العراقي أن یتمتع بالكفاءة والخبرة الع  

 15مجال المحاماة لا تقل عن  ولدیهم خدمة قضائیة أو قانونیة أو في 1965لسنة  173المحاماة رقم 

   .2سنة

وقد تشكلت المحكمة الخاصة العراقیة من محكمة ابتدائیة فیها خمسة قضاة لمدة خمس سنوات،   

یبلغ كذلك عدد  كما. قاضي تحقیق لفترة ثلاث سنوات 20فة الى ومحكمة استئناف تضم تسعة قضاة، إضا

ویمكن القول أن المحكمة الخاصة . ویعملون بموجب عقود لمدة ثلاثة أعوام 20المدعون العامون إلى 

العراقیة قد عینت قضاة أجانب نظرا لبقاء أسماء بعض أعضاء هذه المحكمة سریة، كما إستعان رئیسها 

  .3ختصین في قضایا جرائم الحربكمستشارین مبقضاة غیر عراقیین 

وقد تم تعدیل قرار تأسیس محكمة خاصة عراقیة في أخر لحظة، من أجل إضافة قضاة أجنبیین   

وذلك إستجابة لتأثیرات المنظمات الدولیة لحقوق الإنسان والسلطات الأمریكیة التي تهدف إلى فتح المجال 

   .4لقضاة وخبراء دولیین كطرف في المحاكمة

ودولة الكویت طالبت حضور خبراء دولیین للأمم المتحدة منهم شریف بسیوني للتجربة التي لدیه من   

خلال عمله حول الجرائم في یوغسلافیا سابقا، من أجل توجیه إتهامات ضد المسؤولین العراقیین الذین عملوا 

ملیون دولار كتعویض  170والكویت طلبت . تحت مسؤولیة صدام حسین عن جرائم الحرب التي إرتكبوها

عن الأضرار التي لحقت بها من جراء الإعتداءات والجرائم التي إرتكبها المسؤولین العراقیین؛ وإضافة إلى 

   .5ذلك ترید أن تلعب دور فعّال أثناء محاكمة صدام حسین

  

   

                                                           
  . 563-562ص.ق إبراهیم الدسوقي، مرجع سابق، صعدلي، طار أنظر بهاء الدین إبراهیم، عصمت  -1
 .  من قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا، مرجع سابق 2أنظر الفقرة  -2
 9قضاة وأخرى للإستئناف تتكون هیئتها من  5محكمة إبتدائیة من : أنظر الشرق الأوسط، جریدة العرب الدولیة، المحكمة العراقیة الخاصة -3

  :على الموقع. 2005أكتوبر  18، 9821مدعي عام، العدد  20قاضي تحقیق و 20و قضاة

http:// www.aawsat.com/asharqfiles asp? Issueno=9821. 
4-Voir, N.Mourtada Sabbah, Op.Cit., p 203. 
5- Ibid,Voir, p 201.  
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  القانون المطبق أمام المحكمة الخاصة العراقیة: ثالثا

خاصة العراقیة، تطبق المحكمة قانون أصول المحاكمات الجزائیة إضافة إلى قانون المحكمة ال  

من قانون المحكمة الخاصة العراقیة   الإجراءات التي  16العراقي وقانون العقوبات العراقي، فطبقا للمادة 

وقواعد الإجراءات  1971لسنة  23تتبعها هذه المحكمة تكون طبقا لقانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم 

   .1الأدلة الملحقة بهذا القانون والتي تعد جزءا لا یتجزأ منه ومكملا لهوجمع 

وعند إتهام ومحاكمة الأشخاص المتهمین أمام المحكمة الخاصة العراقیة، وفي حالة عدم وجود نص   

قانوني في النظام الأساسي للمحكمة والقواعد الصادرة بموجبه، تطبق الأحكام العامة للقانون الجنائي 

، 1969دیسمبر  14لغایة  1968جویلیة  17للفترة من 1919وص علیها في القانون البغدادي لسنة المنص

، وقانون 2003ماي  1لغایة  1969دیسمبر 15للفترة من  1969لسنة  111وقانون العقوبات رقم 

  .19412لسنة  44اكمات العسكریة رقم وأصول المح 1940لسنة  13العقوبات العسكري رقم 

تحدید المحكمة الخاصة العراقیة عقوبة أیة جریمة من جرائم الإبادة الجماعیة، جرائم ضد وعند   

الإنسانیة، جرائم الحرب التي لا یوجد لها ما یماثلها في القانون العراقي، فإن المحكمة تأخذ بعین الإعتبار 

لقضائیة وعقوبات عوامل معینة مثل خطورة الجریمة والظروف الشخصیة للمدان إسترشادا بالسوابق ا

  .3المحاكم الجنائیة الدولیة في هذا المجال

أما فیما یخص إنتهاكات القوانین العراقیة تسري ولایة المحكمة على مرتكبي جرائم التدخل في شؤون   

من ) ز(القضاء أو محاولة التأثیر في إعماله، وجرائم هدر الثروة الوطنیة وتبدیدها إستنادا إلى أحكام الفقرة 

لسنة  7دة الثانیة من قانون معاقبة المتآمرین على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم طبقا للقانون رقم الما

، وجرائم سوء إستخدام المنصب والسعي وراء السیاسات التي كادت أن تؤدي إلى التهدید بالحرب  أو 1958

فإذا . 1958لسنة  7القانون رقم  إستخدام القوات المسلحة العراقیة ضد دولة عربیة وفقا للمادة الأولى من

ثبت للمحكمة أن فعلا ما یشكل جریمة یعاقب علیها قانون العقوبات وقت إرتكابها فتسري ولایتها القضائیة 

  .4للنظر في القضیة

                                                           
 .  من قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا، مرجع سابق 16أنظر المادة  -1
  .17من المادة  1، أنظر الفقرةمرجع نفسه -2
  .24من المادة  5أنظر الفقرة  نفسه، مرجع -3
  .14، أنظر المادة نفسه مرجع -4
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وتسري أحكام قانون العقوبات بما لا یتعارض مع قانون المحكمة الخاصة العراقیة والإلتزامات   

بالإعفاء من لقة بالجرائم الداخلة في ولایة المحكمة عند تطبیق الأحكام الخاصة القانونیة الدولیة المتع

  .1المسؤولیة الجنائیة

 111والعقوبات التي تحكم بها المحكمة هي العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات رقم   

ولمحكمة الجنایات أن تأمر بمصادرة ممتلكات أو عائدات   .2، عدا عقوبة السجن المؤبد1969لسنة 

متحصلة مباشرة أو بصورة غیر مباشرة من جریمة معینة، كما أن لها الحق في مصادرة أي مادة أو بضاعة 

 307یحرمها القانون، بصرف النظر عما إذا كانت الدعوى قد إنقضت لأي سبب قانوني وفقا لأحكام المادة 

   .3محاكمات الجزائیةن قانون أصول الم

وتنفذ الأحكام الصادرة من المحكمة وفقا للقانون، ولا یجوز لأیة جهة كانت بما في ذلك رئیس   

الجمهوریة إعفاء أو تخفیف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفیذ بمرور ثلاثین 

       .4ةالحكم أو القرار الصیغة النهائییوما من تاریخ إكتساب 

  لمحكمة الخاصة العراقیةلأبرز الإنتقادات الموجهة : رابعا

تعرضت المحكمة الخاصة العراقیة للنقد من طرف القانونیین ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان،   

وذلك على أساس الشك في مصداقیة هذه المحكمة ومشروعیتها، لأن لها علاقة بین القوات والسلطات 

في العراق، كما تشیر هذه المنظمات إلى أن مجلس الحكومة العراقیة الإنتقالي المختار  الأمریكیة الموجودة

  .5من طرف إدارة بوش هو المسؤول عن سیر إجراءات هذه المحكمة وتعیین أعضائها

وأبدت المنظمات المختصة بحقوق الإنسان، منها منظمة العفو الدولیة ملاحظات حول معاییر   

قیة التي حسب نظرهم لا ترقى إلى مستوى المعاییر الدولیة، على أساس أن فریق المحكمة الخاصة العرا

الدفاع عن صدام حسین حاول مرارا قبل بدء الجلسات تأجیل المحاكمة لعدم إعطائهم الوقت الكافي لمراجعة 

  .6ملفات القضیة ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل

                                                           

  .  سابق مرجع العلیا، العراقیة الجنائیة المحكمة قانون من 17من المادة  3أنظر الفقرة  1-

  .24من المادة  1مرجع نفسه، أنظر الفقرة 2-

  .24من المادة  7، 6مرجع نفسه، أنظر الفقرة  3-
  .27المادة  أنظر نفسه، مرجع -4

5- Voir, N.Mourtada Sabbah, Op.Cit., p 200. 

  .556صأنظر بهاء الدین إبراهیم، عصمت عدلي، طارق إبراهیم الدسوقي، مرجع سابق،  6-
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یر شرعیة أساسا، لأنها شكلت بقرار من مجلس ویعتبر البعض أن المحكمة الخاصة العراقیة غ  

الحكومة العراقیة الإنتقالي الذي كان تحت هیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة، والتي قامت بإقتراح القضایا 

التي تنظر فیها هذه المحكمة، وذلك من أجل الإبتعاد عن القضایا التي تبرز تورط الولایات المتحدة 

   .1كبرى في دعم صدام حسینالأمریكیة ودول أروبیة 

وأغلبیة الدول العربیة والدول المعارضة لتدخل الولایات المتحدة الأمریكیة في العراق تعتبر محاكمات   

، وعلیه كرر رئیس »Justice des vainqueurs«المحكمة الخاصة العراقیة بأنها عدالة المنتصرین 

محاكمات المحكمة الخاصة العراقیة مشروعة، إلا بتدعیم  المركز الدولي للعدالة الإنتقالیة لا یمكن أن تكون

  .2الموسع بالمشاركة الدولیة

وبالرغم أن قانون المحكمة الخاصة العراقیة أمن بعض حقوق المتهمین الهامة، لكن یعاب علیه  أنه   

وق الإنسان، لا یشترط تمتع القضاة والمدعین العامین بخبرة في مجال القضایا الجنائیة وتلك المتعلقة بحق

ولا یستبعد عقوبة الإعدام ولا المحاكمات الغیابیة، ویسمح بإستمرار العمل بقانون المحاكمات الجزائیة لسنة 

الذي یجیز الحصول على الإفادات والإعترافات بإعتماد الضغط الجسدي وإنعقاد محاكمات مغلقة  1971

الحمایة للشهود ولا الضحایا، ولا حتى للمحكمة غیر علنیة، كما أن هذا القانون لا یؤمن الحد الأدنى من 

نفسها والعاملین لدیها في ظل الظروف الأمنیة الخطیرة في العراق، الأمر الذي یثیر مخاوف مبررة حول 

ویلاحظ أن قانون المحكمة الخاصة العراقیة لا یراعي الشفافیة، لأن قوات الإحتلال  سلامة هؤلاء وأمنهم،

أمین إجراءات فعالة دون مشاركة الأمم المتحدة أو إستشارة الرأي العام العالمي، لتالأمریكیة وضعته من 

    .3وعادلة

وعلیه فقد تم قتل عدد من موظفي المحكمة الخاصة للعراق وكذلك أفراد أسرهم، وإضافة إلى ذلك أن   

إلى شعورهم  القضاة وموظفي المحكمة الخاصة العراقیة كانوا یتعرضون لضغوط نفسیة كبیرة مما أدى

    .4مستمر بالقلق حول سلامتهم وأمنهمال

 وقال السفیر الروسي في لبنان في أحد اللقاءات مع مجموعة من المثقفین والصحفیین اللبنانیین، بأن  

 شن الحرب على العراق وإنشاء المحكمة الخاصة للعراق ذلك یشكل لعبة خطیرة 

                                                           
 .566، ص سابق مرجع الدسوقي، إبراهیم طارق عدلي، عصمت إبراهیم، الدین بهاء أنظر -1

2- Voir, N.Mourtada Sabbah, Op.Cit., p  .204  

  .14 ص، وللإشارة الولایات المتحدة الأمریكیة عملت المستحیل للتدخل في العراق .24، 23ص .قیدا نجیب حمد، مرجع سابق، ص 3-
  hak.info/ar/index.phphttp://www.c: أنظر الموقع الإلكتروني -4
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تد النار إلى خارج المنطقة أیضاً، بسبب أهمیة المنطقة جداً، تؤدي إلى إشعال النار في العراق بل ستم

   .1الإستراتیجیة وحجم التناقضات السیاسیة الدولیة الموجودة

     

  

   

 

                                                           

   Forces.com-http://www.lebanese: أنظر الموقع الإلكتروني -1



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني

مظاهر التدویل في المحاكم  

الجزائیة المختلطة
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  :الفصل الثاني

  مظاهر التدویل في المحاكم الجزائیة المختلطة 

برنامج شامل وفعال للتثقیف في مجال العدالة الجنائیة على الصعید تسعى الأمم المتحدة جاهدة لتنفیذ   

الدولي، من أجل تحقیق سیادة القانون التي تضمن حمایة حقوق الإنسان بكامل نطاقها، فدعمت الأمم المتحدة ذلك 

نسان الأساسیة، بوضع عدد من الاتفاقیات المتعلقة بالقانون الجنائي التي تحمي السلام والأمن العالمیین وحقوق الإ

فیلاحظ أن مجلس الأمن قد أنشأ محكمة مخصصة لكل من جمهوریة یوغوسلافیا سابقا ورواندا؛ وتولت الجمعیة 

العامة رعایة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة؛ كما تسبب مجلس الأمن والجمعیة العامة في إنشاء محاكم 

  .ماذج مختلفةدولیة بمعنى أنها  مختلطة وذلك في ن/ وطنیة

ویشكل هذا التوسع لدور الأمم المتحدة بعدا إضافیا لمعنى العدالة الجنائیة الدولیة من أجل تحقیق سیادة    

القانون في إطار معاییر الأمم المتحدة وقواعدها لمنع الجریمة على الصعید العالمي، وعلیه لجأت إلى إبرام إتفاقات 

، ولكون التخلف )المبحث الأول(لطة مع بعض الدول المعنیة بهذه المحاكم دولیة لإنشاء المحاكم الجزائیة المخت

الإقتصادي في الدول المعنیة بالمحاكم الجزائیة المختلطة قد یصل أحیانا إلى حد العجز في تلبیة الحاجیات 

أن الأمم الأساسیة للسكان من غذاء ودواء ومحو الأمیة، وبسبب عدم إستقلالیة القضاء في هذه الدول، ونظرا 

المتحدة تحقیقا للأمن والسلم الدولیین تتخذ التدابیر الفعالة لتعزیز العدالة وإحترام حقوق الإنسان، أظهرت مشاركتها 

  )المبحث الثاني(الفعالة في تنظیم المحاكم الجزائیة المختلطة 
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  :المبحث الأول

  المختلطةاللجوء إلى إبرام إتفاقات دولیة لإنشاء المحاكم الجزائیة 

بإعتبار أن المعاهدات لها دور أساسي في تنظیم العلاقات الدولیة وهي وسیلة لتحقیق التعاون   

الدولي، فلقد تم إبرام إتفاقات دولیة لإنشاء المحاكم الجزائیة المختلطة، بین منظمة الأمم المتحدة والدول التي 

) المطلب الثاني(والكمبودج ) لأولالمطلب ا(طالبت بإنشاء هذه المحاكم المتمثلة في سیرالیون

، فإنشاء المحاكم الجزائیة المختلطة كان برضا هذه الدول، ویلاحظ أن إعتماد ألیة )المطلب الثالث(ولبنان

المفاوضة والإتفاق جاء لیسد الفراغ الذي عانت منه المحاكم الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا سابقا ورواندا، وكذا 

ذه المحاكم وكذلك رفض مجلس الأمن خاصة الأعضاء الدائمة إنشاء محاكم دولیة الإنتقادات المتعلقة به

وذلك على عكس المحاكم الجزائیة المختلطة التي أنشأتها منظمة الأمم المتحدة . لأسباب سیاسیة ومالیة

دائرة جرائم بصفتها الإنفرادیة دون أخذ رأي الدول المعنیة بها، والمتمثلة في محاكم كوسوفو وتیمور الشرقیة و 

   .1الحرب في البوسنة والهرسك

  

  :المطلب الأول

  إنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون بموجب إتفاق دولي 

المحكمة الخاصة لسیرالیون عن المحاكم الجزائیة المختلطة الأخرى في كیفیة إنشائها، فبعد  تختلف   

على طلب هذه الأخیرة وتنفیذا لقرار مجلس الأمن التفاوض الذي تم بین الأمم المتحدة وحكومة دولة سیرالیون بناء 

وحكومة دولة  ، تم إنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون بموجب إتفاق دولي ثنائي بین الأمم المتحدة1315رقم 

وقد لعبت بعثة التخطیط ). الفرع الأول(الطابع القانوني لهذه المحكمة  الذي حدد ،2002ینایر  16سیرالیون في 

، إضافة إلى لجنة تقصي الحقائق والمصالحة في )الفرع الثاني(إنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون  دور أساسي في

            ).  الفرع الثالث(سیرالیون  

  

                                                           

وسوفو بالرغم من عدم وجود إتفاق بین هذه الدول المعنیة وبین الأمم المتحدة، إلا أنه إنشاء محاكم جزائیة مختلطة في تیمور الشرقیة وفي الك 1-

 طریق تعلیمات صادرة عن ممثلي الأمین العام للأمم المتحدة في هذا البلدین، وإنشاء دائرة جرائم الحرب في البوسنة والهرسك بموجب قرارعن 

الثاني ولتفادي التكرار لقد قمنا بدراسة  كیفیة إنشاء هذه المحاكم الدال على تدویلها في المبحث  ك دلیل قاطع على تدویلها،یعتبر ذل مجلس الأمن،

  .  من الفصل الأول على أساس إدراجها في المحاكم الوطنیة الذي یعتبر من بین المعاییر الوطنیة لهذه المحاكم
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  :الفرع الأول

  الإتفاق الدولي أساس قانوني لإنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون

، أساس 2002ینایر  16وحكومة دولة سیرالیون في یعتبر الإتفاق الدولي الثنائي المبرم بین الأمم المتحدة   

قانوني لإنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون، فبموجبه تم تنظیم المحكمة بخصوص تشكیلتها وإختصاصها وكیفیة 

الذي جعل المحكمة الخاصة لسیرالیون ) أولا(سیر أعمالها، والمهّم أنه بیّن الطابع القانوني الخاص لهذه المحكمة

  ). ثانیا(یة جدیدة مثالیة تجربة قضائ

  الطابع القانوني للمحكمة الخاصة لسیرالیون: أولا

یتحدد الطابع القانوني  الخاص بإنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون، طبقا لتقریر الأمین العام للأمم المتحدة  

. بصكها التأسیسيللمحكمة الخاصة لسیرالیون، شأنه في ذلك شأن الطابع القانوني لأي كیان قانوني آخر، 

وبخلاف المحكمتین الدولیتین لیوغوسلافیا ورواندا، اللتین أنشئتا بموجب قرارات مجلس الأمن وباعتبارهما جهازین 

فرعیین للأمم المتحدة، أو المحاكم الوطنیة التي تنشأ بموجب قانون، فإن المحكمة الخاصة لسیرالیون كما هو 

 sui« طابع خاص ومن ثم، فإنها محكمة ذات  المتحدة وحكومة سیرالیون،متوقع، منشأة بموجب إتفاق بین الأمم 

generis  «1.منشأة بموجب معاهدة، وذات إختصاص قضائي مختلط وتشكیل مختلطین 

وعدم إحترام سیرالیون إلتزاماتها التعاقدیة أكید ستعرض نشاط المحكمة الخاصة إلى عجز دائم، لكن ذلك لا 

 لأن إنتهاء عمل المحكمة الخاصة لسیرالیون ؛2المحكمةیضع حدا لوجود هذه 

 

                                                           
1- le Tribunal spécial tel qu’il est envisagé est établi par un accord entre  les Nations Unies et le 

Gouvernement sierra-léonais et est donc un tribunal sui generis, créé par traité et de composition et de 

juridiction mixtes. Voir le Rapport du Secrétaire général sur l’établissement d’un Tribunal spécial pour la 

Sierra Leone, Op.Cit, paragraphe 9.  

L’expression latine « sui generis » désigne,  selon Henri Roland, quelque chose de son propre genre, comme 

tout mécanisme qui échappe en raison de sa nature originale au classement dans une catégorie connue et 

constituant ainsi un genre en soi. Voir H. ROLAND, Lexique juridique Expressions latines, 3ème édition, Litec, 

2004, p 303.     
2  - Y. Kerbrat, juridictions internationales et juridictions nationales internationallisées:les tribunaux hybrides 

pour le cambodge et la sierra leone, Op.Cit., p 271.  
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 .1من نظامها الأساسي 23بقا للمادة یجب أن یكون بالإتفاق بین الحكومة السیرالیونیة والأمم المتحدة ط

الذي طلب من الأمین العام للأمم المتحدة بالتفاوض  1315وعلیه لا یمكن إعتبار قرار مجلس الأمن رقم    

بشأن إتفاق یتم مع حكومة سیرالیون لإنشاء محكمة خاصة مستقلة، أساس قانوني لإنشاء المحكمة الخاصة 

      2.لسیرالیون

اؤه بموجب معاهدة، فهي لا تستند إلى أي نظام كما أن المحكمة الخاصة لسیرالیون بوصفها جهازا تم إنش  

فبخلاف المحاكم الجزائیة  3.قضائي قائم، یطبق تلقائیا على أنشطتها غیر القضائیة وأنشطتها الإداریة والمالیة

المختلطة الأخرى، تمیزت هذه المحكمة بأنها هیئة مستقلة تعمل كمؤسسة منفصلة، مستقلة عن النظام القضائي 

  4.السیرالیوني

ولكن یتطلّب إنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون على الصعید الوطني إدماج الاتفاق الدولي في القانون    

وهي  الوطني لسیرالیون وفقا لمقتضیات الدستور؛ وعلیه یجمع قانونها الساري بین القانون الدولي وقانون سیرالیون،

   5.مؤلفة من قضاة دولیین وقضاة سیرالیونیین

للدستور السیرالیوني قام رئیس الجمهوریة بالتصدیق على الإتفاق وتم إدخاله في النظام القانوني لذا فطبقا   

  2002.6مارس  7الداخلي بموجب قانون أصدره البرلمان في 

 

                                                           

من الإتفاق المبرم بین الحكومة السیرالیونیة والأمم المتحدة لإنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون على أنه ینتهي العمل بهذا   23تنص المادة  1-

  .  الإتفاق بالإتفاق بین الطرفین فور إنتهاء المحكمة الخاصة من أعمالها القضائیة
  .، مرجع سابق1315من قرار مجلس الأمن رقم  1البند  أنظر -2

 E.L. Abdelgawad, quelques brèves réflexions sur les actes créateurs des tribunaux pénaux internationalisés, 

Op.Cit., P 37.                                                                                                               
3- Comme il s’agit d’un organe créé par un traité, le Tribunal spécial pour la Sierra- Leone ne s’inscrit pas 

dans un système juridique particulier qui serait automatiquement  applicable à ses activités  extrajudiciaires, 

administratives et financières. Voir le Rapport du Secrétaire général sur l’établissement d’un Tribunal spécial 

pour la Sierra Leone, Op.Cit., paragraphe 9.   
شهادة  لنیل مذكرة، والمنصفة العادلة المحاكمة في الحق وتطویر حمایة في ودورها الدولیة الجنائیة العدالة تحولات، مولود یوسف ولد -4

  .48، ص2012 ،وزو تیزي معمري مولود جامعة السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة، الدولة تحولات فرع العام القانون في الماجستیر
5- Voir le Rapport du Secrétaire général sur l’établissement d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, 

Op.Cit., paragraphe 9.   
6- E.L. Abdelgawad, quelques brèves réflexions sur les actes créateurs des tribunaux pénaux 

internationalisés, Op.Cit., P 37.   
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   1.وأكد هذا القانون بأن المحكمة الخاصة لسیرالیون لیست جزء من القضاء السیرالیوني

التخطیط لإنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون، أنه إلى جانب المستوى  وفي هذا الصدد جاء في تقریر بعثة  

المرتفع لآمال الأفراد في سیرالیون ، أبدت جمیع قطاعات المجتمع السیرالیوني  أوجه قلق إزاء ضرورة أن تكون 

ة الخاصة العملیة القضائیة عادلة ونزیهة وشاملة في نطاقها الزمني والإقلیمي، وعلیه لكي یُنظر إلى المحكم

بعثة الأمم المتحدة في سیرالیون  على أساس أنها مستقلة عن الحكومة السیرالیونیة والأمم المتحدة، على لسیرالیون

تقوم بحملة واسعة للتوعیة بالمحكمة الخاصة لسیرالیون وذلك بالتعاون مع المنظمات  ولجنة الحقیقة والمصالحة أن

  2. غیر الحكومیة المحلیة والدولیة

 Yannد أن بعض الباحثین في القانون یعتبرون المحكمة الخاصة لسیرالیون محكمة دولیة، من بینهم ونج  

Kerbratإذا  ، الذي أخذ بمعیار مضمونه أن المحكمة إذا تم إنشاؤها عن طریق تصرف دولي فهي محكمة دولیة و

إستنتج أن المحكمة الخاصة تم إنشاؤها عن طریق قانون وطني فهي محكمة وطنیة، وبتطبیق هذا المعیار 

بین الأمم المتحدة  2002جانفي  16لسیرالیون هي محكمة دولیة، لأن سلطاتها ناتجة عن إتفاق مبرم في 

وتدعیما لهذه الفكرة نلاحظ أن حتى بعثة التخطیط لإنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون  3.والحكومة السیرالیونیة

   4.یرهاإستعملت مصطلح المحكمة الدولیة في تقر 

  

                                                           
1  à - Cet égard l'article 11(2) de la loi de ratification stipule: « The Special court shall not form part of the 

judiciary of the Sierra Leone ». Voir A.M.LA ROZA, La Contribution Des Tribunaux Internationalisés au Droit 

Commun du Procés Pénal International: Le cas du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone, in: Hervé 

ASCENSIO, Elisabeth lambert Abdelgawad, Jean-Marc Sorel (dir),"les juridictions pénales 

internationalisées",SLC,paris,p 162.  

 مجلس رئیس إلى الموجهة المتحدة للأمم العام الأمین برسالة مرفق لسیرالیون، خاصة محكمة لإنشاء التخطیط بعثة تقریر من 11 الفقرة أنظر 2-

  .2002 مارس 6 في المؤرخة الأمن،
3- Y. KERBRAT, juridictions internationales et juridictions nationales internationallisées:les tribunaux hybrides 

pour le cambodge et la sierra leone, Op.Cit., P 270. 
 .25 الفقرة مرجع سابق، لسیرالیون، خاصة محكمة لإنشاء التخطیط بعثة تقریر أنظر -4
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وصف هذه المحكمة بأنها محكمة دولیة   Crane Davidوحتى المدعي العام للمحكمة الخاصة لسیرالیون   

تسمح بالإرتقاء الشاق والدائم إلى أعلى قمّة للعدالة، وذلك عند إلقاء خطابه في الیوم الذي بدأت أول محاكمة أمام 

  2004.1جوان  3المحكمة الخاصة لسیرالیون في 

تعتبر المحكمة الخاصة لسیرالیون، بأنها محكمة دولیة مُوطنّة بالرغم  Photini Pazartzisلأستاذة أما ا  

تعمل كمؤسسة منفصلة، مستقلة عن النظام القضائي السیرالیوني، »  entité autonome« من كونها كیان مستقل

وأنها لیست جزء من القضاء  وذلك على أساس إنشاؤها بموجب إتفاق دولي طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي،

قضاة دولیین وقضاة سیرالیونیین، كما سمح لها بتطبیق بعض أحكام  السیرالیوني، لكن تشكیلتها مختلطة بین

   2.قوانینها الداخلیة

هناك من یرى أنه تم إنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون في واقع سیاسي وقانوني معقد، وهذا یفسر سبب    

الأمین العام للأمم المتحدة حدد الطابع القانوني للمحكمة  إلا أنه  3ة قضائیة دولیة خاصة،كون هذه المحكمة جه

ویلاحظ أنه أكد على الطابع الخاص لهذه المحكمة الخاصة لسیرالیون في تقریره الخاص بإنشاء هذه المحكمة،  

  .مما جعلها متمیّزة وعلى تشكیلتها المختلطة

 تجربة قضائیة مثالیة: لسیرالیونالمحكمة الخاصة : ثانیا

بالنظر إلى الطابع الخاص للمحكمة الخاصة لسیرالیون، نلاحظ أنها متمیّزة عن جمیع المحاكم   

الجزائیة المختلطة الأخرى، مما یؤدي بنا إلى إعتبارها تجربة قضائیة مثالیة وذلك یظهر من خلال عدة 

 .نقاط

  إهتمام المحكمة الخاصة لسیرالیون بالمخالفات التي إرتكبها أفراد حفظ السلام في سیرالیون  -1

للمحكمة الخاصة لسیرالیون سلطة مقاضاة الأشخاص الذین یتحملون العبء الأكبر من المسؤولیة عن الانتهاكات 

 الدولي الإنساني وقانون سیرالیون المرتكبة في أراضي الجسیمة للقانون

                                                           
1- « On this solemn occasion, mankind is once again assembled, before an international tribunal  to begin the 

sober and steady climb upwards toward the towering summit of justice… », 03 June 2004. IN: http://www.sc-

sl.org/Transcripts/CDF.  mais á travers un communiqué de presse émis par le bureau du Procureur, Crane 

David exprimait sa volonté de mettre fin à son mandat de Procureur du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone 

à la date du 15 juillet 2005.  

IN: http://www.sc-sl.org/Press/prosecutor-022805.pdf.      
2- P.Pazartzis, tribunaux  pénaux  internationalisés: une nouvelle approche de la justice pénale (inter) 

nationale?,  Op.Cit., P.P 644-643 . 
3-Voir M. Baidy Sow, Op.Cit., P 3.  
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، بمن فیهم القادة الذین بارتكابهم مثل هذه الجرائم هددوا توطید عملیة 1996نوفمبر 30سیرالیون منذ 

   .1ذها في سیرالیونالسلام وتنفی

ونظرا للمخالفات التي إرتكبها أفراد حفظ السلام التابعین للأمم المتحدة في سیرالیون، نص النظام الأساسي 

ه إذا كانت الدولة المرسلة غیر مستعدة أو عاجزة حقا عن تولي عملیة للمحكمة الخاصة لسیرالیون على أن

التحقیق أوالمقاضاة، یجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها على هؤلاء الأشخاص إن خولها مجلس الأمن ذلك 

یُفهم أن عمل المدعي العام في القضایا المتعلقة بأفراد حفظ السلام  .2ناء على إقتراح أي دولة من الدولب

  .لأفراد ذو الصلة الموجودون في سیرالیون، متوقف على قرار مجلس الأمن یسمح له بالنظر فیهاوا

لكن الأولویة فیما یخص هذه المخالفات التي یرتكبها أفراد حفظ السلام والأفراد ذو الصلة الموجودون   

إتفاق البعثة الساري  في سیرالیون تقع ضمن الاختصاص الرئیسي للدولة المرسلة للأفراد، وذلك عملا بوضع

بین الأمم المتحدة وحكومة سیرالیون أو الإتفاقات القائمة بین سیرالیون والحكومات الأخرى أو المنظمات 

الإقلیمیة، وحتى في حالة غیاب أي اتفاق من هذا النوع، ولكن شریطة أن تكون عملیات حفظ السلام قد 

   .3نُفذت بموافقة حكومة سیرالیون

 2000أكتوبر  4الأساسي المرفق بتقریر الأمین العام للأمم المتحدة الصادر في  ومشروع النظام  

حول إنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون، كان لا یتضمن النص على معاقبة أفراد حفظ السلام الذین إرتكبوا 

محكمة إلى المادة الأولى من النظام الأساسي لل 3و 2مخالفات في سیرالیون، بل تمت إضافة الفقرتین 

الخاصة بناءً على إقتراح مجلس الأمن الذي أراد التعامل بطریقة شاملة مع جمیع مرتكبي الجرائم التي 

تدخل في نطاق إختصاص المحكمة الخاصة، بمن في ذلك أفراد حفظ السلام الموجودین في سیرالیون أثناء 

الموفدة لأفراد حفظ السلام التابعین لها، لكن مع الإعتراف بالولایة الأساسیة للدولة  الفترة ذات الصلة؛ 

ویسلم المجلس بضرورة الإذن للمحكمة الخاصة بممارسة اختصاصها في حالة عدم رغبة الدولة الموفدة في 

  .4اة أو عدم استطاعتها القیام بذلكإجراء تحقیق أو مقاض

  

  

                                                           

   .  من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون 1من المادة 1أنظر الفقرة  1-
  .  1من المادة  3أنظر الفقرة  نفسه، مرجع -2
 .   1من المادة  2مرجع نفسه، أنظر الفقرة  -3

  . 2001ینایر  12من رسالة الأمین العام للأمم المتحدة الموجهة إلى رئیس مجلس الأمن، المؤرخة في  4أنظر الفقرة 4- 
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رّة من طرف المحكمة فالإهتمام بالمخالفات التي إرتكبها أفراد حفظ السلام كان لأول ولأخر م  

إلغاء ضمني جزئي لهذا  1422الخاصة لسیرالیون، ونحن نتساءل عن مدى إعتبار قرار مجلس الأمن رقم 

الإهتمام؛ بما أن مجلس الأمن قرر بموجب الفصل السابع لمیثاق الأمم المتحدة بأن الهدف من نشر 

 ذن بها هو صون السلم والأمن الدولیین أویأ العملیات التي ینشئها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو

جویلیة  1إعادة إرسائهما، وعلیه طلب أن تمتنع المحكمة الجنائیة الدولیة لمدة إثني عشر شهرا، إبتداءا من 

موظفین  المقاضاة، في حالة  إثارة أي قضیة تشمل مسؤولین أو عن مباشرة أیة إجراءات للتحقیق أو 2002

لدولة لیست طرفا في نظام روما الأساسي، مساهمة في العملیات  التي ینشئها  سابقین تابعین حالیین أو

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو یأذن بها تخدم السلم والأمن الدولیین، إلا إذا قرر مجلس الأمن ما 

مرت شهر جدیدة طالما إست 12جویلیة من كل سنة لفترة  1كما إعتزم على تمدید المدة في . یخالف ذلك

  .1هذا القرارتتنافى مع  تتخذ  أیة  إجراءات الأعضاء ألا  الحاجة إلى  ذلك، كما قرر أنه على الدول

وعلیه حسب هذا القرار فإن أفراد حفظ السلام التابعین لدولة لیست طرفا في نظام روما الأساسي    

للتحقیق أو المقاضاة ضدهم، وذلك على مباشرة أیة إجراءات  الذین إرتكبوا مخالفات في سیرالیون، لا یمكن

لذا . عكس أفراد حفظ السلام التابعین لدولة طرف في نظام روما الأساسي لأن لا ینطبق علیها هذا القرار

من النظام  من المادة الأولى 3و 2إلغاء ضمني جزئي للفقرتین  1422نعتبر قرار مجلس الأمن رقم 

    .    الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون

من طرف المحكمة الخاصة " شارل تایلور" سنة للرئیس اللیبیري السابق  50صدور الحكم بالسجن  -2

  لسیرالیون

بالرغم أن قاعدة الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول وغیرهم من كبار المسؤولین  یلاحظ أنه  

 أنه وبالمقابل هناك مبدأ آخر الحكومیین فرضت وجودها بشكل قوي في ظل القانون الدولي التقلیدي، إلا

یسیر بدوره نحو التكریس یتمثل في سقوط الحق في المعاملة الخاصة في الحالة التي یتابع فیها هؤلاء أمام 

  الجهات القضائیة الوطنیة أو الدولیة، على أساس أن إرتكاب 

                                                           
فهذا القرار أعطى حصانة للمسؤولین أو الموظفین الحالیین أو السابقین .  2002جویلیة  12المؤرخ في  1422أنظر قرار مجلس الأمن رقم  -1

 السلم تابعین لدولة لیست طرفا في نظام روما الأساسي، مساهمة في العملیات  التي ینشئها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو یأذن بها تخدم

من بینها الولایات المتحدة الأمریكیة التي یستفید جنودها من هذا القرار، نظرا للجرائم التي إرتكبوها في إطار عملیات حفظ السلام . والأمن الدولیین

 .       للأمم المتحدة
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ناقض والغایة ائیة أمرا یتجرائم دولیة تبلغ درجة من الجسامة والخطورة تجعل الإستفادة من الحصانة القض

  .1التي وضعت من أجلها

والمثال الواقعي أنه كان من بین أهّم القضایا التي نظرت فیها المحكمة الخاصة لسیرالیون هي   

، 2003مارس  7، إذ وجهّت المحكمة إتهاما رسمیا إلیه یوم "شارل تایلور" قضیة رئیس لیبیریا سابقا

ائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، وغیرها من الإنتهاكات الخطیرة للقانون وأصدرت أمرا بإعتقاله لإرتكاب جر 

الدولي الإنساني بما في ذلك القتل الجماعي، الإغتصاب، وتجنید الأطفال خلال الحرب الأهلیة التي عرفتها 

حتین هما سیرالیون؛ وكان الإتهام المُوجّه لرئیس لیبیریا سابقا شارل تایلور مبنیا على دعمه لمجموعتین مسلّ 

ا من الفظائع خلال الحرب ، اللتین إرتكبتا عدد"الجبهة المتحدة الثوریة"و" المجلس الثوري للقوات المسلّحة"

   .2الأهلیة

ولیبیریا مباشرة عارضت ذلك أمام الحكومة السیرالیونیة وأكدت على مخالفة هذه التصرفات لقواعد   

الرئیس اللیبیري شارل تایلور عریضة  قدم 2003أوت  5القانون الدولي العام فیما یخص الحصانات، وفي 

أمام كاتب الضبط لمحكمة العدل الدولیة، للنظر في إنتهاك سیرالیون لإلتزاماتها الدولیة على أساس المادة 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، كما أمر بسحب الأمر بالقبض الصادر عن المحكمة  38

  .3أنه لم یتم النظر في هذه القضیة بسبب عدم قبول سیرالیون إختصاص المحكمة الخاصة لسیرالیون، إلا

   

                                                           

  .77الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في ضوء تطور القانون الدولي، مرجع سابق، صصام الیاس،  1-

جویلیة  14مدعي عام للمحكمة الخاصة لسیرالیون یقول أنّ محاكمة رئیس لبیریا السابق تعتبر نموذجا للعدالة، مركز أنباء الأمم المتّحدة،  2-

                                                                                                          un.org/arabic/news/fullstrorynews.asp?newsID=9572 www.://http.        : أنظر على الموقع.  2008
3- Y. Kerbrat, juridictions internationales et juridictions nationales internationallisées:les tribunaux hybrides 

pour le cambodge et la sierra leone, Op.Cit., p.p 271-272.  

تثناءا الأصل لمحكمة العدل الدولیة ولایة قضائیة إختیاریة ولیست إلزامیة، بمعنى اللجوء إلى هذه المحكمة یكون برضا الأطراف المتنازعة، وإس

تودع هذه التصریحات لدى لمحكمة العدل الدولیة ولایة قضائیة إجباریة في حالة وجود تصریح مسبق من قبل الدول بقبول إختصاص المحكمة و 

كمة، أنظر الأمین العام للأمم المتحدة، أو في حالة وجود إتفاقیة تحتوي بنودها على أحكام تلزم الأطراف في حالة وجود نزاع اللجوء إلى هذه المح

  .  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 37و 36المادتین 

من النظام الأساسي لمحكمة  34طبقا للفقرة الأولى من المادة  محكمة العدل الدولیة على الدول فقط والجدیر بالذكر أنه یقتصر حق التقاضي أمام

 1949العدل الدولیة؛ وذلك بالرغم من الإعتراف للمنظمات الدولیة بالشخصیة القانونیة بموجب الرأي الإستشاري الصادر عن هذه المحكمة سنة  

  . بمناسبة قضیة الكونت برنادوت سیرو

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة إنّها تحتوي على مصادر القانون الدولي العام وهي القواعد التي تطبقها  38وللإشارة فیما یخص المادة 

ستعمال، مبادىء الإتفاقات الدولیة العامة والخاصة، العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیه تواتر الإ: هذه المحكمة المتمثلة في

  . القانون العامة، أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفین، ومبادىء العدل والإنصاف
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لإنشاء المحاكم الجزائیة الدولیة، بمثابة تنازل مسبق من طرف الدول عن یشكل الطابع الإتفاقي 

وبما أن المحكمة  .1منها أعوانها في القانون الدولي الحصانة القضائیة الجزائیة التي یستفید

الخاصة لسیرالیون تعتبر محكمة دولیة لإنشائها بموجب إتفاق دولي فهي لا تقبل الحصانة 

لأنه طبقا لقواعد العرف الدولي المطبقة من طرف محكمة العدل الدولیة المطلوبة من لیبیریا، 

یكون ذلك ملائما في حالة المتابعات القضائیة من  2002فیفري  14بموجب قرارها الصادر في 

طرف السلطات الوطنیة، فمبدأ المساواة في السیادة بین الدول ینتج عنه أن إحترام الحصانة 

كما أنه قد أكدت  ،2الحكومة أو لوزیر أجنبي تكون بین الدول فقط القضائیة لرئیس الدولة أو

ة أمام المحاكم الجزائیة محكمة العدل الدولیة بأنه لا یمكن التمسك بالحصانة القضائیة الجزائی

  .3الدولیة

وعلیه ذلك یعني أن المحكمة الخاصة لسیرالیون یمكن لها متابعة رئیس دولة كشارل تایلور   

وهذا لا تستطیع أن تقوم به المحكمة  كام القانون الدولي العام المتعلقة بالحصانات،دون إنتهاك أح

  .4مثل الغرف الإستثنائیة الكمبودیةالمختلطة ذات طبیعة وطنیة 

وكانت تلك أوّل مرّة یُتّخذ فیها مثل هذا الإجراء ضدّ رئیس دولة إفریقي أثناء تولیه منصبه؛   

على ترك منصبه نتیجة الضغوط المتزایدة من المجتمع الدولي وقد أُرغم الرئیس شارل تایلور 

  عن إستعداده للتخلي عن الحكم من 2003أوت  11لذلك أعلن في  ،5وتصاعد الصراع في لیبیریا

                                                           

صام الیاس، استبعاد إمكانیة الدفع بالحصانة القضائیة الجزائیة وبالصفة الرسمیة لرؤساء الدول أمام المحاكم الجزائیة الدولیة،  1-

  . 221، ص2010، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو، 1العدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، 
2- Y. Kerbrat, juridictions internationales et juridictions nationales internationallisées:les tribunaux 

hybrides pour le cambodge et la sierra leone, Op.Cit., p 272.                                                   
صام الیاس، استبعاد إمكانیة الدفع بالحصانة القضائیة الجزائیة وبالصفة الرسمیة لرؤساء الدول أمام المحاكم الجزائیة الدولیة،  -3

 .221مرجع سابق، ص
4- Y. Kerbrat, juridictions internationales et juridictions nationales internationallisées:les tribunaux 

hybrides pour le cambodge et la sierra leone, Op.Cit., p 272. 

عبدولاي ییرودیا "قضیة وزیر شؤون خارجیة الكونغو  یخص 2002فیفري  14للإشارة أن قرار محكمة العدل الدولیة الصادر في 

القضاء البلجیكي ضده أثناء أداء مهامه على أساس إرتكابه جرائم الحرب والجرائم بسبب صدور الأمر بالقبض الدولي عن " ندومباسي

   cij.org-www.icj                                      :للمزید من المعلومات حول القرار انظر الموقع.   ضد الإنسانیة

المتعلق بقمع الإنتهاكات  1993جوان  16نون الصادر في وإستند القضاء البلجیكي في متابعة وزیر شؤون خارجیة الكونغو، إلى القا

، المعدل بمقتضى 1977جوان  8والبروتوكولین الإضافیین المؤرخین في  1949أوت  12الخطیرة لإتفاقیات جنیف المؤرخة في 

الیاس، الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في أشار إلیه صام . 2003، ألغي في سنة 1999فیفري  19القانون الصادر في 

 . 100ضوء تطور القانون الدولي، مرجع سابق، ص

  =  :خلیفة عبد الباقي، تأجیل محاكمة مجرمي الحروب یهدد بمزید من الجرائم بحق الإنسانیة، أنظر على الموقع 5-
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أجل السلام، وغادر یومها إلى نیجیریا بعد أن تلقى ضمانات من سلطاتها بعدم محاكمته أو 

لسیرالیون، وأعلن رئیس نیجیریا بأنه إتخذ هذه الخطوة لصالح السلام تسلیمه إلى المحكمة المدولة 

  .1في لیبیریا

 24وقد حثّ البرلمان الأوروبي في هذا الإطار حكومة نیجیریا في جلسته المنعقدة في   

على إحترام قواعد القانون وأوصاها بإحالة شارل تایلور أمام محكمة سیرالیون  2005فبرایر 

  .2من الأمم المتحدة العمل لأجل الحصول على الإحالة بسرعة المدولة، كما طلب

وعلیه إعترف مجلس الأمن بأن نیجیریا تصرفت بتأیید دولي واسع عندما قررت منح    

الرئیس السابق شارل تایلور الإقامة المؤقتة في نیجیریا، وإذ أكّد أن الرئیس اللیبیري السابق تایلور 

الصادر عن المحكمة الخاصة لسیرالیون، وقرر أن عودته إلى مازال تحت طائلة قرار الإتهام 

لیبیریا سوف تشكل عائقا أمام الإستقرار وتهدیدا للسلم في لیبیریا وللسلم والأمن الدولیین في 

المنطقة، فقرر بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة بأن تشمل ولایة بعثة الأمم المتحدة 

على الرئیس السابق شارل تایلور واحتجازه في حالة عودته إلى لیبریا ونقله في لیبیریا إلقاء القبض 

أو تیسیر نقله إلى سیرالیون، لملاحقته قضائیا أمام المحكمة الخاصة لسیرالیون عن الجرائم التي 

فیما یخص  إرتكبها، مع إبقاء الحكومة اللیبیریة وحكومة سیرالیون ومجلس الأمن على إطلاع كامل

  .3القضیة

 قررو  فریتاون، في بمقرها الخاصة المحكمة أمام مثل قد تایلور السابق الرئیس أن یلاحظو   

 دیداتهو  ستقرارالإ طریق في عقبة یشكل المنطقة في تایلور الرئیس وجود ستمرارإ أن مجلس الأمن

التي قررت لذا تم نقلهه إلى هولندا المنطقة، في الدولیین والأمن وللسلم وسیرالیون لیبریا لسلام

 لضمان ولاسیما تتعاون، أن الدول جمیع إلى مجلس الأمن طلباستضافة المحكمة الخاصة، و 

 جمیع ویشجع الخاصة، المحكمة أمام محاكمته لغرض هولندا في تایلور السابق الرئیس مثول

 الغایة، لهذه تحقیقا الخاصة للمحكمة فورا شهود أو أدلة أي إتاحة تضمن أن على أیضا الدول

  .4المحكمة طلب على بناء وذلك

                                                                                                                                                                                     

www.almujtamaa-mg.com/detail.asp?inNewsltemID=198856  = 

، مذكرة ماجستیر التخصص القانون -حالة محكمة سیرالیون المدولة –إحسان طبّال، التنفیذ القضائي للقانون الدولي الإنساني  1-

 .  131- 130ص.، ص2007امعة سعد دحلب، البلیدة، الجنائي الدولي، كلیة الحقوق لج
  . 132ص  مرجع نفسه، -2

  .2005نوفمبر  11ر بتاریخ الصاد 1638أنظر مضمون قرار مجلس الأمن رقم   3-
  .2006جوان  15الصادر بتاریخ  1688من قرار مجلس الأمن رقم  4والبند  14أنظر الفقرة  -4
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 نقله خلال تایلور السابق الرئیس على خالصة بولایةلسیرالیون  الخاصة المحكمة تحتفظ أن قررو 

 للمحكمة الأساسي النظام ضمن تندرج التي بالمسائل یتعلق فیما هناك ووجوده هولندا إلى

 مع صریح تفاقإ بموجب إلا تایلور السابق الرئیس على ولایتها هولندا تمارس وألا الخاصة،

  .1الخاصة المحكمة

سنة على الرئیس  50وقد توصلت المحكمة الخاصة لسیرالیون إلى إصدار الحكم بالسجن   

بإرتكاب  2012أفریل  26، وذلك بعد إدانته في 2012ماي  30اللیبیري السابق شارل تایلور في 

بإنزال عقوبة السجن  2012ماي  3وكان الإدعاء أوصى في جرائم ضد الانسانیة وجرائم حرب، 

ثمانین سنة بحق تایلور، لكن الدفاع إعتبر الحكم الذي طلبه مكتب المدعي غیر متوازن ومبالغا 

  .2فیه

أهمیّة كبیرة   سنة على الرئیس اللیبیري السابق شارل تایلور 50یكتسي الحكم بالسجن   

مي ضدّ الإفلات من العقاب، إذ ینشر هذا بالنسبة إلى سیرالیون، وإلى العالم في مجال الكفاح العال

الحكم ببطء لكن بثبات، رسالة واضحة وذات مصداقیة، مفادها أنّ قادة العالم ما عادوا یستطیعون 

التلطّي وراء صفقات ومصافحات سریّة؛ فینضمّ تایلور إلى لائحة متزایدة من رؤساء الدول الّذین 

   .3المدانین بینهم في محكمة دولیّة وحشیّة، وهو أوّلتمّ جلبهم إلى العدالة لارتكابهم أعمالاً 

                                                           

-1
  .7مرجع سابق، أنظر البند  ،1688 رقم الأمن مجلس قرار 

2-http://www.euronews/file://C:/news/africa/2012/05/30/Liberia-s-Taylor-jailed-for-50-years-for-

war-crimes/  

شخص تمت متابعتهم من طرف المدعي العام للمحكمة الخاصة السیرالیونیة، من بینهم الرئیس اللبیري السابق  15ونشیر إلى أن 

كریة في النزاع شخصا، من بینهم زعماء العملیات العس 13شارل تایلور، وتوفي شخصان، فأصدرت المحكمة لوائح الإتهام ضد 

  ).الجبهة الثّوریة المتّحدة، المجلس الثوري للقوات المسلّحة، وكذلك قوات أفراد الدفاع المدني( السیرالیوني

Voir, R.de La Brosse, Les Trois Générations de La Justice Pénale Internationale, Tribunaux Pénaux 

Internationaux, Cour Pénale Internationale Et Tribunaux Mixtes, in A.F.R.I, vol VI, Editions Bruylant, 

Bruxelles, 2005, p 164. 

فوداي سانكوه، سام بوكاریه، جون بول كوروما، سام : ومن بین الأشخاص الآخرین المتهمین أمام المحكمة الخاصة لسیرالیون هم

الموجهة لهم التجنید السري للأطفال، وهي المرّة الأولى التي یُوجّه فیها  هینغا نورمان، فوداي سیبانا سنكوح، وكان من بین الإتهامات

  . هذا الإتهام بمقتضى القانون الدولي

Voir, asensio hervé et maison rafaeëlle, L'Activité des juridictions pénales internationals, in A.F.D.I, 

CNRS Editions, paris, 2005, p 432.  

  :أقلّ من نصف القصّة، أنظر على الموقع: الحكم على تشارلز تایلور وغرب إفریقیابول سیلز،  3-

http://www.ictj.org/ar/news 
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من طرف المحكمة الخاصة " شارل تایلور" ونعتبر محاكمة الرئیس اللیبیري السابق    

  .    لسیرالیون إنتصارا للعدالة وتحقیقا لإجتهاد قضائي

  المحكمة الخاصة لسیرالیون تهدف إلى حمایة القصر -3

قضائیا بسبب الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، إن إحتمال ملاحقة الأطفال   

فقد تعرض في البدایة الأطفال المحاربون في سیرالیون، إلى . یطرح مشكلة أخلاقیة صعبة

 –الإختطاف، والتجنید الإجباري، والإساءة الجنسیة، وإهانتهم بجمیع أشكال الإسترقاق، والتدریب 

ورغم خشیة الكثیرین منهم . على القتل والتشویه والحرق - درات في أغلب الأحوال تحت تأثیر المخ

لما اتسموا به من وحشیة، فإن معظم هؤلاء الأطفال، إن لم یكن كلهم، قد تعرضوا لعملیة إساءة 

وعلیه أوضح مجلس الأمن أنه سیتعین  .1جسماني حولتهم من ضحایا إلى جناةوإكراه نفساني و 

  .2ور هام في حالة المجرمین الأحداثقیام بدعلى لجنة الحقیقة والمصالحة ال

وبالرجوع إلى النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون نلاحظ أنها تهدف إلى حمایة   

القصر من خلال المتابعات القضائیة، فلیس للمحكمة الخاصة لسیرالیون إختصاص على أي 

وإذا ما مُثل أمام المحكمة أي  .شخص كان دون الخامسة عشرة سنة لدى إرتكابه المزعوم للجریمة

شخص كان یتراوح عمره لدى إرتكابه المزعوم للجریمة بین الخامسة عشرة والثامنة عشرة، یعامل 

بطریقة تحفظ كرامته وقدره، مع مراعاة صغر سنه والرغبة في تشجیع تأهیله وإعادة إدماجه في 

  .3قوق الإنسان، لا سیما حقوق الطفللح المجتمع وإضطلاعه بدور بنّاء فیه، ووفقا للمعاییر الدولیة

المحكمة الخاصة لسیرالیون تأمر في سیاق بتّها في قضیة ما ضد مجرم حدث  والمهمّ أن  

أوامر تتعلق بتوجیه رعایته والإشراف علیها، وأوامر تتصل بالخدمة في المجتمع : بأي مما یلي

ومتابعته برامج تربویة وإصلاحیة المحلي، وتزویده بالإرشادات، وتوكیل أسرة أخرى بتنشئته، 

وتعلیمیة وللتدریب المهني والالتحاق بالمدارس المعتمدة، وحسب الاقتضاء، متابعته أیا من البرامج 

المتعلقة بالتجرید من السلاح والتسریح وإعادة الإدماج في المجتمع المدني أو البرامج التي توفرها 

ام لدى مقاضاة الجناة من الأحداث، عدم المساس كما یكفل المدعي الع .4لطفلوكالات حمایة ا

                                                           
1- Voir, le Rapport du Secrétaire général sur l’établissement d’un Tribunal spécial pour la Sierra 

Leone, Op.Cit., paragraphe 32. 

  .2001ینایر  12من رسالة الأمین العام للأمم المتحدة الموجهة إلى رئیس مجلس الأمن، المؤرخة في في  9الفقرة أنظر  2-

  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون 7من المادة  1أنظر الفقرة  3-
  .  7من المادة  2مرجع نفسه، الفقرة  -4
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قیقة والمصالحة، في ببرنامج إعادة تأهیل الطفل، وأن یلجأ عند الاقتضاء إلى الآلیات البدیلة للح

   .1حدود توافرها

وعلیه نظرا لطبیعة الجرائم المرتكبة، والحساسیة الخاصة للبنات والفتیات والأطفال من   

والاعتداء الجنسي، والاختطاف والاسترقاق بجمیع أنواعه، ینبغي إیلاء ضحایا الاغتصاب 

الإعتبار الواجب لتعیین موظفین في وظائف المدعین والمحققین یتمتعون بالخبرة في مجال الجرائم 

  .2ع الجنس وقضاء الأحداثالمرتبطة بنو 

الأطفال ومتابعة الفاعلین ویلاحظ أنه هي المرة الأولى التي یتم فیها المتابعة على تجنید 

بتهمة إرتكاب جرائم حرب، وخاصة أنه سوف یتم سماع إفادات الأطفال والتعرف أكثر على 

   .3لجرائم التي أقحموا وتورطوا فیهاا

    

  :الفرع الثاني

  دور بعثة التخطیط في إنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون

على الاتفاق المتعلق  2002نایر ی 16یمثل توقیع الأمم المتحدة وحكومة سیرالیون في   

بإنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون بدایة مرحلة جدیدة للتنفیذ والعمل، وقبل التوقیع على هذا 

الإتفاق أذن الأمین العام للأمم المتحدة في بدء تشغیل المحكمة الخاصة لسیرالیون بإرسال بعثة 

قدم لها توصیات خاصة بتنظیم مرحلة تخطیط، بموجب رسالته الموجهة إلى رئیس مجلس الأمن، و 

وقد توصلت هذه البعثة  ).أولا( 4البدء وجمیع الجوانب المتعلقة بإنشاء المحكمة الخاصة وتشغیلها

  ).ثانیا(عند زیارتها لسیرالیون إلى تقدیم إقتراحات التي أخذت بها الأمم المتحدة 

لسیرالیون من طرف الأمم تحدید إختصاص بعثة التخطیط لإنشاء المحكمة الخاصة : أولا

  المتحدة

شمل إختصاص بعثة التخطیط التي وافق علیها مجلس الأمن، مناقشة الترتیبات العملیة   

لإنشاء المحكمة الخاصة وتشغیلها مع حكومة سیرالیون، بما في ذلك جملة أمور منها مسألة مباني 

                                                           

-1
  .15لمادة امن  5 الفقرة مرجع سابق،،لسیرالیون الخاصة للمحكمة الأساسي النظام 

  .15من المادة  4مرجع نفسه، أنظر الفقرة  2-

  .132إحسان طبّال، مرجع سابق، ص 3-
  .  2001دیسمبر  26أنظر رسالة الأمین العام للأمم المتحدة  الموجهة إلى رئیس مجلس الأمن، المؤرخة في  -4
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والنتائج . یق والمقاضاةالمحكمة وتقدیم موظفین محلیین وخدمات محلیة وبدء عملیات التحق

المحددة المتوخاة من البعثة تتمثل في توقیع إتفاق مع حكومة سیرالیون لوضع إطار لوصول 

الموظفین الإداریین وموظفي الادعاء إلى المحكمة الخاصة، وتقدیم تقریر یتضمن توصیات 

  .1تنظیم بدء تشغیل المحكمة الخاصة تفصیلیة بشأن

برئاسة رالف زاكلین وهو مساعد الأمین العام للشؤون القانونیة  وعلیه زارت بعثة التخطیط،  

، وتحاورت مع فرقة عمل تابعة لحكومة سیرالیون 2002ینایر  19إلى  7سیرالیون في الفترة من 

وقد زارت البعثة . بیریوا، كما إجتمعت بعثة التخطیط عدة مرات مع هذه الفرقة. برئاسة سولومون أ

كما . من المواقع المقترحة كمباني دائمة للمحكمة الخاصة ومراكز الاحتجاز المحكمة العلیا، وعددا

عقدت بعثة التخطیط إجتماعات مع سلطات الشرطة والسجون وأعضاء نقابات المحامین وممثلي 

المجتمع  المدني والمنظمات غیر الحكومیة العاملة في مجال حقوق الإنسان، كما إلتقت بممثلي 

اجتمعت البعثة مع القیادة السیاسیة للجبهة المتحدة الثوریة للرد على أسئلة و   ریةالجبهة المتحدة الثو 

  2.تعلقة بجمیع جوانب المحكمة الخاصم

وعند وضع خریطة لطریقة بناء وتسییر وتشغیل المحكمة الخاصة، طلبت الأمم المتحدة   

المحكمة، وقیمة الموارد من بعثة التخطیط النظر من جدید في التوصیات السابقة بشأن مباني 

المحلیة القائمة في المجالات المختلفة لتشغیل المحكمة الخاصة وأعادت تقییم احتیاجات مكتب 

ازین المدعي العام والمسجل من حیث الأموال والمعدات والأفراد ووضعت خطة تنظیمیة للجه

  .3وخطة تشغیل بجدول زمني مؤقت

لخاصة لسیرالیون بموجب إتفاق دولي بین الأمم ویلاحظ أنه بالرغم من إنشاء المحكمة ا  

المتحدة والحكومة السیرالیونیة، إلا أن هذه الأخیرة لم تشارك في بعثة التخطیط فكل المشاركین في 

  .4مم المتحدةهذه البعثة هم موظفون تابعین للأ

                                                           

محكمة خاصة لسیرالیون، مرفق برسالة الأمین العام للأمم المتحدة الموجهة إلى من تقریر بعثة التخطیط لإنشاء  2أنظر الفقرة  1-

 16بعد التوقیع على الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة والحكومة السیرالیونیة في . 2002مارس  6رئیس مجلس الأمن، المؤرخة في 

لى بعثة التخطیط، وهو وكیل الأمین العام للشؤون القانونیة بشأن إنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون، إنضم هانز كوریل إ 2002ینایر 

  .3مرجع نفسه، الفقرة .  ومستشار قانوني لدى الأمم المتحدة، وهو الذي وقع على هذا الإتفاق بإسم الأمم المتحدة

  .5، 4، 3أنظر الفقرات  نفسه، مرجع 2-

  .14أنظر الفقرة  نفسه، مرجع 3-

السید هانز كوریل وكیل الأمین العام للشؤون القانونیة ومستشار قانوني لدى الأمم : من عثة التخطیطقائمة المشاركین في بتتكون 4- 

= السید رالف زاكلین مساعد الأمین العام للشؤون القانونیة، السیدة دافنا شراغا موظفة قانونیة أولى بمكتب الشؤون القانونیةالمتحدة، 
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   الإقتراحات المقدمة من طرف بعثة التخطیط لإنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون: ثانیا

خلال الاجتماعات الرسمیة وغیر الرسمیة المتعددة التي عقدها أعضاء بعثة التخطیط مع   

ممثلي الحكومة وموظفي بعثة الأمم المتحدة في سیرالیون والأفراد العسكریین وممثلي المجتمع 

المدني والأفراد، لاحظ أعضاء البعثة بإعجاب جدیة المناقشة التي دارت بشأن إنشاء المحكمة 

اصة؛ وإرتفاع مستوى الآمال بإنشاء هذه المحكمة في وقت مبكر، إلا أنه اقترن ذلك بوجود الخ

مخاوف وشواغل وأفكار خاطئة في بعض الأوساط بشأن دور المحكمة ونطاق اختصاصها؛ ومدى 

توافر الموارد المحلیة؛ واستعداد الحكومة للمساعدة على الرغم من قدرتها المحدودة على القیام 

والدور الهام الذي یمكن أن تؤدیه بعثة الأمم المتحدة في سیرالیون في المرحلتین الأولیة بذلك، 

  .1اللاحقة من تشغیل المحكمة الخاصةو 

وعند تقییم مدى توافر الموارد المحلیة، خلصت بعثة التخطیط إلى أن الموارد المتاحة على   

ومع . غیر موجودة أو شدیدة الندرةالمستوى الوطني في جمیع مجالات عمل المحكمة تقریبا إما 

ذلك فهناك استثناء هام لندرة الموارد المحلیة هو توافر الموارد البشریة خاصة في مهنة القانون، 

وعلیه بعثة التخطیط مقتنعة بعد أن إلتقت بكثیر من الأفراد العاملین في مهنة القانون في 

زمة في میادین القانون الجنائي الدولي ذات سیرالیون، بأنهم وإن كانوا لا یتمتعون بالخبرة اللا

  .2ة في عمل المحكمة الخاصة ونجاحهاالصلة فسیمكنهم بالتدریب اللازم أن یسهموا مساهمة هام

وعند قیام بعثة التخطیط بإعادة النظر فیما یخص المباني السابقة التجهیز، أخذت البعثة   

بارة عن مبنى دائم، وبما أن عدة بلدان في الاعتبار طلب الحكومة بأن یكون مبنى المحكمة ع

مانحة من نیتها في أن یتم تسلیم مبنى المحكمة ومرافقها الأخرى إلى حكومة سیرالیون عند إنتهاء 

عمل المحكمة الخاصة، أوصت بعثة التخطیط بأن تبنى المحكمة كمبنى دائم، وینبغي أن تأخذ 

  .3في نهایة ماي عملیة البناء في الاعتبار موسم الأمطار الذي یبدأ

                                                                                                                                                                                     

تنفیذي بمكتب الشؤون القانونیة، السید كینیث فلیمینغ محامي إدعاء أول في المحكمة  للأمم المتحدة، السید كین لاسیوك موظف=

كویندي رئیس التحقیقات بالمحكمة الدولیة لرواندا، السید مارسیل سافارد رئیس شعبة الشؤون الإداریة . الدولیة لرواندا، السید ألفرید أ

دى مكتب شؤون الأمن في الأمم المتحدة، السید روبرت كیركوود رئیس شؤون بالمحكمة الدولیة لرواندا، السید جیرالد غانز منسق ل

الرقیب سید غراي خبیر دولي، السید  الرقیب روبین فینسینت خبیر ومستشار دولي، إدارة المرافق بالمحكمة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة،

  .تقریر بعثة التخطیط لإنشاء محكمة خاصة لسیرالیونقائمة مرفقة ب. دودو میبي مدیر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاریع

  .من تقریر بعثة التخطیط لإنشاء محكمة خاصة لسیرالیون، مرجع سابق 10أنظر الفقرة  1-

 .12أنظر الفقرة مرجع نفسه،  2-

 . 20،  18أنظر الفقرتین  نفسه، مرجع 3-
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 "نیو إنغلند"وعلیه طلبت بعثة التخطیط من حكومة سیرالیون إتاحة الأرض المجاورة لسجن   

لتستخدم كمبنى عمل دائم للمحكمة الخاصة، لأن عند زیارة هذه البعثة لممتلكات المملوكة للحكومة 

كبیرة؛ وبعضها مشغولة رأت أن جمیع المباني في سیرالیون في حاجة إلى إصلاحات  السیرالیونیة،

ا یتعلق وذلك فیه مخاطر كبیرة للغایة فیم ،ویقع البعض الآخر في وسط الحي التجاري لفریتاون

  .1بعقد محاكمات بارزة فیها

وبحثت بعثة التخطیط المباني التي یمكن أن تصبح متاحة على الفور إلى حین إكمال   

تعدیلات خاصة جاهزا یحتاج إلى إصلاحات و الموقع الدائم، فقدمت الحكومة السیرالیونیة مبنى 

   .2ذات الصلة بالأمن

من المستحب أن لا تكون مرافق الاحتجاز بعیدة عن المحكمة  ورأت لجنة التخطیط أنه  

الخاصة لسیرالیون، إذ أن عملیة نقل المتهم ستكون عرضة لخطر كبیر، وتكون هناك تكالیف 

أن یستخدم سجن نیو إنغلند كمرفق احتجاز  إضافیة بسبب ذلك، وإستنتجت بأنه من الممكن

  .3اللازم توفرها في مرافق الاحتجازللمحكمة الخاصة لسیرالیون، إذ توفرت فیه الشروط الدنیا 

وأوصت بعثة التخطیط بالإستعانة بخدمات مكتب الأمم المتحدة بغرض تورید مواد   

ئمة للموظفین الدولیین وإستفسرت هذه البعثة عن توافر أماكن سكن ملا وخدمات التصمیم،

 للمحكمة الدولیة في المنطقة الأكثر أمنا في الجزء الغربي من مدینة فریتاون، وأن تكلفة الإیجار

   .4دولار شهریا 1800و1000تراوح بین ت

عملا بالرسالة الموجهة من رئیس مجلس الأمن إلى الأمین العام للأمم المتحدة، التي نص   

أدركت الأمم المتحدة وحكومة  ،5ة إدارة للمحكمة الخاصة لسیرالیونفیها على ضرورة إنشاء لجن

سیرالیون أن الدول المهتمة ستشكِّل لجنة للإدارة تساعد الأمین العام في الحصول على التمویل 

الكافي، وتقدم المشورة والتوجیهات المتعلقة بالسیاسة العامة بشأن الجوانب غیر القانونیة لتشغیل 

ي ذلك المسائل المتعلقة بالكفاءة، وتؤدي مهاما أخرى على النحو الذي تتفق علیه المحكمة، بما ف

                                                           

  . 17سابق، الفقرة  أنظر تقریر بعثة التخطیط لإنشاء محكمة خاصة لسیرالیون، مرجع 1-
  .21، 16مرجع نفسه، أنظر الفقرتین  -2
 . 23، 22مرجع نفسه، أنظر الفقرتین  -3
  . 25، 24مرجع نفسه، أنظر الفقرتین  -4

  . 2000دیسمبر  22من رسالة رئیس مجلس الأمن الموجهة إلى الأمین العام للأمم المتحدة ، المؤرخة في  2أنظر الفقرة  5-
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كما ستشارك . وتتألف لجنة الإدارة من المساهمین الرئیسیین في المحكمة الخاصة. الدول المهتمة

   .1ها حكومة سیرالیون والأمین العامفی

لسیرالیون بآلیة غیر قضائیة وعلیه رأت بعثة التخطیط ضرورة تزوید المحكمة الخاصة   

للرقابة على مهامها، بإنشاء لجنة للإدارة تتألف في معظمها من الجهات الرئیسیة التي تقدم 

المساعدة للمحكمة الخاصة وهي كندا، وهولندا، ونیجیریا، ولیسوتو، والمملكة المتحدة لبریطانیا 

   .2یة، والولایات المتحدة الأمریكیةالعظمى، وأیرلندا الشمال

وحددت بعثة التخطیط إختصاصات لجنة إدارة المحكمة الخاصة لسیرالیون، المتمثلة في   

تقدیم المساعدة في إنشاء المحكمة الخاصة، بما في ذلك تحدید المرشحین لوظائف المسجل 

؛ والنظر في تقاریر المحكمة للأمم المتحدة والمدعي العام والقضاة لكي یعینهم الأمین العام

وتقدیم المشورة والتوجیه بشأن جمیع القضایا غیر القضائیة بما فیها مسائل الكفاءة؛ وتقوم الخاصة 

والتقاریر المالیة الأخرى ذات الصلة  لسیرالیون بالإشراف على المیزانیة السنویة للمحكمة الخاصة

ر لكفالة توفیر بشأن هذه المسائل؛ كما تقدم المساعدة لهذا الأخی المتحدة للأمم وإخبار الأمین العام

الأموال الكافیة لتشغیل المحكمة الخاصة؛ وتعمل على تشجیع جمیع الدول على التعاون مع 

مهتمة بالمحكمة الخاصة المحكمة الخاصة؛ وتقدم تقریر على أساس منتظم لمجموعة الدول ال

  .3لسیرالیون

ون، التي على هذا الأساس نلاحظ أن بعثة التخطیط لإنشاء المحكمة الخاصة لسیرالی  

عیّنتها الأمم المتحدة ساهمت بصورة فعّالة لإنشاء هذه المحكمة لأن تم تطبیق إقتراحاتها بجدّیة؛ 

كما أنها قامت بتنظیم العلاقة بین بین لجنة الحقیقة والمصالحة المنشأة في سیرالیون والمحكمة 

  .  الخاصة لسیرالیون

  

  

  

                                                           

 . سابق مرجع ،من الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة وحكومة سیرالیون بشأن إنشاء محكمة خاصة لسیرالیون 7أنظر المادة  1-

  .   من تقریر بعثة التخطیط لإنشاء محكمة خاصة لسیرالیون، مرجع سابق 45أنظر الفقرة  2-
اصة لسیرالیون، المتضمن إختصاصات  لجنة إدارة المحكمة من المرفق بتقریر بعثة التخطیط لإنشاء محكمة خ 3أنظر الفقرة  -3

  .الخاصة لسیرالیون
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  :الفرع الثالث

  التنسیق بین لجنة الحقیقة والمصالحة والمحكمة الخاصة لسیرالیون  

تتسم لجان تقصي الحقائق والمصالحة بدور أساسي في توطید السلام في الدول  أصبحت  

التي عانت من النزاعات المسلحة، ونظرا لما تخلّفه هذه الأخیرة من أضرار مادیة ومعنویة 

حایا والسعي من أجل محاكمة المجرمین من طرف الجهات للشعوب، تقوم هذه اللجان بحمایة الض

تم إنشاء لجنة الحقیقة  2002المختصة لمعرفة الحقیقة وتحقیق المصالحة، وعلیه في سنة 

، كما تم إنشاء المحكمة الخاصة )أولا(سنوات  10والمصالحة في سیرالیون بعد صراع دام حوالي 

عن إرتكاب الجرائم في هذا البلد، مما أدى إلى كون لسیرالیون في نفس السنة لمحاكمة المسؤولین 

مسألة العلاقة بین لجنة الحقیقة والمصالحة والمحكمة الخاصة لسیرالیون قد اكتسبت أهمیة 

  ).ثانیا(كبیرة

  إنشاء لجنة الحقیقة والمصالحة في سیرالیون: أولا

لسیرالیون على إنشاء لقد نص إتفاق السلام بین حكومة سیرالیون والجبهة المتحدة الثوریة   

لجنة لتحري الحقیقة والمصالحة، لكي تتولى النظر في مسألة الإفلات من العقوبة ولكي تكسر 

حلقة العنف وتكون بمثابة منتدى یقصده الضحایا والجناة في مجال إنتهاكات حقوق الإنسان 

اضي بما ییسر م ومن أجل رسم صورة واضحة للمتهوالقانون الدولي الإنساني، للإدلاء بشهادا

  .1التوصل إلى مواساة ومصالحة حقیقیة

وتتولى هذه اللجنة بروح من المصالحة الوطنیة، معالجة مسألة إنتهاكات حقوق الإنسان   

، كما تتولى اللجنة أمورا 1991والقانون الدولي الإنساني منذ بدایة النزاع في سیرالیون في عام 

  .2م إتخاذها لتأهیل ضحایا إنتهاكات حقوق الإنسانشتى من بینها التوصیة بالتدابیر التي یت

یتم إختیار أعضاء لجنة الحقیقة والمصالحة من بین قطاعات تمثل مجتمع سیرالیون   

یوما  90ویجري إنشاء هذه اللجنة في غضون  .تمع الدوليلمجبمشاركة ودعم تقني من جانب ا

شهرا منذ بدء أعمالها  12حكومة في موعد بعد توقیع هذا إتفاق السلام على أن تقدم تقریرها إلى ال

ونظرا لعدم إحترام الجبهة المتحدة الثوریة لإتفاق السلام إذ أنها  .3نفیذ الفوري لتوصیاتهامن أجل الت

                                                           
  .  26من المادة  1أنظر إتفاق السلام بین حكومة سیرالیون والجبهة المتحدة الثوریة لسیرالیون، مرجع سابق، الفقرة  -1
  .   26من المادة  2أنظر الفقرة  نفسه، مرجع -2
  .     26من المادة  3نفسه، الفقرة  مرجع -3
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یوم لإنشاء لجنة  90لم تتقید بوقف الأعمال القتالیة، وحتى الحكومة السیرالیونیة لم تحترم مدة 

  .الحقیقة والمصالحة

فیفري  22تم إنشاء لجنة الحقیقة والمصالحة طبقا للقانون الصادر في  2002في جویلیة   

ونظرا للمدة التي إستغرقتها الحكومة السیرالیونیة لإنشاء  ،1من طرف البرلمان السیرالیوني 2000

هذه اللجنة یمكن القول أن إنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون بموجب الإتفاق المبرم بین الحكومة 

كان سببا في إنشاء لجنة الحقیقة والمصالحة في  2002ینایر  16نیة والأمم المتحدة في السیرالیو 

  . سیرالیون

كما أن الأمین العام للأمم المتحدة إهتم بإنشاء لجنة الحقیقة والمصالحة في سیرالیون،   

عمل  فبناءً على طلبه نظمت بعثة الأمم المتحدة مع مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حلقة

، وذلك بالتعاون مع الحكومة السیرالیونیة 2000نوفمبر  17و 16وطنیة في سیرالیون بتاریخ 

والمنظمات غیر الحكومیة لحقوق الإنسان من أجل إستئناف العملیة الرامیة إلى إنشاء لجنة الحقیقة 

لمصالحة أن والمصالحة، وإعتمد المشاركون بلاغا ختامیا أكد بأن من شأن إنشاء لجنة الحقیقة وا

یكون له آثار بعیدة المدى في عملیة السلام، وحثّ على تأسیس هذه اللجنة وتحدید أعضائها، 

   .2المحكمة الخاصة لسیرالیونودعا إلى البحث حول علاقة هذه اللجنة مع 

ولجنة الحقیقة والمصالحة في سیرالیون لها بعدا دولیا بسبب مشاركة الأمم المتحدة في   

أنها قامت بتعیین ثلاثة أعضاء دولیون في هذه اللجنة، وكذلك لأن تمویل لجنة الحقیقة إنشائها، إذ 

   .3والمصالحة في سیرالیون یتم عن طریق المجموعة الدولیة

بدأت أمانة لجنة الحقیقة والمصالحة في العمل في سیرالیون، حیث  2002مارس  25وفي   

ماي من نفس  13ین وستة مستشارین وطنیین، وفي تضم أمینا تنفیذیا واحدا وثلاثة مستشارین دولی

السنة أعلن رئیس الحكومة السیرالیونیة تعیین أربعة مفوضین وطنیین وثلاثة مفوضین دولیین 

ومع هذا، فقد تحتم إرجاء موعد بدایة العمل في اللجنة، وذلك من جراء ما . إضافیین في اللجنة

لم یعلن عن التبرع سوى بمبلغ ملیون و  .لازم للجنةلق بتعبئة التمویل الظهر من صعوبات فیما یتع

                                                           
1-William A. Schabas, La commission verite et réconciliation de sierra  leone, Op.Cit., p.p 113-114. 

  

  .  2000دیسمبر  15الأمم المتحدة في سیرالیون الصادر في  من تقریر الأمین العام عن بعثة 51أنظر الفقرة  2-
3- William A. Schabas, La commission verite et réconciliation de sierra  leone, Op.Cit., p 115. 
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ملایین دولار، وهو المبلغ المدرج  10دولار من دولارات الولایات المتحدة الأمریكیة، وذلك من مبلغ 

             .1في المیزانیة والمخصص للجنة

  العلاقة التكاملیة بین لجنة الحقیقة والمصالحة والمحكمة الخاصة لسیرالیون: ثانیا

لم یتم تنظیم العلاقة بین لجنة الحقیقة والمصالحة والمحكمة الخاصة لسیرالیون بموجب   

قانون لجنة الحقیقة والمصالحة الصادر من طرف البرلمان السیرالیوني، ولا بموجب الإتفاق المبرم 

ق بین بین الحكومة السیرالیونیة والأمم المتحدة، لذا طالبت المنظمات غیر الحكومیة بإبرام إتفا

    .2المؤسستین، ونظرا لعدم إبرام هذا الإتفاق قام خبراء تابعین للأمم المتحدة بدراسة هذه العلاقة

 لسیرالیون الخاصة فحسب رأي مجلس الأمن ینبغي العنایة بكفالة أن یكون عمل كل من المحكمة

 لوظیفتیهما تام إحترام وفي متبادل بشكل الأخرى لعمل وداعما مكملا والمصالحة الحقیقة ولجنة

  .3متصلتین كانتا وإن المتمایزتین

وعلیه عقد مكتب الشؤون القانونیة للأمم المتحدة ومفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان   

دورتین لفریق الخبراء المعني بدراسة العلاقة بین لجنة الحقیقة والمصالحة والمحكمة الخاصة 

  .4ن أن تنظم العلاقة بین المؤسستینلتي یمكلسیرالیون، وأوصى بوضع إطار عام لمبادئ ا

إضطلع هذا الفریق من الخبراء التابع للأمم المتحدة بتحلیل الأسس القانونیة المختلفة   

لإنشاء المؤسستین، وولایة كل منهما ونطاق إختصاصهما، والآثار المترتبة على هذه الأسس 

الفریق طائفة من المسائل المتصلة بتبادل وناقش  .القانونیة فیما یتصل بالعلاقة بین المؤسستین

المعلومات فیما بین اللجنة والمحكمة، وسلطات كل منهما فیما یتعلق بإجبار الشهود والمتهمین 

  .5الإعلامیةوتقدیم مواد الإثبات، ومعاملة الأحداث، والحملات  على المثول أمام العدالة،

لى وجود مبدأ التكامل بین المؤسستین، وقد توصل فریق الخبراء بصفة عامة إلى التأكید ع  

بمعنى هناك ثمة تكامل في الدور الذي تؤدیه كل من المحكمة الخاصة لسیرالیون ولجنة الحقیقة 

                                                           
  . 2002جوان  19من تقریر الأمین العام عن بعثة الأمم المتحدة في سیرالیون، المؤرخ في  27أنظر الفقرة  -1

   
2- T. Perriello et M. Wierda, Étude de cas de tribunaux hybrids, Le Tribunal Spécial Pour La Sierra 

Leone sur la sellette, 5 mars 2006, p 44. IN: www.ictj.org 
  .  2001ینایر  12من رسالة الأمین العام للأمم المتحدة الموجهة إلى رئیس مجلس الأمن المؤرخة في  9أنظر الفقرة  -3

  .7الفقرة  سابق، أنظر تقریر بعثة التخطیط لإنشاء محكمة خاصة لسیرالیون، مرجع 4-

  .52مرجع نفسه، أنظر الفقرة  5-
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والمصالحة، فیما یتعلق بتحقیق المساءلة والردع وإفساح المجال أمام سرد الوقائع والمصالحة 

   .1الوطنیة

قل لكل من المؤسستین، فبالرغم أنه ینبغي أن تعمل أیضا أكد هذا الفریق على الطابع المست  

المحكمة الخاصة ولجنة الحقیقة والمصالحة بصورة متكاملة وأن تدعم كل منهما الأخرى، لكن 

بشرط أن تبدي كل مؤسسة الإحترام الكامل لولایة المؤسسة الأخرى وإستقلالیة مهامها رغم الصلة 

براء إلى أن تحدید أولویات كل من لجنة الحقیقة القائمة بین هذه المهام؛ وأشار فریق الخ

والمصالحة والمحكمة الخاصة لسیرالیون، في مجالات وأحوال وظروف معینة تحدیدا واضحا، مع 

احترام الولایة الخاصة بكل من المؤسستین، وسیلة لكفالة التعاون في المجالات التي یحتمل أن 

  .2ینشأ فیها تضارب

ء لجنة الحقیقة والمصالحة والمحكمة الخاصة لسیرالیون بمبادئ وعند توصیة فریق الخبرا  

توجیهیة تتصل بالعلاقة بینهما، جرى التمییز بین مجالات التعاون والمجالات التي قد ینشأ فیها 

ففي مجالات التعاون أوصى بالنظر في تقاسم الموارد وتبادل الخدمات والمعارف . تضارب

ین المؤسستین، من قبیل حمایة الضحایا والشهود، بمن فیهم والخبرات في المسائل المشتركة ب

الأطفال، والإضطلاع ببرامج إعادة التأهیل وإعادة الإدماج، والقیام عند الإقتضاء بوضع برامج 

امة، وبالعلاقة مشتركة للتدریب، وشن حملة منسقة للتوعیة والتثقیف بدوري المؤسستین بصفة ع

  .3بینهما بصفة خاصة

المجالات التي قد ینشأ فیها تضارب، هي من قبیل تبادل المعلومات وعلیه قدم فریق وفي   

  :الخبراء التوصیات التالیة

 تحتاج المحكمة الخاصة لسیرالیون في قضیة أحد المتهمین إلى معلومات استؤمنت   عندما

 شرطعلیها لجنة الحقیقة والمصالحة، ینبغي تقاسم هذه المعلومات مع المحكمة الخاصة ب

أن یستحیل الحصول على المعلومات ومواد الإثبات المطلوبة إلا من لجنة الحقیقة  

 .والمصالحة، وأن تكون مواد الإثبات المطلوبة ضروریة لإدانة أو تبرئة المتهم

  ،إذا أمرت المحكمة الخاصة لسیرالیون ولجنة الحقیقة والمصالحة عند ممارسة سلطاتهما

د الإثبات، ینبغي للشخص أو الكیان أو الجهاز الحكومي الذي بتقدیم نفس الوثائق أو موا

                                                           
 ).أ( 53، أنظر الفقرة سابق مرجع لسیرالیون، خاصة محكمة لإنشاء التخطیط بعثة تقریر -1

  .)ب،ج( 53أنظر الفقرة  نفسه، مرجع 2-
  . 54مرجع نفسه، أنظر الفقرة  -3
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یواجه هذا التزاحم في الطلب على الوثائق أن یبلغ المؤسستین بالأمر وأن یطلب منهما 

 .الاتفاق على أي من الطلبین یستحق الأولویة

 ثبات ینبغي أن تكون الأسبقیة للمحكمة الخاصة، إذا أقنع المدعي العام اللجنة بأن مواد الإ

تحمل العبء المطلوبة لازمة وضروریة من أجل قضیة لمحاكمة متهم من المتهمین ی

 .1الأكبر من المسؤولیة

  یجب أن یجري التشاور بین المؤسستین بصفة منتظمة أو كلما دعت الحاجة، إذ أن من

 .2نهایة المطاف المفهوم أن البت في أمر علاقتهما هو مسألة ستعود إلیهما في

والبعض یرى أن هناك مبالغة في تبادل المعلومات بین بین لجنة الحقیقة والمصالحة   

والمحكمة الخاصة لسیرالیون، لأن ذلك یؤدي إلى نقص الثقة في الوعود التي قدمتها لجنة الحقیقة 

وعندما  .3لسیرالیونوالمصالحة بالرغم من الضمانات التي قدمها المدعي العام للمحكمة الخاصة 

لجنة الحقیقة والمصالحة المعلومات للمحكمة الخاصة لسیرالیون تفقد هذه المعلومات السریّة،  تقدم

لجنة  خاصة أنه یمكن للمدعي العام إستعمالها لتوجیه الإتهام ضد الأشخاص، وهذا یؤثر على

جنة لم لأنه سیدرك الجناة من أن مثولهم أمام الل ،4الحقیقة والمصالحة في التحقیق الفعلي لولایتها

    .5یعد یمنحهم أي حصانة من التعرض للمحاكمة

  

  :المطلب الثاني

  تعهُّد الأمم المتحدة بتقدیم المساعدة للحكومة الكمبودیة لمقاضاة الخمیر الحمر

رغبة في أن تستجیب الأمم المتحدة بصورة إیجابیة للمساعدة في الجهود المبذولة للتحقیق   

ما في ذلك المسؤولیة عن الجرائم الدولیة الماضیة مثل أعمال في التاریخ المأساوي لكمبودیا، ب

الإبادة الجماعیة والجرائم المرتكبة بحق الإنسانیة، لجأت إلى مفاوضات مع الحكومة الكمبودیة 

بهدف إبرام إتفاق دولي معها من أجل إنشاء الدوائر الاستثنائیة في المحاكم الكمبودیة لمحاكمة 

                                                           

  .55مرجع سابق، الفقرة  أنظر تقریر بعثة التخطیط لإنشاء محكمة خاصة لسیرالیون، أنظر 1-

  .56مرجع نفسه، أنظر الفقرة  2-

3-Voir ,T. Perriello et M. Wierda, Op.Cit., p 44. 
4  -  Voir, A.M.La Roza, La Contribution Des Tribunaux Internationalisés au Droit Commun du Procés 

Pénal International: Le cas du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone, Op.Cit., p 181. 

  .49أنظر أنظر تقریر بعثة التخطیط لإنشاء محكمة خاصة لسیرالیون، مرجع سابق، الفقرة  5-
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، وبعد المفاوضات )الفرع الأول(لمرتكبة خلال نظام كمبوتشیا الدیمقراطیةالمسؤولین عن الجرائم ا

إتفاق بشأن إنشاء دوائر إستثنائیة على مستوى المحاكم  الصعبة توصل الأطراف إلى إبرام

  ). الفرع الثاني(الكمبودیة التي حاكمت بعض زعماء الخمیر الحمر

  

  : الفرع الأول

  المتحدة وحكومة كمبودیاإنطلاق المفاوضات بین الأمم 

، 1997جوان  21إستجابةً لرسالة السلطات الكمبودیة الموجهة إلى الأمم المتحدة في   

من أجل محاكمة قادة الخمیر الحمر،  المتضمنة طلب الحصول على مساعدة الأمم المتحدة،

هون " ودیةالموجهة من رئیس وزراء الحكومة الكمب 1999جوان  17والرسالة الثانیة المؤرخة في 

إلى الأمین العام للأمم المتحدة ، طالبا من الأمم المتحدة تعیین خبراء لمساعدة كمبودیا في " سین

صیاغة تشریع ینص على إنشاء محكمة وطنیة كمبودیة خاصة لمحاكمة قادة الخمیر الحمر، 

للأمم المتحدة دخل الأمین العام  ،1المحاكمات ویلتمس منها فتح مفاوضات لتحدید كیفیة تنظیم هذه

، وعلیه قررت الأمم المتحدة وقف هذه )أولا(في مفاوضات صعبة مع الحكومة الكمبودیة

  ).ثانیا(المفاوضات ثم قررت إستئنافها فیما بعد

  الإصطدام بصعوبات أثناء المفاوضات بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا: أولا

ت المتحدة الأمریكیة وفرنسا والیابان لم تنجح جهود الأمم المتحدة خاصة بضغط من الولایا  

وغیرها من الدول المهتمّة، في إنشاء محكمة دولیة لمحاكمة أعضاء الخمیر الحمر لإنعدام 

بل إنطلقت مفاوضات بین الأمم المتحدة  .2ضمانات المحاكمات المستقلّة والحیادیة في كمبودیا
                                                           

  .1999جوان  17الموجهة إلى الأمین العام للأمم المتحدة، المؤرخة في أنظر مضمون رسالة رئیس وزراء الحكومة الكمبودیة  1-
2-R.Dicker and E.Keppler, "Beyond the Hague: The Challenges of International Justice", Harvard 

Human Rights Journal, 2 June 2004, p 4.  

In: http://www.law.harvard.edu/students/hrw.org/wr2k4/10.ht.m 

محكمة دولیة لمحاكمة أعضاء الخمیر الحمر، بإنشائها عن طریق قرار  قانونیا كان یمكن مواجهة رفض الحكومة الكمبودیة لإنشاء

لكن سیاسیا صعب تحقیق . مجلس الأمن طبقا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، كما فعل مع محكمتي یوغسلافیا سابقا ورواندا

  .رت أن تستعمل حق الفیتوذلك لأن الصین رفضت إنشاء محكمة دولیة خاصة ثالثة بموجب قرار مجلس الأمن وإلا قر 

Voir, G. Poissonnier, Op.Cit., p 89. 

مستشار صیني في الكمبودج تحت إشراف بول بوت الذین  15000وسبب تهدید الصین بإستعمال حق الفیتو هو وجود أكثر من 

  .إرتكبوا أخطاء بشعة خلال نظام كمبوتشیا الدیمقراطیة

=Voir, B.Kiernan, le Génocide au Cambodge, Le Monde, 28 mai 1998, p.p 5-10.  
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حكومة  إلتزامات تزامات الأمم المتحدة ووالسلطات الكمبودیة من أجل إبرام إتفاق دولي لتحدید إل

  .الخمیر الحمر كمبودیا لمحاكمة

بدأت المفاوضات بین الأمین العام للأمم المتحدة والحكومة الكمبودیة،  1999ففي جویلیة   

لإیجاد نوع من المحاكم التي في نفس الوقت تضمن ممارسة عدالة حقیقیة مستقلة وفعّالة، وتحترم 

مبودیة، وإقترحت الأمم المتحدة دراسة عدّة نقاط أساسیة أهمّها تحدید سیادة الحكومة الك

الإختصاص الشخصي، تحدید عدد القضاة الكمبودیین، الإجراءات الجزائیة الواجبة التطبیق، 

وذلك على أساس أن الحكومة  ،1النظر في قضیة العفو وضمانات القبض على المتابعین قضائیا

الكمبودیة تستبعد الحصول على مساعدة الأمم المتحدة مثلما تحصلت علیها محكمتي یوغسلافیا 

     .2سابقا ورواندا، وتمنع إستعمالهما كمرجع لتنظیم محاكمات الخمیر الحمر

 فبعد عدة إجتماعات ومناقشات حول كیفیة محاكمة الخمیر الحمر التي تلقت صعوبات،  

الكمبودیة لإقتراحات الأمم المتحدة، وكذلك لعدم إحترام هذه الأخیرة  وذلك بسبب عدم قبول الحكومة

 ،3مواعید المفاوضات نظرا للقضایا الأخرى المستعجلة التي من واجب الأمم المتحدة أن تنظر فیها

اهم توصلت الأمم المتحدة والحكومة الكمبودیة إلى وضع مشروع إتفاق في شكل مذكرة تف

"Memorandum of Understanding " وذلك بناءً على إقتراح عضو 2000جویلیة  6في ،

، إذ إتفق الأطراف أن تتم المحاكمات في إقلیم "John Kerry"مجلس الشیوخ الأمریكي جون كیري

كمبودیا الملكیة على مستوى محاكمها الوطنیة، ویكون ذلك بإدراج قضاة دولیین لكن عددهم یكون 

دقیق ینظم محاكمات الخمیر  القضاة الوطنیین، وتواصلت المفاوضات لإبرام إتفاق أقل من

   .4الحمر

والمفاوضات بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا التي تهدف إلى إنشاء دوائر إستثنائیة  في   

محاكم كمبودیا لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة، عرفت مسار طویل، معقّد وفوضوي الذي 

                                                                                                                                                                                     

In: http://www.Yale.edu/gsp/publications/Lemonde.htm# Kiernan= 
1-Voir,  D.Boyle et J.Lengrand, Le retrait des négociations pour un tribunal mixte au Cambodge: Les 

Nations Unies Avaient-elles véritablement le choix?, A.D.I mars 2002, p3. In:http://www.ridi.org/adi.  
2- Voir, D.Boyle, Une jurisdiction hybride chargée de juger les khmers rouges, Droits 

Fondamentaux,2001, p.p 216-217. In: http://www.revue-df.org  

3- Voir, D.Boyle et J.Lengrand, Le retrait des négociations pour un tribunal mixte au Cambodge: Les 

Nations Unies Avaient-elles véritablement le choix ?, Op.Cit., p4. 
4- Voir, G. Poissonnier, Op.Cit., p.p 89-90.  
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مح للحكومة الكمبودیة بالتفوق بتحقیق أمنیتها، المتمثلة في محاكمة قادة الخمیر الحمر س

  .1ا الدیمقراطیة على مستوى محاكمهاالمسؤولین عن الجرائم المرتكبة خلال نظام كمبوتشی

خلال المناقشات قد سلط الضوء على إستمرار النقص الخطیر في المحامین، ولا تزال  و  

على الإلتحاق برابطة المحامین تعیق بصورة كبیرة تطور النظام القضائي  القیود المفروضة

  .2أن تحدث الإصلاحات اللازمة بشدة عن الأمل في الكمبودي، وعبرّت الأمم المتحدة

لإنشاء الغرف الإستثنائیة على  أصدرت الحكومة الكمبودیة قانون 2001أوت  10وفي   

المتحدة على تحفظها على بعض أحكام هذا القانون، لعدم مستوى المحاكم الكمبودیة، وأكدت الأمم 

  .Memorandum of Understanding"3"تطابقها مع مشروع إتفاق 

" Memorandum of Understanding"الكمبودي مع مشروع إتفاق القانون فعدم تطابق  

التوقیع على أدى إلى فشل المفاوضات، خاصة أن الأمم المتحدة طلبت من الحكومة الكمبودیة 

هذا المشروع قبل إصدار هذا القانون، إضافة إلى رفض السید هانز كوریل مواصلة المفاوضات 

بسبب عدم تطبیق الحكومة الكمبودیة مبدأ الفصل بین السلطات لأن ذلك سیؤدي إلى إنتصار 

رته الحكومة الكمبودیة تعدیل القانون الذي أصد السیاسة على القانون، زیادة على ذلك رفضت

    .4بشأن إنشاء الغرف الإستثنائیة

وأداء القضاء في  المتصلة بسیادة القانون المشاكل إستمرار العامة ولاحظت الجمعیة   

منها الفساد وتدخل السلطة التنفیذیة في إستقلال القضاء، كما أن  الناجمة عن جملة أمور كمبودیا،

بتنفیذ أي إتفاق متعلق بإنشاء الدوائر  رطوال المفاوضات لم تبد الحكومة الكمبودیة حماسا یذك

الإستثنائیة أوبتشغیلها وكفالة قیامها بعملها على نحو مستمر، فضلا عن غیاب الإلتزام الفعّال 

والإیجابي بالعملیة التي تعتبر أساسیة لمعاقبة الخمیر الحمر من جانب الحكومة الكمبودیة، وهو 

أنه لم یعد بوسعه مواصلة على  مم المتحدة أكدالسبب الرئیسي الذي جعل الأمین العام للأ

  .5المفاوضات

                                                           
1- Voir, G. Poissonnier, Op.Cit., p 87. 

 27المتحدة المتعلق بحقوق الإنسان في كمبودیا الصادر بتاریخ  تقریر ممثل الخاص للأمین العام الأمممن  7أنظر الفقرة  2-

  .2002سبتمبر
3- M. Alié, Op.Cit., p 588. 

4- Voir,  D.Boyle et J.Lengrand, Le retrait des négociations pour un tribunal mixte au Cambodge: 

Les Nations Unies Avaient-elles véritablement le choix ?, Op.Cit., p4. 
  .  2003مارس  31من تقریر الأمین العام للأمم المتحدة عن محاكمات الخمیر الحمر الصادر بتاریخ  14، 13أنظر الفقرتین  -5
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مكتب الشؤون القانونیة التابع للأمانة العامة للأمم  2002فیفري  8ولذلك أعلن في   

المتحدة عن وقف المفاوضات مع حكومة كمبودیا الملكیة، بشأن إنشاء محكمة لمحاكمة الخمیر 

وقد تفاوتت الآراء بشأن هذا . ام كمبوتشیا الدیمقراطیةالحمر عن الجرائم التي إرتكبها في فترة نظ

القرار في كمبودیا، ویرى الممثل الخاص أن كمبودیا تحتاج إلى وسیلة لتحدید الحقیقة والعدالة فیما 

ومما یؤسف له، أن البدائل الحالیة للمحكمة التي تؤیدها الأمم المتحدة . یتعلق بتاریخها المأساوي

  .1لا تبدو مرضیة

  إستئناف المفاوضات بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا وفقا لقرار الجمعیة العامة: ثانیا

 الخطیرة للقانونین الكمبودي أن الإنتهاكات أشارت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى  

عام  إلى 1975والدولي المرتكبة خلال فترة حكم كمبوتشیا الدیمقراطیة في الفترة الممتدة من عام 

تشغل المجتمع الدولي ككل، كما تعترف  التي والهامة من المسائل الحیویة ، لا تزال تعتبر1979

لة والمصالحة الوطنیة العدا بالسعي لتحقیق وشعبها من اهتمام مشروع حكومة كمبودیا لدى بما

 هي انالجسیمة لحقوق الإنس والأمن، وأن المساءلة الفردیة لمرتكبي الإنتهاكات والسلم والاستقرار

 وعامل الإنسان، إنتهاكات حقوق فعال لضحایا أحد العناصر الرئیسیة التي یقوم علیها أي إنصاف

  .2ومنصف نزیه عدالة لكفالة إقامة نظام رئیسي

الجمعیة العامة بصدور القانون الكمبودي المتعلق بإنشاء دوائر إستثنائیة  في  وقد رحّبت   

للأحكام العامة لهذا القانون ومجال  وذلك مع تقدیرها لمحاكمة الخمیر الحمر، محاكم كمبودیا

 بها التي أدلى البیانات الأمم المتحدة في هذه الدوائر، ولكن لاحظت المتعلقة بدور تطبیقه والأحكام

بشأن المفاوضات الدائرة بینه وبین الحكومة الكمبودیة، والجهود التي بذلها الأطراف  العام الأمین

المسؤولین للمحاكمة قد  داخل محاكم كمبودیا، وإذ تدرك أن  فرصة تقدیم ئیةإستثنا لإنشاء دوائر

   .3تضیع قریبا

 على نحو الإستجابة الدولي یواصل المجتمع رغبتها في أن أظهرت الجمعیة العامةكما   

في ذلك التحقیق  لكمبودیا، بما التاریخ المأساوي في المبذولة للتحقیق الجهود للمساعدة في إیجابي

                                                           
حالات   : من موجز مذكرة الأمین العام للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في كمبودیا، مسائل حقوق الإنسان 8أنظر الفقرة  -1

                  www.un.org               على موقع الأمم المتحدة  .   طبقا للتقاریر المقدمة من المقررین والممثلین الخاصین حقوق الإنسان

دیسمبر  18المتعلقة بمحاكمات الخمیر الحمر الصادرة بتاریخ  57/228من لائحة الجمعیة العامة رقم 3، 2، 1أنظر الفقرات  2-

2002.  
  .4،8،9أنظر الفقرات  مرجع سابق، ،الحمر الخمیر بمحاكمات المتعلقة 57/228رقم العامة الجمعیة لائحة -3
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المرتكبة خلال فترة نظام  الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة الإبادة الدولیة منها أعمال الجرائم عن

  .1كمبوتشیا الدیمقراطیة

 المفاوضات بدون العام للأمم المتحدة إستئناف الجمعیة العامة من الأمین وعلیه طلبت  

وعلیه أن یستند إلى  ائیة،بشأن إنشاء الدوائر الإستثن كمبودیا حكومة مع إتفاق لإبرام تأخیر

 للدوائر یكون بأن السابقة لكي تتمكن من  مباشرة عملها على الفور؛ كما أوصت المفاوضات

المتعلق   القانون الكمبودي في الوارد إختصاص موضوعي  یتماشى مع الإختصاص الإستثنائیة

 على إختصاص شخصي یكون لهذه الدوائر في محاكم كمبودیا، وأن الدوائر الإستثنائیة بإنشاء

نظام كمبوتشیا الدیمقراطیة، وعلى الذین یتحملون المسؤولیة الرئیسیة للجرائم المرتكبة  كبار قادة

   2.خلال هذا النظام

 وضعتها حسبما الدوائر الإستثنائیة لترتیبات إنشاء ینبغي أنه الجمعیة العامة على وأكدت  

إلى   إستنادا بممارسة إختصاصها الدوائر هذهقیام  أن تكفل الملكیة حكومة كمبودیا خاصة بصفة

المادتین  الوارد  في النحو على الواجبة القانونیة والإجراءات الدولیة للعدالة والإنصاف المعاییر

 نزاهة الدولي الخاص  بالحقوق المدنیة والسیاسیة، كما أكدت على أهمیة كفالة العهد من  15و14

 والمدعین القضاة بمركز الإستثنائیة، وخاصة فیما  یتعلقالدوائر  وإستقلالیة ومصداقیة عمل

   3.وعملهم العامین

 

                                                           

  .12أنظر الفقرة  سابق، مرجع الحمر، الخمیر بمحاكمات المتعلقة 57/228رقم العامة الجمعیة لائحة 1-
 .1،2،3مرجع نفسه، أنظر البنود  -2

  . 5و 4أنظر البندین  نفسه، مرجع 3-

من الإعلان العالمي لحقوق  9من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، نجد المادة   15و14المادتین  جانبوإلى 

من الإعلان 10والمادة . ، تنص على أنه لایجوز إعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفیه تعسفا1948دیسمبر  10الإنسان الصادر في 

التامة مع الآخرین، الحق في أن تنظر قضیته محكمة مستقلة ومحایدة نظرا منصفا وعلنیا،  أكدت بأن لكل إنسان على قدم المساواة

من الإعلان نفسه، أنه كل شخص متهم بجریمة  11وأضافت المادة . للفصل في حقوقه وإلتزاماته وفي أیة تهمة جزائیة توجه إلیه

ولا . تكون قد وفرت له فیها جمیع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسهیعتبر بریئا إلى أن یثبت إرتكابه لها قانونا، في محاكمة علنیة 

بجریمة بسبب أي عمل أو إمتناع عن عمل لم یكن في حینه یشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا  یدان أي شخص

  .رميتوقع علیه أیة عقوبة أشد من تلك التي كانت ساریة في الوقت الذي ارتكب فیه الفعل الج

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، هما وثیقتان اعتمدتا في مؤتمر الأمم المتحدة 

  .1990سبتمبر  7أوت إلى  27الثامن بشأن منع الجریمة ومعاملة المجرمین، الذي عقد في هافانا في الفترة من 

وكذلك في . 1985نوفمبر  29الصادر بتاریخ  40/32مبدأ إستقلال السلطات القضائیة في قرارها رقم كما أكدت الجمعیة العامة على 

 .1985دیسمبر  13الصادر بتاریخ  40/146القرار
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تم إستئناف  2002دیسمبر  18الصادرة بتاریخ  57/228وبناءً على لائحة الجمعیة العامة رقم

  :على مرحلتین المفاوضات بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا

 في نیویورك بودیاإستئناف المفاوضات بین الأمم المتحدة وحكومة كم -1

من ستة إجتماعات إستطلاعیة، عقدت بمقر  سلسلة الجمعیة العامة تألفت إستجابةً لطلب  

في  ، وكانت حكومة كمبودیا ممثلة2003ینایر 13إلى  6في الفترة من  في نیویورك المتحدة الأمم

أما  مجلس الوزراء؛وهو الوزیر الأقدم المسؤول عن " سوك آن"بوفد ترأسه السید   تلك الإجتماعات

وكیل الأمین العام للشؤون القانونیة  فریق الأمم المتحدة فكان یرأسه السید هانز كوریل وهو

وكان الهدف من تلك الإجتماعات هو التوصل إلى إیجاد  .للأمم المتحدة والمستشار القانوني

دوائر الإستثنائیة في أفضل طریقة لتنفیذ المهمة الملقاة على عاتق الأمم المتحدة بشأن إنشاء ال

تاج محاكم كمبودیا، والتحقق من المجالات التي یجب الإتفاق علیها وكذلك تحدید المسائل التي تح

   .1إلى حل في المفاوضات القادمة

وأدرك الأمین العام للأمم المتحدة أن الإتفاق الذي سیبرم بین الأمم المتحدة وحكومة   

طلب من فریق  ، لذا57/228رقم ام لائحة الجمعیة العامةیكون متسقا مع أحك كمبودیا ینبغي أن

الأمم المتحدة أن یجسد على أرض الواقع المبدأ القاضي بأن تكون الدوائر الاستثنائیة محاكم 

  .2وطنیة، في نطاق هیكل المحاكم القائم في كمبودیا، وأن یتم إنشاؤها وتشغیلها بمساعدة دولیة

تستند إلى مشروع الإتفاق الذي كان قید المناقشة أثناء والمفاوضات المستأنفة ینبغي أن   

 ، فعلى2002فیفري  8المفاوضات السابقة بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا والتي انتهت في 

للتفاوض من أجل عقد إتفاق لإنشاء  یتخذ هذا المشروع كنقطة إنطلاق فریق الأمم المتحدة أن

  .3لمشروعبعض التعدیلات على ذلك االدوائر الإستثنائیة لكن بشرط إدخال 

فریق الأمم المتحدة أن یبین  وأثناء الإجتماعات الإستطلاعیة التي عقدت في نیویورك أراد  

الإتفاق الطریقة التي ستتم بها هیكلة الدوائر الاستثنائیة وتنظیمها، فضلا عن كیفیة أداء عملها 

أنه إذا أقدمت الحكومة الكمبودیة في  وأكد. لكي تحصل على مساعدات دولیة من الأمم المتحدة

وقت لاحق، على تغییر هیكل تلك الدوائر وتنظیمها بما یؤدي إلى الإخلال بأحكام الإتفاق، أو 

                                                           

  . 9تقریر الأمین العام للأمم المتحدة عن محاكمات الخمیر الحمر، مرجع سابق، الفقرة  أنظر 1-

                                                                                                                             ).    أ(10مرجع نفسه، أنظر الفقرة  2-

  .12و11مرجع نفسه، أنظر الفقرتین  3-
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حملتها على العمل بطریقة تتنافى مع أحكام الإتفاق، فإن الأمم المتحدة تحتفظ بالحق في وقف 

  .1تفاقتقدیم المساعدة بموجب ذلك الإ

ق الأمم المتحدة إرادته تبسیط هیكل الدوائر الاستثنائیة لأن من شأن ذلك أن فری كما أظهر  

یتیح إنشاءها في أقرب وقت ممكن، وتمكینها من الشروع في أداء عملها دون تأخیر وجعل قیامها 

كما یسهم ذلك في تعزیز . بعملها على نحو مستمر أكثر فعالیة وكفاءة من حیث التكلفة

قلیص نطاق التأخیر في إجراء التحقیقات والملاحقات القضائیة مصداقیتها، من خلال ت

  . والمحاكمات

فریق الأمم المتحدة أراد یكون تبسیط هیكل الدوائر الاستثنائیة في المحاكم الكمبودیة  وعلیه  

  : على النحو الآتي

 ه أن تكون الدوائر هیكل بسیط ویتألف من مستویین دائرة إبتدائیة ودائرة للإستئناف، لأن

كان المشروع الذي خضع للمناقشة في السابق ینص على هیكل أكثر تعقیدا یضم ثلاثة 

 .مستویات ویتألف من محكمة إبتدائیة ومحكمة للإستئناف ومحكمة علیا

  أن تتألف الدائرة الإبتدائیة من ثلاثة قضاة ودائرة الإستئناف من خمسة قضاة، لأنه كان

 .للمحكمة الإبتدائیة وسبعة لمحكمة الإستئنافالمشروع السابق ینص على خمسة قضاة 

  أن یكون هناك مدع عام واحد وقاض واحد للتحقیق، فالمشروع السابق كان یتوخى مدعیین

وبناء على ذلك لن تكون هناك حاجة لإنشاء  عامین مشاركین وقاضیین مشاركین للتحقیق،

ن قاضیي التحقیق المشاركین؛ آلیة لتسویة الخلافات بین المدعیین العامین المشاركین أو بی

ولن تكون هناك بالتالي ضرورة لإنشاء دائرة الإجراءات التمهیدیة التي كانت متوخاة في 

 .البدایة لتلك الغایة

  ،أن تكون لغات العمل الرسمیة للدوائر الإستثنائیة هي لغة الخمیر والإنكلیزیة والفرنسیة

 .2 تكون هناك لغات عمل رسمیة أخرىوینبغي ألا

ورأى فریق الأمم المتحدة أنه من أجل كفالة نزاهة التحقیقات والملاحقات القضائیة   

والمحاكمات وإستقلالیتها ومصداقیتها، ینبغي إدخال التعدیلات التالیة على مشروع الإتفاق الذي 

  :نوقش خلال المفاوضات السابقة

                                                           

  ).أ(16، أنظر الفقرة سابق مرجع الحمر، الخمیر محاكمات عن المتحدة للأمم العام الأمین تقریر 1-

  ).ب(16الفقرة  نظرأ نفسه، مرجع2- 



 ةمظاھر التدویل في المحاكم الجزائیة المختلط:                                      الفصل الثاني 
 

113 
 

 على السواء من الموظفین  أن تكون أغلبیة القضاة في الدائرة الإبتدائیة ودائرة الإستئناف

 .الدولیین، وقد كان المشروع السابق ینص على أن تكون أغلبیتهم من الكمبودیین

 1ضي التحقیق من الموظفین الدولیینأن یكون كل من المدعي العام وقا. 

  الحرص في جمیع الأوقات على إحترام حقوق المتهمین المنصوص علیها في المادتین

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، بما في ذلك الحق في من العهد الدولي  15و14

 .إستخدام محام من إختیارهم

  العمل قدر الإمكان على إحترام حق المتهم في محاكمة علنیة عادلة، وینبغي أن تتاح

لممثلي الدول والأمین العام والمنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة فضلا 

كانیة حضور وقائع المحاكمة ومراقبتها في كل الأوقات، وینبغي ألا عن وسائط الإعلام، إم

یرفض منح تلك الإمكانیة إلا عندما ترى الدائرة المعنیة ضرورة قصوى لذلك وحیثما تشكل 

 .العلنیة إخلالا بمصلحة العدالة

 نون أن تكون الإجراءات التي تتبعها الدوائر الإستثنائیة هي الإجراءات التي ینص علیها القا

الكمبودي، وفي الوقت ذاته ینبغي أن یكون في مقدورها الإهتداء بالقواعد الدولیة ذات 

الصلة، في الحالات التي لا یتناول فیها القانون الكمبودي مسألة معینة، أو یكون هناك 

عدم تیقن فیما یتعلق بتفسیر أو تطبیق قاعدة ذات صلة من القانون الكمبودي، أو عندما 

 .فیما یتعلق بإتساق تلك القاعدة مع المعاییر الدولیة یكون ثمة شك

    أن یكون من صلاحیة الدوائر أن تقرر ما إذا كان العفو الذي منح لأحد الأشخاص في

عن جرائم تدخل في نطاق  یمنع ملاحقته قضائیا أو إدانته 1996سبتمبر  14

 .2إختصاصها

ینبغي أن یكون للدوائر  تثنائیة،أما فیما یتعلق الإتفاق بشأن إختصاص الدوائر الإس  

إختصاص موضوعي فیما یتعلق بالجرائم الواردة في الفصل الثاني من القانون الوطني الكمبودي، 

وینبغي أن یكون للدوائر إختصاص شخصي على كبار  .2001أوت  10بصیغته الصادرة في 

عن الجرائم التي یكون للدوائر  قادة كمبوتشیا الدیمقراطیة، وعلى الذین یتحملون المسؤولیة الرئیسیة

  .3إختصاص موضوعي فیها

                                                           

-1
  ).ج(16، أنظر الفقرة سابق مرجع الحمر، الخمیر محاكمات عن العام الأمین تقریر 

 ).د(16، الفقرة نفسهمرجع  2-

  ).ه(16أنظر الفقرة  نفسه، مرجع 3-
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وینبغي أن یتضمن الإتفاق ترتیبات فیما یتعلق بتمویل الدوائر الإستثنائیة وتقدیم المساعدة   

  :الإتفاق تحدیدا على ما یلي لها، وینبغي أن ینص

  .أن تتولى الأمم المتحدة مسؤولیة دفع مرتبات وأتعاب الموظفین الدولیین -

  .أن تتولى حكومة كمبودیا مسؤولیة دفع مرتبات وأتعاب الموظفین الكمبودیین -

  .1ف التشغیلیة للدوائر الاستثنائیةأن تتولى الأمم المتحدة مسؤولیة دفع التكالی -

ولاحظ الوفد الكمبودي أن هذه الإقتراحات تنطوي على تعدیلات لمشروع الإتفاق الذي كان   

ات السابقة، وهو یرى أن الأمم المتحدة والحكومة توصلتا إلى إتفاق قید المناقشة أثناء المفاوض

كما أنه یرى أن قرار الجمعیة العامة یقضي . بشأن هذه المسائل في معرض تلك المفاوضات

بوجوب إحترام الإتفاقات التي تم التوصل إلیها معرض المفاوضات السابقة خلال المفاوضات 

  .المستأنفة

ات الإستطلاعیة المعقودة في نیویورك، صرّح الفریق الكمبودي أنه  وعلیه خلال الإجتماع  

المذكورة سابقا بشأن  )ج(و) ب(فریق الأمم المتحدة المعروضة في الفقرتین  یرفض بشدة إقتراحات

محاكمة من المتعلق تحدیدا بخفض درجات ال تنظیم الدوائر الإستثنائیة بإستثناء إقتراح واحد، وهو

   .2رجتینثلاث درجات إلى د

ذكر الوفد الكمبودي كذلك أن الإقتراحات المعنیة تتناقض مع القانون الكمبودي الصادر   

، وأن الحكومة غیر مستعدة للنظر في أیة إقتراحات تستلزم إجراء تعدیلات 2001أوت  10في 

وأضاف الوفد الكمبودي أنه لا یرى ضرورة لإجراء أیة تعدیلات على هیكل . على هذا القانون

 10هذا القانون الكمبودي المؤرخ في  تنظیم الدوائر الإستثنائیة بالشكل المنصوص علیهما فيو 

فهذا یمكن تحقیقه بضمان الإمتثال . ، لضمان مصداقیة المحاكمات الجاریة لدیها2001أوت 

للمعاییر الدولیة للعدالة والإنصاف والإجراءات القانونیة الواجبة، المنصوص علیها في المادتین 

  .3الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةمن العهد الدولي  15و  14

  

  

                                                           

  ).و(16أنظر الفقرة  سابق، مرجع الحمر، الخمیر محاكمات عن العام الأمین تقریر 1-
  .17مرجع نفسه، أنظر ، الفقرة  -2

 .17أنظر الفقرة  نفسه، مرجع 3-
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 بنه إستئناف المفاوضات بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا في بنوم -2

 ، بزیارة بنوم بنه"هانز كوریل"تابع للأمم المتحدة على رأسه المستشار القانوني  قام فریق  

وهو مدیر " لامین سیسي"كلٌّ من ، وكان برفقة السید كوریل 2003مارس  17إلى  13من 

شارون فان "الشؤون القانونیة وحقوق الإنسان والمهام الخاصة للمكتب التنفیذي للأمین العام؛ و

وهو المساعد الخاص للمراقب المالي في مكتب المراقب المالي وفي مكتب تخطیط البرامج " بویرل

وفي  لقانوني في مكتب المستشار القانونيوهو الموظف ا" دیفید هتشینسون"والمیزانیة والحسابات؛ و

وهي موظفة لدى الأمم المتحدة لدراسة " إلین ألرادي"الأمم المتحدة؛ و مكتب الشؤون القانونیة

 موظف لشؤون حقوق الإنسان وهو" غورو أُنوجیما"و الشؤون السیاسیة في آسیا والمحیط الهادئ؛

  .1الإنسانلدى مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق 

خمسة أیام، أجرى الفریق مفاوضات تفصیلیة بشأن المسائل  ل فترة الزیارة التي دامتوخلا  

كما قام الفریق . العالقة التي تم تحدیدها نتیجة للإجتماعات الإستطلاعیة المعقودة في نیویورك

 أیضا بتقییم ملاءمة الأماكن المحتملة للدوائر الإستثنائیة والأجهزة المرتبطة بها وعقد مناقشات

موضوعیة مع كبار المسؤولین في الحكومة الكمبودیة بشأن إحتیاجات الدوائر الإستثنائیة من 

  .2وال واللوازم والخدمات والموظفینالأم

إتضح للفریق التابع للأمم المتحدة أثناء الزیارة التي قام بها إلى بنوم بنه، أن الحكومة   

إجراء أیة تعدیلات للأحكام الواردة في قانونها الكمبودیة غیر مستعدة لقبول إقتراحات تتطلب منها 

جات المحاكمة الوطني، التي تحدد كیفیة هیكلة وتنظیم الدوائر الإستثنائیة بإستثناء خفض عدد در 

   .3من ثلاث إلى إثنتین

في هذا الصدد أوضحت بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي كانت تتابع   

قع عدم السعي لإجراء أیة تغییرات في هیكل وتنظیم الدوائر المفاوضات المستأنفة، أنها تتو 

تتصرف وفقا لذلك،  الإستثنائیة التي بُحث فیها أثناء المفاوضات السابقة، وعلیه الحكومة الكمبودیة

  .4خاصة في المفاوضات المستأنفة المتواصلة في في بنوم بنه

                                                           

  .19، أنظر الفقرة سابق مرجع الحمر، الخمیر محاكمات عن العام الأمین تقریر 1-

  .مرجع نفسه 2-
  .20مرجع نفسه، أنظر الفقرة  -3

  .21، أنظر الفقرة نفسه مرجع 4-
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بنوم بنه، لكي یقترح  الذي أرسله إلىالمتحدة تعلیمات إلى الفریق  الأمین العام للأمم أعطى  

أنه في حال حصول أي إختلاف في الرأي بین قاضي التحقیق الكمبودي وقاضي التحقیق الدولي 

وقدم لهم . بشأن سیر التحقیقات القضائیة، فإن آراء قاضي التحقیق الدولي ینبغي أن تكون حاسمة

ومع ذلك فقد كان رد فعل الوفد الكمبودي . نإقتراحا مشابها فیما یتعلق بالمدعین العامین المشاركی

الفریق التابع للأمم المتحدة إلى نتیجة  وتبعا لذلك فقد خُلص. على هذه المقترحات سلبیا أیضا

مؤداها أنه یتعذر وضع نص إتفاق یحظى بقبول الوفد الكمبودي إذا تضمَّن هذا الإتفاق أحكاما 

  .1الإقتراحات المقدمةتتماشى مع 

یق التابع للأمم المتحدة أثناء المفاوضات المستأنفة في في بنوم بنه، إلى تقاریر أشار الفر   

الممثل الخاص لحقوق الإنسان في  كمبودیا الذي عینه الأمین العام للأمم المتحدة، التي تؤكد 

على الدوام أن المحاكم الكمبودیة لا تحترم أبسط مبادئ الحق بمحاكمة عادلة، ولذلك أظهر قلقه 

قد لا تحترمها الدوائر الإستثنائیة إحتراما كاملا،  أن هذه الأحكام المهمة لمشروع الإتفاقعلى 

  .2وبالتالي فإن المعاییر الدولیة للعدالة والإنصاف والإجراءات القانونیة الواجبة قد لا تطبق

، وهي أنه 57/228قرارها  ونظرا للنتیجة الواضحة التي توصلت إلیها الجمعیة العامة في  

لا تزال هناك مشاكل تتصل بأحكام القانون وعمل المحاكم في كمبودیا نتیجة لتدخل السلطة 

التنفیذیة في إستقلال القضاء، فإن الفریق التابع للأمم المتحدة بناءً على تعلیمات الأمین العام 

ة فضّل كثیرا أن ینص مشروع الإتفاق على أن تتألف الدوائر الإستثنائیة بغالبیتهما من قضا

ویرى بأن الإحتمال أقل بكثیر في أن یتأثر أو یرضخ القضاة الدولیون، الذین لا یعتمدون . دولیین

  .3لأي تدخل من تلك السلطات بأي شكل من الأشكال على السلطات التنفیذیة الكمبودیة

الفریق التابع للأمم المتحدة حول ما إذا كانت أحكام  ولذلك فقد تظل الشكوك قائمة لدى  

الإتفاق المتصلة بهیكل وتنظیم الدوائر الاستثنائیة ستؤمّن بشكل كامل مصداقیتها، نظرا  مشروع

ومع ذلك فإن هناك أمل الأمم المتحدة في أن تقوم حكومة . لهشاشة حالة القضاء في كمبودیا

كمبودیا، في حال إبرام الإتفاق بین الأمم المتحدة والحكومة الكمبودیة على أساس هذا المشروع 

وتجدر الملاحظة في هذا . لتنفیذ الكامل لإلتزاماتها التي تكون قد أخذتها على عاتقها بموجبهبا

                                                           

 .22، أنظر الفقرة  سابق مرجع الحمر، الخمیر محاكمات عن العام الأمین تقریر 1-

  .28مرجع نفسه، أنظر الفقرة  2-

  .29مرجع نفسه، أنظر الفقرة  3-
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الصدد أن أي إبتعاد من جانب الحكومة عن تنفیذ إلتزاماتها یمكن أن یؤدي بالأمم المتحدة، 

   .1ا من العملیةبموجب أحكام مشروع الإتفاق، إلى سحب تعاونها ومساعدته

  

  :الفرع الثاني

  التوصل إلى إتفاق بشأن إنشاء دوائر إستثنائیة على مستوى المحاكم الكمبودیة

بعد الجهود المكثفة أثناء المفاوضات بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا بشأن مقاضاة   

مقترفي الجرائم المرتكبة في عهد كمبوتشیا الدیمقراطیة، توصل الأطراف إلى إبرام إتفاق لإنشاء 

المساعدة  ئیة على مستوى المحاكم الكمبودیة، الذي یلزم الأمم المتحدة بتقدیمالغرف الإستثنا

، من أجل تحقیق حُلم هذه الحكومة المتمثل في تقدیم زعماء الخمیر الحمر )أولا(للحكومة الكمبودیة

  ).ثانیا(إلى العدالة

  إلتزام الأمم المتحدة بتقدیم المساعدة للحكومة الكمبودیة: أولا

حكومة الكمبودیة من إبرام الإتفاق مع الأمم المتحدة هو الحصول على كان هدف ال  

المساعدة من طرف هذه الأخیرة  لإنشاء الغرف الإستثنائیة على مستوى المحاكم الكمبودیة، من 

أجل محاكمة كبار قادة كمبوتشیا الدیمقراطیة ومن یقع علیهم القدر الأكبر من المسؤولیة عن 

لخطیرة للقانون الجنائي الكمبودي والقانون الدولي الإنساني والإتفاقیات الدولیة الجرائم والإنتهاكات ا

وعلیه  .19792ینایر  6إلى  1975أفریل  17 التي إعترفت بها كمبودیا، المرتكبة في الفترة من

  .تلتزم الأمم المتحدة بتقدیم المساعدة للحكومة الكمبودیة بموجب الإتفاق الدولي المبرم بینهما

مشروع الإتفاق  2003ماي  13في  عد إستئناف المفاوضات، أصدرت الجمعیة العامةفب  

المبرم بین الحكومة الكمبودیة والأمم المتحدة بشأن محاكمة الخمیر الحمر بموجب القرار رقم 

57/228 Bالإتفاق، على أساس أن الوفدین  ، وقد جرى التوقیع بالأحرف الأولى على مشروع هذا

ولكي یصبح هذا الإتفاق ملزما للطرفین یجب أن یحظى بموافقة الجمعیة  .3بوضعه كلیهما قد قاما

                                                           

  .30أنظر تقریر الأمین العام عن محاكمات الخمیر الحمر، مرجع سابق، الفقرة  1-

 .  1أنظر الإتفاق المبرم بین الحكومة الكمبودیة والأمم المتحدة، مرجع سابق، المادة  2-

  .التقریر من مقدمة 4أنظر تقریر الأمین العام عن محاكمات الخمیر الحمر، مرجع سابق، الفقرة  3-
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وعلى حكومة كمبودیة الملكیة أن تبذل ما في وسعها . العامة للأمم المتحدة وبتصدیق كمبودیا علیه

   .1لى هذا التصدیق في أقرب وقت ممكنللحصول ع

السیاسیة التي ترتّبت عن ولكن توقفت إجراءات التصدیق خلال سنة بسبب الأزمة   

الحكومة  لأن رسمیا تم إبرام المعاهدة بین ،20032جویلیة  27الإنتخابات التشریعیة التي تمت في 

المصادقة  تمت ، و2003جوان  6الكمبودیة والأمم المتحدة بشأن محاكمة الخمیر الحمر في 

 2004أكتوبر 27، وفي 2004أكتوبر  4على الإتفاق من طرف الجمعیة الوطنیة الكمبودیة في 

المتعلق بإنشاء الغرف الإستثنائیة  2001أوت 10صدر قانون كمبودي یعدل القانون الصادر في 

   .3على مستوى المحاكم الكمبودیة

 هذا وتنشأ عن هذا الإتفاق إلتزامات متبادلة بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا، ویطبق  

ا بعد التصدیق علیه، وفقا للأحكام ذات الصلة من الإتفاق بوصفه قانونا داخل مملكة كمبودی

ویبدأ نفاذ هذا الإتفاق في الیوم  .4إبرام المعاهدات القانون المحلي للمملكة المتعلقة بإختصاص

وقد  5التالي لإخطار كل من الطرفین الآخر خطیا بأن الشروط القانونیة لنفاذ الإتفاق قد استوفیت،

ولكن دخل الإتفاق  ،20046نوفمبر 16م المتحدة بذلك في الأم قامت الحكومة الكمبودیة بإخطار

بعد سماح الأمم المتحدة بذلك في إجتماع عقدته الدول التي  2005أفریل  29حیز النفاذ في 

   .7اعدات المالیة للحكومة الكمبودیةستقدم المس

یتم وفقا لشروط ویترتب على الإتفاق الدولي المبرم بین الأمم المتحدة وكمبودیا، أن تنفیذه   

قانون المعاهدات، والشروط التي تحتل موقعا مركزیا تتمثل في المبادئ المنصوص علیها في 

من إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات، والتي تنص تحدیدا على أن كل معاهدة  27و  26المادتین 

نه الداخلي یجب أن ینفذها الأطراف بنیة حسنة، وأنه لا یجوز لأي طرف أن یحتج بأحكام قانو 

                                                           
 .30أنظر الإتفاق المبرم بین الحكومة الكمبودیة والأمم المتحدة، مرجع سابق، المادة  -1

2- Voir, M. Alié, Op.Cit., p 590.  
3- Voir, G. Poissonnier, Op.Cit., p.p 91-92.  

  .31أنظر مرجع نفسه، 4-

Voir aussi, La loi relative à la création de chambres extraordinaires au sein des tribunaux 

cambodgiens pour la poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchéa Démocratique, 

Op.Cit., l'article 47 bis. 
  .32المتحدة، مرجع سابق، أنظر المادة أنظر الإتفاق المبرم بین الحكومة الكمبودیة والأمم  -5

6-Voir, M. Alié, Op.Cit., p 590. 
7-Voir, G. Poissonnier, Op.Cit., p 92.  
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ویترتب على هذه الأحكام أن كمبودیا ملزمة بتأمین إنسجام قانونها  .1لتبریر عدم تنفیذه معاهدة ما

  . الوطني مع الإتفاق، وأنه علیها في حال مخالفته له أن تعدل قانونها بجعله منسجما مع الاتفاق

لكن في  مم المتحدة،هذا الإتفاق أساسا تحدید أشكال المساعدة التي ستقدمها الأ ویستهدف  

حالة تغییر الحكومة الكمبودیة لهیكل الدوائر الإستثنائیة وتنظیمها فیما بعد بشكل یتنافى مع 

ویحدث نفس الشيء . الإتفاق، أن یعتبر إلتزام الأمم المتحدة بتقدیم المساعدة بموجب الإتفاق لاغیا

ولذا فإن مشروع . تتماشى مع الإتفاق الكمبودیة في أن تعمل الدوائر بطریقة لا إذا تسببت الحكومة

  .2ن توفیر المساعدة في هذه الأحوالالإتفاق ینص على حق الأمم المتحدة في التوقف ع

  الحكومة الكمبودیة بتقدیم زعماء الخمیر الحمر إلى العدالة تحقیق حُلم: ثانیا

بریطاني مكان ، بعدما إكتشف صحافي 1999في سنة " دوش"اعتقلت السلطات الكمبودیة   

وجوده، ونُقل إلى المحكمة المكلفة بمحاكمة المسؤولین السابقین من الخمیر الحمر في عام 

، لأنه إرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة والقتل العمدي والتعذیب، وقد تسبب في قتل 2007

ما بین عامي ملیون كمبودي على الأقّل إعداما وتجویعا خلال الحرب الأهلیة في كمبودیا  7,1

الخمیر الحمر الذین  ؛ وكان أوّل من یحاكم من بین الخمس المسؤولین الكبار في1979و 1975

   .3تم إعتقالهم

بموجب  2007جویلیة  18في » «KAING Guek Eav alias Duchإذ بدأت محاكمة   

م إعداد ت 2007سبتمبر  19قرار الإتهام الذي أودعه المدعین العامین لدى قضاة التحقیق، وفي 

قضاة التحقیق بأن التهم  أعلن 2008أوت  8، وفي  2007-07-001/18ملف المتهم تحت رقم

الموجهة للمتهم هي إرتكابه للجرائم ضد الإنسانیة والإنتهاكات الخطیرة لإتفاقات جنیف الأربعة لعام 

قوبات المدعین العامین الجرائم التي نص علیها قانون الع أضاف 2008سبتمبر  5وفي . 1949

فیفري  18و17المتمثلة في التعذیب والقتل، وقد بدأت الجلسات في یومي  1956الكمبودي لعام 

، أین تم تقدیم وسائل 2009نوفمبر  17إلى غایة 2009مارس  30، وتواصلت في 2009

                                                           
، إنضمت الجزائر إلیها مع التحفظ بموجب 1969ماي  23من إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات المبرمة في  27و 26أنظر المادتین  -1

  .3المادة 2الفقرة. 1987أكتوبر  13اریخ الصادر بت 222 -87المرسوم رقم 
  .  51أنظر تقریر الأمین العام عن محاكمات الخمیر الحمر، مرجع سابق، الفقرة  -2

ان حمامة، جزاء مخالفة قواعد القانون الدّولي الإنساني في النّزاعات المسلّحة غیر الدّولیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في ڤبوفر 3-

  .  130 -129ص .، ص2010ة مولود معمري تیزي وزو، قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق جامع: القانون فرع
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جویلیة  26وفي . ضحیة تأسست كطرف مدني أمام الغرفة الإبتدائیة 90یوم، و 72الإثبات خلال 

  .1سنة 35الحكم بالسجن لمدة  وأصدرت ت الغرفة الإبتدائیة المتهمأدان 2010

كما كان ینتظر أربع من القادة العسكریین من نفس النّظام مثولهم أیضا أمام نفس المحكمة   

كان رئیس جمهوریة ) Khieu Samphan" (كیو سمفان"، ویتعلّق الأمر بالمتّهم 2007في سنة 

رئیسا للمجلس الوطني الدّیمقراطي  الذّي كان) Nuon Chea" (تشیانیون "كمبودیا الدیمقراطیة، 

وزیر الخارجیة في النّظام الذّي أسّسه الخمیر الحمر، ) Ieng Sary" (إینج ساري"الكمبودي، 

  .2"بول بوت"ون الإجتماعیة في نظام وزیر الشؤ ) Ieng Thirith" (إینج ثیریت"و

لكمبودیة بنوم بنه محاكمة هؤلاء الأربعة بدأت في العاصمة ا 2011جوان  27وبتاریخ   

نظام الخمیر الحمر، لإتهامهم بإرتكاب جرائم إبادة قبل ثلاثین عاما راح  وهم من أبرز رموز

المحكمة السلوكات التي وسیتعین على المتهمین أن یبرروا أمام  ضحیتها حوالي ملیوني شخص،

  .3قاموا بها

  

  : المطلب الثالث

  الخاصة بلبنان خصوصیة إنشاء المحكمة

تتمثل خصوصیة نشأة المحكمة الخاصة بلبنان حسب رأینا في كونها بدأت بصیغة إتفاقیة   

فیفري  14في  وتمت بصیغة إلزامیة، فبعد إغتیال رئیس الوزراء اللبناني السابق رفیق الحریري

أرسل مجلس الأمن بعثة لتقصي  ، وإثنان وعشرون شخصا آخرین في عملیة تفجیریة،2005

الفرع ( للمساعدة في كشف الحقیقة إجراء تحقیق دولي مستقل الحقائق إلى لبنان التي إقترحت

 ، وبناءً على رسالة الحكومة اللبنانیة طلب مجلس الأمن من الأمین العام التفاوض على عقد)الأول

                                                           
1- Voir, Le Jugement de L'Affaire KAING Guek Eav alias Duch, 26 juillet 2010, Dossier n° 001/18-

07-2007/ECCC/TC, Doc. n° E188.  

، )Ieng Sary"(إینج ساري"سیكون هناك جدل ذو أهمیة فیما یخص قضیة  وللإشارة. 130ان حمامة، مرجع سابق، ص ڤبوفر 2-

على أساس أنه تمت محاكمته من طرف محكمة فیتنامیة وصدر عنها حكم غیابي ضده یقضي بالإعدام ومصادرة أمواله، ولم ینفذ هذا 

فهذه القضیة ستؤدي إلى . 1996برسبتم 14ملك كمبودیا في من طرف " Ineg sary"الحكم، وكذلك تم صدور قرار العفو لصالح 

تطویر القانون الدولي الجنائي عن طریق إجتهاد قضائي خاصة فیما یتعلق بالمبدأ الذي ینص أنه لا یمكن أن یحاكم شخص مرتین 

تحدة وكذلك فیما یخص العفو الصادر أكد الإتفاق بین الأمم الم. بجریمة كانت محكمة قد برأته أو أصدرت حكما علیه فیها من قبل

 . من هذا الإتفاق 11من المادة  2أنظر الفقرة . والحكومة الكمبودیة أن الغرف الإستثنائیة هي التي ستبت في الموضوع
  .46ولد یوسف مولود، مرجع سابق، ص  -3
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 إتفاق مع الحكومة اللبنانیة لإنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المسؤولین عن العملیة

التفجیریة الإرهابیة في لبنان، ولقد نجحت المفاوضات وأفضت إلى صیاغة إتفاق بین الأمم 

الحكومة اللبنانیة وتم وضع النظام الأساسي الخاص بهذه المحكمة، إلا أنه نظرا  المتحدة و

عزم مجلس الأمن على تنفیذ الإتفاق الخاص بإنشاء المحكمة الخاصة  لأسباب سیاسیة في لبنان

  ).الفرع الثاني( 1757ن بموجب القرار بلبنا

  :الفرع الأول

  2004أكتوبر  1التحقیق الدولي في قضیة الأعمال الإرهابیة المرتكبة في لبنان منذ 

بإعتبار أن مجلس الأمن الدولي یؤكد في عدة قراراته بأن الإرهاب بجمیع أشكاله ومظاهره   

 بمساعدة السلطات اللبنانیة في التحقیق في قضیةیشكل خطرا على الأمن والسلم الدولیین، إهتّم 

، وذلك عن طریق إنشاء 2005فیفري  14إغتیال رئیس الوزراء اللبناني السابق رفیق الحریري في 

مجلس الأمن بتوسیع ولایة هذه اللجنة من أجل  ، ثم قام)أولا(لجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان

، وقد حققت لجنة )ثانیا(2004أكتوبر  1رتكبة في لبنان منذ التحقیق في الأعمال الإرهابیة الم

  ).ثالثا(التحقیق الدولیة المستقلة للبنان تقدما محرزا في تحقیقاتها

  1595إنشاء لجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان بموجب قرار مجلس الأمن رقم : أولا

ا في إغتیال رفیق الحریري تحقیق 2005فیفري  14السلطات القضائیة اللبنانیة في  باشرت  

عن طریق المحكمة العسكریة برئاسة القاضي رشید مزهر، ثم قام مجلس الوزراء الذي إعتبر 

الذي " المجلس العدلي"الجریمة عملا إرهابیا یستهدف الجمهوریة اللبنانیة، بإحالة القضیة إلى 

فیفري  21في القضیة في یتولى قضایا أمن الدولة، فتولى میشیل أبو عرّاج مسؤولیة التحقیق 

20051.  

قام مجلس الأمن وذلك بمبادرة من فرنسا والولایات المتحدة  2005فیفري  22وفي   

من أجل " Peter FitzGerald"الأمریكیة، بإرسال بعثة تقصي الحقائق إلى لبنان یرأسها السید 

صي الحقائق بعثة تق وإلتقت ،2"رفیق الحریري"إغتیال التحقیق في أسباب وظروف ونتائج 

بمسؤولین وسیاسیین لبنانیین، وقامت بمراجعة وقائع التحقیق اللبناني والإجراءات القانونیة، 

                                                           

  .8مرجع سابق، ص عدالة إنتقائیة ؟، مطبوعات منظمة العفو الدولیة،:المحكمة الخاصة بلبنان 1-
2- Y.Benkirane, Op.Cit., p 3 . 
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وبعد ذلك أصدرت هذه البعثة  ،1وتفحصت مشهد الجریمة والأدلة التي جمعتها الشرطة اللبنانیة

  .2005مارس  24تقریرا في 

اللبنانیة تشوبها عیوب جسیمة،  وجاء في تقریر بعثة تقصي الحقائق أن عملیة التحقیق  

وأنها تفتقر إلى القدرة والإلتزام الضروریین للتوصل إلى نتیجة مُرضیة وذات مصداقیة، وأشارت إلى 

وجود نواقص خطیرة في التحقیق اللبناني بسبب إزالة وتدمیر أدلة مهمة دون تدوینها، كما أظهر 

لأدلة، وخلصت البعثة إلى القول أنه من تفحصها للمركبة المفخخة إهمالا فاضحا أثناء جمع ا

الضروري فتح تحقیق دولي مستقل لكشف الحقیقة، وأشارت إلى الدور السلبي للإستخبارات 

العسكریة السوریة، لذلك أكدت أنه من المشكوك به تماما أن تتمكن لجنة دولیة من أن تقوم 

  .2اللبنانیة على رأس عملها بمهامها على نحو مُقنع بوجود القیادات الحالیة لأجهزة الأمن

بما أن الأمین العام للأمم المتحدة یرى أن لبنان تجتاز فترة صعبة وحساسة، وأنه یتحتم   

 ،3بنان بالوسائل السلمیة دون سواهاعلى جمیع المعنیین التصرف، وأنه ینبغي تقریر مستقبل ل

لیة للتحقیق، وإستعدادها للتعاون وإضافة إلى موافقة الحكومة اللبنانیة بشأن إنشاء لجنة مستقلة دو 

قام مجلس الأمن بإنشاء لجنة  ،4ام سیادة لبنان ونظامها القانونيالتام مع هذه اللجنة في إطار إحتر 

اللبنانیة في التحقیق  ، لمساعدة السلطات1595التحقیق الدولیة المستقلة للبنان بموجب قراره رقم 

  ."رفیق الحریري"الذي تجریه في قضیة إغتیال 

أن تلقى  وضمانا لفعالیة اللجنة في القیام بواجباتها، قرر مجلس الأمن أنه ینبغي للجنة  

تعاونا تاما من جانب السلطات اللبنانیة، بما في ذلك إتاحة فرص الوصول بشكل كامل إلى جمیع 

ى ما في حوزة هذه السلطات من معلومات وأدلة وثائقیة ومادیة واردة في شهادة الشهود، التي تر 

اللجنة أنها ذات صلة بالتحقیق؛ وأن تكون للجنة سلطة جمع أي معلومات وأدلة إضافیة، وثائقیة 

، فضلا عن إجراء مقابلات "رفیق الحریري"ذا العمل الإرهابي الذي أدى إلى قتل بهومادیة متصلة 

تحقیق؛ مع جمیع المسؤولین وغیرهم من الأشخاص في لبنان، ممن ترى اللجنة أن لهم أهمیة في ال

وأن تتمتع اللجنة بحریة التنقل في جمیع أنحاء الأراضي اللبنانیة، بما في ذلك الوصول إلى جمیع 

وأن یتم توفیر التسهیلات اللازمة للجنة   المواقع والمرافق التي ترى اللجنة أنها ذات صلة بالتحقیق؛

                                                           

 .8عدالة إنتقائیة ؟، مطبوعات منظمة العفو الدولیة، مرجع سابق، ص:المحكمة الخاصة بلبنان 1-
رفیق "أنظر مضمون تقریر بعثة تقصي الحقائق إلى لبنان للتحقیق في أسباب وظروف ونتائج إغتیال رئیس الوزراء الأسبق  -2

  . 2005مارس  24، "الحریري

  .2005مارس  24الموجهة إلى رئیس مجلس الأمن، المؤرخة في ین العام للأمم المتحدة أنظر رسالة الأم 3-

  . 2005مارس  29أنظر رسالة رئیس الحكومة اللبنانیة الموجهة إلى الأمین العام للأمم المتحدة المؤرخة في  4-
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لإمتیازات والحصانات التي تحق لأداء مهامها، وأن تُمنح لها ولأماكن عملها ولموظفیها ولمعداتها، ا

  .1لها بموجب إتفاقیة إمتیازات الأمم المتحدة وحصاناتها

وطلب مجلس الأمن من الأمین العام للأمم المتحدة التشاور بشكل عاجل مع الحكومة   

وأن یتخذ دون تأخیر  اللبنانیة بغیة تسهیل إنشاء وعمل اللجنة وفقا لولایتها وإختصاصاتها،

والتدابیر والترتیبات اللازمة للتعجیل في إنشاء اللجنة وقیامها بعملها على نحو تام، بما الخطوات 

  .2في ذلك تعیین موظفین حیادیین یملكون المهارات والخبرات المناسبة

وأعطى مجلس الأمن توجیهات إلى اللجنة بتحدید الإجراءات المتعلقة بالإضطلاع    

إلى جمیع الدول أن  اني والإجراءات القضائیة اللبنانیة؛ وطلببتحقیقها، مع مراعاة القانون اللبن

تتعاون تعاونا تاما مع اللجنة، وعلى وجه الخصوص أن تزودها بأي معلومات ذات صلة قد تكون 

    .20053فیفري  14المرتكب في في  في حوزتها تتعلق بالعمل الإرهابي

  بنانتوسیع ولایة لجنة التحقیق الدولیة المستقلة لل: ثانیا

كانت ولایة لجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان في بدایة الأمر تقتصر على التحقیق في   

، وأدى إلى مقتل رئیس الوزراء 2005فیفري  14جمیع جوانب التفجیر الإرهابي الذي وقع في 

  .4شخص آخرین 22و" رفیق الحریري"الأسبق 

وقد طلب مجلس الأمن من لجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان بأن تنجز أعمالها في   

غضون ثلاثة أشهر، وذلك من تاریخ شروعها في كامل عملیاتها حسبما یحدده الأمین العام، 

ویأذن مجلس الأمن للأمین العام للأمم المتحدة بأن یمدد عمل اللجنة فترة أخرى لا تتعدى ثلاثة 

منه أن یُبّلغ مجلس ذا ما رأى ذلك ضروریا لتمكین اللجنة من إنجاز تحقیقها، ویطلب أشهر، إ

دیسمبر  15وعلیه مدد الأمین العام للأمم المتحدة ولایة اللجنة إلى غایة  .5الأمن عن ذلك

20056.  

                                                           

وللإشارة فقد تم إعتماد إتفاقیة إمتیازات الأمم  .2005أفریل  7الصادر بتاریخ  1595من قرار مجلس الأمن رقم  3أنظر البند  1-

  .1946فیفري  13المتحدة وحصاناتها من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

 . 5، 4، مرجع سابق، أنظر البندین 1595قرار مجلس الأمن رقم  2-

  .6،7مرجع نفسه، أنظر البندین  3-

-4
  .2أنظر البند  نفسه، مرجع 

  .8ر البند ، أنظمرجع نفسه 5-

  .8، أنظر البند 2005أكتوبر  13الصادر بتاریخ  1636قرار مجلس الأمن رقم  6-
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بعد بدء التحقیقات اللبنانیة والدولیة ونظرا لمواصلة إرتكاب الأعمال الإرهابیة، أرسلت   

وطلبت إنشاء محكمة ذات طابع دولي، كومة اللبنانیة رسالة إلى الأمین العام للأمم المتحدة، الح

تُعقد جلساتها في لبنان أو في الخارج، من أجل محاكمة كل الذین تثبت مسؤولیتهم عن الجریمة 

ق ولایة الإرهابیة التي ارتكبت بحق رئیس الوزراء الحریري؛ كما طلبت الحكومة اللبنانیة توسیع نطا

، أو إنشاء لجنة 1595لجنة التحقیق الدولیة المستقلة المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 

تحقیق دولیة مستقلة أخرى من أجل التحقیق في محاولات الإغتیال والإغتیالات والتفجیرات التي 

  .20041في أول أكتوبر " مروان حماده"وقعت في لبنان بدءًا بمحاولة إغتیال الوزیر 

، وأذن للجنة 1644وإستجابة لذلك الطلب وسع مجلس الأمن ولایة اللجنة بموجب قراره رقم   

التحقیق الدولیة المستقلة للبنان بمد السلطات اللبنانیة بالمساعدة التقنیة في تحقیقاتها في الهجمات 

العام أن ، وطلب مجلس الأمن من الأمین 2004الإرهابیة التي ارتكبت في لبنان منذ أول أكتوبر 

یقوم في ظل التشاور مع اللجنة والحكومة اللبنانیة، بتقدیم توصیات بتوسیع نطاق ولایة اللجنة 

  .2لتشمل إجراء تحقیقات في الهجمات الأخرى

  التقدم المحرز في تحقیقات وإستنتاجات لجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان: ثالثا

للبنان إتصالات مع الحكومة اللبنانیة وقامت أجرت لجنة التحقیق الدولیة المستقلة     

وقدمت المساعدات الفنیة والتقنیة للسلطات اللبنانیة  ،3یادة قدرتها على الوفاء بولایتهابخطوات لز 

، إذ قُتل فیها ما لا یقل عن 2004في التحقیق في الهجمات الأخرى التي وقعت منذ أول أكتوبر 

   .4أشخاص آخرین 484 نشخصاً، بالإضافة إلى إصابة أكثر م 61

                                                           

و  .سابق مرجع ،2005دیسمبر  13أنظر الرسالة الموجهة من رئیس الوزراء اللبناني إلى الأمین العام للأمم المتحدة المؤرخة في  1-

  ".جبران تویني"الإرهابیة التي أدت إلى مقتل عضو البرلمان والصحفي البارز تم إرسال هذه الرسالة بعد یوم من إرتكاب العملیة 
  . سابق مرجع ،2005دیسمبر  15الصادر بتاریخ  1644من قرار مجلس الأمن رقم  7أنظر البند  -2
 .سابق مرجع ،2006 مارس 20م المتحدة الصادر بتاریخ من تقریر الأمین العام للأم 2الفقرة أنظر  -3
تتمثل أهم عملیات الاغتیال والهجمات البارزة التي أجریت لجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان التحقیق فیها إضافة إلى التفجیر  -4

  ؛ الصحفي2004الوزیر والنائب مروان حمادة أول أكتوبر : ، تلك العملیات التي ارتكبت ضد2004فیفري  14الإرهابي الذي تم في 

؛ الوزیر إلیاس 2005جوان  21؛ الأمین العام السابق للحزب الشیوعي اللبناني جورج حاوي 2005جوان  2والمؤرخ سمیر قصیر 

؛ المقدم سمیر 2005دیسمبر  12؛ الصحفي والنائب جبران تویني 2005سبتمبر  25؛ الصحفیة مي شدیاق 2005جویلیة  12المر 

؛ النائب أنطوان غانم 2007جوان  13؛ النائب ولید عیدو 2006بر نوفم 21؛ الوزیر والنائب بییر الجمیل 2006سبتمبر  5شحادة 

  . 2008ینایر  25؛ النقیب وسام عید 2007دیسمبر  12؛ اللواء فرنسوا الحج 2007سبتمبر  19

   www.ictj.org:    ، على الموقع2008أفریل  8أنظر دلیل المحكمة الخاصة للبنان، 
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بناءً على توصیة لجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان، قامت السلطات اللبنانیة بإعتقال 

المسؤولین الأمنیین اللبنانیین السابقین، المشتبه بضلوعهم في العمل الإرهابي الذي أدى إلى مقتل 

الأمن اللجنة والسلطات اللبنانیة  رفیق الحریري وآخرین، كما تم توجیه الإتهام إلیهم، وشجع مجلس

  .1على مواصلة الجهود من أجل كشف كل خفایا هذه الجریمة الإرهابیة

فكل  ،2وقد نشرت لجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان إحدى عشرة تقریرا حول أنشطتها

، بما فیها تقریر یقدم إستعراضا لجمیع الوقائع التي جرى التوصل إلیها والتي تؤمن اللجنة بصحتها

وهي الآن بصدد وقف عملها وتسلیم . تلك الناشئة عن التحقیقات التي أجرتها السلطات اللبنانیة

المسؤولیة إلى المحكمة الخاصة بلبنان، التي تختص بمحاكمة المتهمین بالمسؤولیة عن مقتل رفیق 

، التي 2004كتوبر الحریري، وعن جرائم القتل المتصلة به والجرائم الأخرى المرتكبة منذ أول أ

كانت محل التحقیق من طرف اللجنة، وعلى المحكمة أثناء ممارستها لمهامها أن تأخذ بعین 

فالتحقیقات التي أجرتها لجنة التحقیق الدولیة المستقلة تشكل  .3عتبار تقاریر وإستنتاجات اللجنةالإ

  .4ب المدعي العام الذي سیتم إنشاؤهفي الواقع نواة لمكت

، بدأ العمل على تجمیع الإستنتاجات والتحلیلات 1757رار مجلس الأمن رقموبعد صدور ق

قامت بإجراء إستعراض دقیق للكمّ الهائل من  2007والتوصیات من طرف اللجنة، وفي جوان 

المعلومات الموجودة في حوزة اللجنة المتصلة بجمیع تحقیقاتها، وتمخض عنه عدد من التقاریر 

صفحة، التي تغطي جوانب مختلفة من  2400عدد صفحاتها علىیزید  التحلیلیة المفصلة،

وفي تواز مع هذا الجهد الهادف إلى التجمیع، أجرت اللجنة جردا دقیقا لما لدیها من . التحقیق

وثیقة  9200، أكثر من 2005عام  بیانات، وبیّن هذا الجرد أن اللجنة جمعت منذ إنشائها في

 1200إضافة إلى . المعلومات المتصلة بالتحقیقات صفحة 120000فردیة یفوق عدد صفحاتها 

                                                           

  .9أنظر البند ، ، مرجع سابق1636قرار مجلس الأمن رقم  1-
 12، والثاني في 2005أكتوبر  20التقریر الأول في : أصدرت لجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان تقاریرها على النحو الآتي -2

 12، والسادس في 2006سبتمبر  25، والخامس في 2006جوان  10، والرابع في 2006مارس  14، والثالث في 2005دیسمبر

مارس  28، والعاشر في 2007نوفمبر  28، والتاسع في 2007جویلیة  12، والثامن 2007مارس  15، والسابع في 2006دیسمبر 

    www.un.orgفرة على موقع الأمم المتحدة هذه التقاریر متو . 2008دیسمبر  2، وآخر تقریر صدر في 2008
 .4عدالة إنتقائیة ؟، مطبوعات منظمة العفو الدولیة، مرجع سابق، ص:المحكمة الخاصة بلبنان -3
  ).ب(8أنظر تقریر الأمین العام للأمم المتحدة عن إنشاء محكمة خاصة للبنان، مرجع سابق، الفقرة  -4
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وثیقة أخرى بینها عدد من التقاریر  6200من مذكرات المحققین وأكثر من  1800شهادة و

  .1ودول أخرىالتحلیلیة الواردة إستجابة لطلبات المساعدة التي وُجهت إلى لبنان وسوریة 

لجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان تحقیقها إلى غایة شروع المحكمة الخاصة  وواصلت

، وقد حققت نتائج إیجابیة التي ستساعد المحكمة 2009مارس  1بلبنان في العمل، وذلك كان في 

    . في تحقیق العدالة

  

  :الفرع الثاني

بلبنان بموجب القرار   عزم مجلس الأمن على تنفیذ الإتفاق الخاص بإنشاء المحكمة الخاصة 

1757  

الموجه إلى الأمم المتحدة، المتعلق " فؤاد السنیورة"بناءً على طلب رئیس الوزراء اللبناني   

بإنشاء محكمة ذات صفة دولیة یتم عقدها داخل أو خارج لبنان، لمحاكمة كافة المسؤولین عن 

، إنطلقت "رفیق الحریري"بق الجریمة الإرهابیة التي ارتكبت ضد رئیس الوزراء اللبناني السا

المفاوضات بین الحكومة اللبنانیة والأمم المتحدة وتوصلت هذه الأطراف إلى الإتفاق على إنشاء 

، ونظرا لأسباب سیاسیة معقّدة في لبنان، تجاوز مجلس الأمن )أولا(المحكمة الخاصة بلبنان

  ).ثانیا( الدستور اللبناني بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

  نجاح المفاوضات بین الحكومة اللبنانیة والأمم المتحدة لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان: أولا

 طلب مجلس الأمن من الأمین العام للأمم المتحدة بأن یتفاوض مع حكومة لبنان، من أجل  

فجیر طبیعة ونطاق المساعدة الدولیة الضروریة لمحاكمة المسؤولین عن الت الإتفاق على تحدید

                                                           

 12، المؤرخ في 1595الثامن للجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان المنشأة عملا بقرار من التقریر  14و 10أنظر الفقرتین  1-

  . ، الذي قدمه رئیس اللجنة سیرج برامیرتز2007جویلیة 

وللإشارة فقد تمیزت لجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان بتجدد رؤساؤها عدة مرات، إبتداءًا من القاضي الألماني دیتلیف 

، الذي "Daniel Belmar"، إلى الكندي دانیال بیلمار"" Serge Bramertz، إلى البلجیكي سیرج برامیرتز"Detlev Mehlis"میلیس

، المركز اللبناني لحقوق "أنظر بیتر فیتز جیرالد، أربعة أعوام من التحقیق. أصبح فیما بعد مدعي عام للمحكمة الخاصة بلبنان

  http:// www.solida.org: على الموقع.  6-5، ص ص 2009الإنسان، بیروت، 
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آخرین، أمام محكمة ذات الإرهابي، الذي أودى بحیاة رئیس الوزراء اللبناني الأسبق رفیق الحریري و 

   .1طابع دولي

ینایر  27و 26وعلیه تم إجراء مشاورات أولیة مع السلطات اللبنانیة في بیروت یومي   

لمساعدات حول ا 2006فیفري   28إلى 24، ثم في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 2006

وإستمرت المفاوضات بین موظفي مكتب الشؤون  الدولیة اللازمة لإنشاء محكمة ذات طابع دولي،

القانونیة بالأمانة العامة للأمم المتحدة مع اثنین من كبار القضاة اللبنانیین اللذین یمثلان حكومة 

 1ماي إلى  31الفترة من في  لبنان، بشأن الإطار القانوني لإنشاء المحكمة الخاصة للبنان، وذلك

جویلیة في لاهاي  7إلى  3في مقر الأمم المتحدة، ثم تواصلت في الفترة من  2006جوان 

وقد نتج عن المفاوضات بین  بحضور بعض قضاة محكمة یوغسلافیا سابقا للإستفادة من تجاربهم؛

اصة بلبنان والنظام الحكومة اللبنانیة والأمم المتحدة، إعداد مشروع إتفاق لإنشاء المحكمة الخ

  .20062سبتمبر  6ذه المحكمة بتاریخ الأساسي له

تم إبرام الإتفاق بین الأمم المتحدة والجمهوریة اللبنانیة بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان    

ویبدأ نفاذ  ،20073فیفري  6، والأمم المتحدة في 2007ینایر  23وقد وقّعته الحكومة اللبنانیة في 

هذا الإتفاق في الیوم التالي لإخطار الحكومة اللبنانیة الأمم المتحدة خطیا باكتمال الشروط 

القانونیة لبدء النفاذ، وتباشر المحكمة الخاصة أعمالها في موعد یحدده الأمین العام بالتشاور مع 

ویجوز  .4قیق الدولیة المستقلةل لجنة التحالحكومة اللبنانیة، آخذا في إعتباره التقدم المحرز في عم

ویستند الإتفاق بین الأمم المتحدة  5.تعدیل هذا الإتفاق عن طریق إتفاق خطي بین الطرفین

                                                           
وللإشارة إن النظام الأساسي  .سابق مرجع ،2006مارس  29الصادر بتاریخ  1664من قرار مجلس الأمن رقم  1أنظر البند  -1

للمحكمة الخاصة بلبنان، لم یتضمن نصا حول مبدأ عدم جواز الدفع بالحصانة القضائیة والصفة الرسمیة كسبب للإعفاء من 

یشغلون  المسؤولیة، وهذا یعني أن الإختصاص الشخصي لهذه المحكمة سیقتصر على متابعة الأفراد العادیین دون هؤلاء الذین

مرجع  الدولي، القانون تطور ضوء في الدول لرؤساء الجنائیة القضائیة الحصانةأشار إلیه صام الیاس، . مناصب عالیة في الدولة

  .140سابق، ص 

 الرسمیة والصفة القضائیة بالحصانةوهناك من یرى أنه عندما تكون المحاكم دولیة منشأة من طرف المجتمع الدولي، فلا مجال للدفع 

  .أمام هذه المحاكم

Voir, William A. Schabas, Le Tribunal Spécial Pour Le Liban Fait-il Partie de la catégorie De          

« Certaines Juridictions Pénales Internationales »?, R.Q.D.I, (h.s), 2007, p 128.  

  . 3أنظر تقریر الأمین العام للأمم المتحدة عن إنشاء محكمة خاصة للبنان، مرجع سابق، الفقرة  2-

 .2007ماي  30الصادر بتاریخ  1757من قرار مجلس الأمن رقم 7أنظر الفقرة  3-

  .19أنظر المادة الإتفاق المبرم بین الحكومة اللبنانیة والأمم المتحدة لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، مرجع سابق،  4-
 . 20مرجع نفسه، أنظر المادة  -5
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وحكومة لبنان في معظمه، إلى الإتفاقین الموقعین بین الأمم المتحدة وحكومتي سیرالیون وكمبودیا، 

  .1أحكام محددة للبنان خصیصاویل هي بید أن الأحكام المتعلقة بموقع المقر وآلیة التم

ویظل هذا الإتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات إعتبارا من تاریخ مباشرة المحكمة   

الخاصة عملها، وبعد مضي ثلاث سنوات على بدء عمل المحكمة الخاصة، یقوم الطرفان 

ل أنشطة بالتشاور مع مجلس الأمن، بإستعراض ما تُحرزه من تقدم في أعمالها؛ وإذا لم تكتم

المحكمة في نهایة فترة الثلاث سنوات، یُمدد الإتفاق للسماح للمحكمة بإنجاز عملها، وذلك لمدة 

ونظرا لأسباب سیاسیة  .2ومجلس الأمنإضافیة یحددها الأمین العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانیة 

  .1757ار رقمفرض مجلس الأمن تنفیذ الإتفاق المنشأ للمحكمة الخاصة بلبنان بموجب القر 

  تجاوز مجلس الأمن للدستور اللبناني بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة: ثانیا

تم تقدیم مشروع إتفاق إنشاء محكمة خاصة للبنان إلى رئیس وزراء  2006نوفمبر  10في   

سیقوم ، وأكد بأنه 2006نوفمبر  13لبنان، الذي وافق على المشروع بموجب رسالته المؤرخة في 

قرر رئیس  2006نوفمبر  14بإكمال الخطوات المتبقیة المؤدیة إلى إنشاء المحكمة؛ إلا أنه في 

   .3الجمهوریة اللبنانیة رفض قرار رئیس وزراء لبنان

وفي رسالة موجهة إلى الأمین العام للأمم المتحدة، أظهر رئیس الجمهوریة اللبنانیة   

إجراء المفاوضات لإبرام المعاهدات، وطلب إجراء إعتراضه لإختصاص رئیس وزراء لبنان في 

ویؤكد .  المفاوضات معه، وذلك لأن صلاحیات إبرام المعاهدات الدولیة تخول لرئیس الجمهوریة

إنشاء محكمة خاصة  رئیس وزراء لبنان غیر مختص في المفاوضات التي أجریت لإبرام إتفاق بأن

رم الإجراءات القانونیة والدستوریة المنصوص علیها للبنان، لذا یرى أن رئیس وزراء لبنان لم یحت

  .4من الدستور اللبناني 52ي المادة ف

                                                           

  .39أنظر تقریر الأمین العام للأمم المتحدة عن إنشاء محكمة خاصة للبنان، مرجع سابق، الفقرة  1-

المادة من  2و 1الإتفاق المبرم بین الحكومة اللبنانیة والأمم المتحدة لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، مرجع سابق، أنظر الفقرتین  2-

21.  

  .  54أنظر تقریر الأمین العام للأمم المتحدة عن إنشاء محكمة خاصة للبنان، مرجع سابق، الفقرة  3-
4-M. Ghantous , La valeur internationale de la constitution à la lumière de la résolution 1757(2007) 

créant le tribunal spécial pour le liban (TSL), J.D.I, n°1, 2010, p.p 40-41. 

لصادر في المعدلة بموجب القانون الدستوري ا 1926ماي سنة  23من الدستور اللبناني الصادر في  52وتنص المادة 

بتاریخ  18، ثم عدلت مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 9/11/1943وبالقانون الدستوري الصادر في  17/10/1927

  =:مایلي 21/9/1990
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لكن بعد إبرام الإتفاق بین الأمم المتحدة والجمهوریة اللبنانیة بشأن إنشاء محكمة خاصة   

  ،20071فیفري  6والأمم المتحدة في  ،2007ینایر  23للبنان الذي وقّعته الحكومة اللبنانیة في 

قام مجلس الوزراء اللبناني بإحالة الإتفاق إلى مجلس النواب اللبناني للتصدیق علیه، غیر أن 

رئیس مجلس النواب، نظراً للخلافات السیاسیة الخطیرة السائدة على الساحة اللبنانیة، رفض عقد 

  .2الدورة البرلمانیة للتصدیق على الإتفاق كما یقتضي الدستور اللبناني

فؤاد "لرئیس وزراء لبنان  مهوریة اللبنانیة أن كل التصرفات القانونیةالج وأكد رئیس  

، تعد باطلة بسبب إستقالة إحدى عشر وزیر من الحكومة، وإستقالة عدد كبیر من النواب "السنیوره

رئیس وزراء لبنان، وذلك إستنادا  في البرلمان، وعلیه یجب إلغاء القرارات اللاشرعیة التي إتخذها

سلطة تناقض میثاق العیش  الدستور اللبناني التي جاء فیها بأن لا شرعیة لأيإلى دیباجة 

  .3المشترك

مجلس الأمن لما یطالب به الشعب اللبناني من تحدید لهویة جمیع المسؤولین  إلا أن إدراك  

عن التفجیر الإرهابي، الذي أدى إلى مقتل رئیس وزراء لبنان الأسبق رفیق الحریري وآخرین 

وتقدیمهم إلى العدالة، وإستجابةً للرسالة الموجهة إلى الأمین العام للأمم المتحدة من رئیس وزراء 

أشار فیها إلى أن الأغلبیة البرلمانیة أعربت عن تأییدها للمحكمة، وإلتمس عرض طلبه لبنان التي 

لس الأمن على سبیل الإستعجال، وبناءً على ملاحظات مجبإنشاء المحكمة الخاصة على 

، التي تؤكد على أن إنشاء 2007ماي  2المستشار القانوني للأمم المتحدة التي قدمها في 

                                                                                                                                                                                     

ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة . یتولى رئیس الجمهوریة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة وإبرامها بالإتفاق مع رئیس الحكومة« =

أما المعاهدات التي تنطوي . وتطلع الحكومة مجلس النواب علیها حینما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. الوزراء مجلس

على شروط تتعلق بمالیة الدولة والمعاهدات التجاریة وسائر المعاهدات التي لا یجوز فسخها كل سنة، فلا یمكن إبرامها إلا بعد موافقة 

من میثاق الأمم المتحدة تنص على أنه تبرم الإتفاقات بین مجلس الأمن وبین  43من المادة  3شارة فحتى الفقرة وللإ» .مجلس النواب

 الأمم المتحدة، وتصادق علیها الدول الموقعة وفق مقتضیات أوضاعها أعضاء أعضاء الأمم المتحدة أو بینه ومجموعات من

لقانون المعاهدات بأنه لا یجوز للدولة أن تستظر بكون أن التعبیر عن موافقتها على  من إتفاقیة فیینا 46كما تنص المادة . الدستوریة

الإلتزام بمعاهدة ما قد تم على وجه ینطوي على خرق لحكم من أحكام قانونها الداخلي یتعلق بالإختصاص بعقد المعاهدات كمبرر 

  .   ت أهمیة أساسیة من قواعد قانونها الداخليلإبطال موافقتها تلك، ما لم یكن هذا الخرق بینا ومتصلا بقاعدة ذا
 .7مرجع سابق، أنظر الفقرة  ،1757قرار مجلس الأمن رقم -1

ورغم ذلك أبرم المستشار القانوني للأمم المتحدة إتفاقاً مع  .، مرجع سابق2008أفریل  8أنظر دلیل المحكمة الخاصة للبنان،  2-

  . 1757بعد إصدار قرار مجلس الأمن رقم 2007دیسمبر  21هولندا لإستضافة المحكمة وتم التوقیع على إتفاق المقر في 
3- M. Ghantous, Op.Cit, p.p 40-41.  
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لیة الدستوریة یواجه عقبات حقیقیة، أكد عن إستعداده للإستمرار في المحكمة عن طریق العم

  .1المتورطین في هذا العمل الإرهابيمساعدة لبنان في البحث عن الحقیقة ومحاسبة جمیع 

لذلك نتیجة لعدم المصادقة على الإتفاقیة من طرف المجلس النیابي اللبناني، اضطر   

تى یمكن الوصول إلى إقرار هذه الإتفاقیة وتأسیس مجلس الأمن إلى إیجاد وسیلة قانونیة ح

المحكمة بصفة قانونیة، وهذه الوسیلة تتمثل في تفعیل الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، 

   .2لى إحترام سیادة لبنان وإستقلالهقد أكد ع 1664وذلك بالرغم أن قرار مجلس الأمن رقم 

تحت الفصل السابع بعد إقرار وجود عقبات  وعلیه فإن فرض تنفیذ إتفاق إنشاء المحكمة  

دستوریة حقیقیة في عملیة إنشاء المحكمة، یعد تجاوزا للدستور اللبناني، وذلك على أساس أن عدم 

انعقاد مجلس النواب اللبناني هو السبب الرئیسي في تعطیل المصادقة على الإتفاقیة، فجاء قرار 

وبالتالي في هذا . منشئة للمحكمة الخاصة بلبنانكآلیة لتفعیل الإتفاقیة ال 1757مجلس الأمن

من الدستور اللبناني التي تؤكد على أن أي إتفاق دولي تبرمه الحكومة  52الصدد تم مخالفة المادة

   .3ذا إلا بموافقة مجلس النواب علیهاللبنانیة لا یصبح منف

الخاصة بلبنان ، أعلن الأمین العام للأمم المتحدة أن المحكمة 2008نوفمبر  30في و   

، مما یعني أن مكتب المدعي العام التابع للمحكمة 2009مارس  1جاهزة تماما لتبدأ أعمالها في 

 .4في لاهاي هو الذي یتولى اعتبارا من ذلك التاریخ عملیة التحقیق

                                                           

  . 12، 11، 10، 9، 8، مرجع سابق، أنظر الفقرات 1757قرار مجلس الأمن رقم 1-
قریمش مصطفى، المحكمة الخاصة بلبنان بین السیادة والحصانة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع القانون الدولي  -2

  .54، ص 2012العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

Et Selon yves daudet le tribunal spécial pour le liban fait l'objet de dosages variable, s'agissant des 

bases juridiques de sa création, de son statut et sa mise en œuvre. 

Voir, Y. Daudet, l'attentat terroriste contre rafik  hariri et la créaton du tribunal spécial pour le Liban, 

in: liber amicorum, Jean-Pierre Cot (dir), "le procès international", bruylant, bruxelles, 2009, p 61. 

 المحكمتین أنشأ مثلما المحكمة هذه ینشأ أن بإمكانه كان بلبنان، الخاصة المحكمة فرض أراد لو الأمن مجلس أن یرى من وهناك

 بإنشاء الخاص اللبنانیة والحكومة المتحدة الأمم بین المبرم الإتفاق على حافظ هو لكن ورواندا، سابقا لیوغسلافیا الدولیتین الجنائیتین

  .مفروضة عدالة ولیس الإتفاقیة العدالة إطار في البقاء أراد لأنه بلبنان، الخاصة المحكمة

 Voir, A. Azar, le tribunal spécial pour le Liban: une experience originale?, in revue générale de Droit 

International public, t 4, paris, 2007, p.p  649.650.  

3- Voir, nouvelles juridictions hybrides In: http://www.trial-ch.org.  
، 2008دیسمبر  2، المؤرخ في 1595عشر للجنة التحقیق الدولیة المستقلة المنشأة عملا بقرار  من التقریر الحادي 4أنظر الفقرة  -4

  .2008ینایر  1 وهو التقریر الثاني الذي قدمه رئیس اللجنة دانیال بلمار الذي تسلم مهامه
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  :المبحث الثاني

  الة للأمم المتحدة في تنظیم المحاكم الجزائیة المختلطةالمشاركة الفعّ 

تُعتبر الإتفاقات الدولیة وقرارات مجلس الأمن أساسا قانونیا في مجال التعاون الدولي الفعال   

القانونیة للأمم المتحدة یتمثل في من أجل الحد من الجرائم، وعلیه بإعتبار أن جزء من المسؤولیات 

المطلب (تحقیق العدالة، نجد أنها قامت بتعیین أغلبیة الموظفین في المحاكم الجزائیة المختلطة 

كما أن الحاجة إلى موارد مالیة ومادیة داعمة للإصلاح والتطویر وإعادة التنظیم القضائي ). الأول

، أدى إلى إرتفاع نسبة مساهمة الأمم المتحدة في في الدول المعنیة بالمحاكم الجزائیة المختلطة

وبإستثناء المحكمة الخاصة بلبنان، كان أساس مشاركة الأمم ). المطلب الثاني(تمویل هذه المحاكم

المتحدة في إنشاء المحاكم الجزائیة المختلطة هو إدراج الجرائم الدولیة في إختصاص هذه المحاكم 

  ).المطلب الثالث(ولیینبإعتبارها تهدد الأمن والسلم الد

  

  :المطلب الأول

  تعیین أغلبیة الموظفین في المحاكم الجزائیة المختلطة من طرف الأمم المتحدة 

لقد طغى عدد الموظفین الدولیین في المحاكم الجزائیة المختلطة، وذلك لضمان تحقیق   

المحاكم، ولإجراء مقاضاة العدالة والإمتثال لقواعد والمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان أمام هذه 

مرتكبي الجرائم الدولیة على نحو مستقل، ولمنع التجاوزات وإجتناب التعسف في إتخاذ القرارات 

وإصدار الأحكام من طرف هذه المحاكم، وخاصة من أجل الإستفادة من الخبرة القانونیة لهؤلاء 

أو عن طریق ) الفرع الأول(ن العامالموظفین الدولیین، الذین تعیّنهم الأمم المتحدة عن طریق الأمی

  ).الفرع الثاني( مدیر الإدارة الإنتقالیة للأمم المتحدة
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  :الفرع الأول

الموظفون الدولیون المعینون في المحاكم الجزائیة المختلطة من طرف الأمین العام للأمم 

  المتحدة

لذا یؤدي  ،1لأمم المتحدةا الأمین العام للأمم المتحدة هو الموظف الإداري الأكبر في هیئة  

الوظائف التي توكلها هذه المنظمة إلیه، وقد كلّفه مجلس الأمن بإجراء مفاوضات وإبرام إتفاقیات 

لإنشاء بعض المحاكم الجزائیة المختلطة، التي یتضح من خلال الأنظمة الأساسیة لهذه المحاكم 

ن إختصاصه تعیین القضاة الدولیون والإتفاقات المنشأة لها، بأن الأمین العام للأمم المتحدة م

والمدعین العامین والمساعدین القضائیین الدولیین في بعض المحاكم الجزائیة المختلطة، المتمثلة 

) ثانیا(، والدوائر الإستثنائیة على مستوى المحاكم الكمبودیة)أولا(في المحكمة الخاصة لسیرالیون

  ).ثالثا(حقیقات والملاحقات والأحكاموكذلك المحكمة الخاصة بلبنان وذلك لنزاهة الت

 الموظفون الدولیون المعینون في المحكمة الخاصة لسیرالیون من طرف الأمین العام للأمم: أولا

  المتحدة

 كیفیة تعیین القضاة الدولیین في المحكمة الخاصة لسیرالیون من طرف الأمین العام للأمم -1

  المتحدة

ن دائرة إبتدائیة ودائرة إستئناف، على أن تنشأ دائرة تتألف المحكمة الخاصة لسیرالیون م  

إبتدائیة ثانیة إذا طلب ذلك الأمین العام للأمم المتحدة ورئیس المحكمة الخاصة، بعد مضي ما لا 

   .2أشهر من بدء عمل المحكمة الخاصةیقل عن ستة 

مستقلا،  وتتكون الدوائر من عدد لا یقل عن ثمانیة قضاة ولا یزید عن أحد عشر قاضیا  

یعمل ثلاثة قضاة في الدائرة الإبتدائیة أحدهم تعینه حكومة سیرالیون ویعین الأمین العام للأمم 

المتحدة القاضیین الآخرین، وذلك من بین الترشیحات المقدمة من الدول، ولاسیما الدول الأعضاء 

لى دعوة الأمین العام في الجماعة الإقتصادیة لدول غرب أفریقیا ودول الكمنولث، ویتم ذلك بناء ع

.  وفي حالة إنشاء دائرة ابتدائیة ثانیة، یكون تكوینها أیضا على النحو المذكور. للأمم المتحدة

ویعمل في دائرة الإستئناف خمسة قضاة، تعیّن حكومة سیرالیون اثنین منهم ویعیّن الأمین العام 
                                                           

  .سابق مرجع ،من میثاق الأمم المتحدة 97أنظر المادة  -1
، مرجع لإنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون لمتحدة والحكومة السیرالیونیةالإتفاق المبرم بین الأمم امن  2من المادة  1أنظر الفقرة  -2

  .سابق



 المختلطة الجزائیة المحاكم في التدویل مظاھر                                     :الفصل الثاني 
 

133 
 

ول، وبخاصة الأعضاء في الجماعة للأمم المتحدة الثلاثة الباقین من الترشیحات المقدمة من الد

  .1ولث، بناء على دعوة الأمین العامالإقتصادیة لدول غرب أفریقیا ودول الكمن

وعلیه نفهم بأنه أُتیح للحكومة السیرالیونیة مرونة لأن تختار القضاة من بین السیرالیونیین   

داخل سیرالیون وخارجها، وغیر السیرالیونیین، وذلك یعني أن یوسع نطاق المرشحین المحتملین من 

فمثلا نجد قضاة تم تعیینهم من طرف الحكومة السیرالیونیة لكنهم لا یحملون الجنسیة السیرالیونیة 

  .Richard Lussick"2 "و" Geoffrey Robertson"منهم 

یعیّن القضاة لمدة ثلاثة سنوات ویجوز إعادة تعیینهم، وتتشاور حكومة سیرالیون والأمین   

وإذا قامت حكومة سیرالیون والأمین العام بتعیین قاض مناوب،  ،3همالمتحدة بشأن تعیین العام للأمم

بناء على طلب رئیس المحكمة الخاصة، یقوم رئیس دائرة المحكمة أو دائرة الإستئناف بتكلیف هذا 

یستطیع القاضي بالحضور في كل مرحلة من مراحل المحاكمة وأن یحل محل القاضي الذي لا 

  .4لجلوس في المحكمةمواصلة ا

                                                           
 مرجع ،متحدة والحكومة السیرالیونیة لإنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیونالإتفاق المبرم بین الأمم ال من 2من المادة  2أنظر الفقرة  -1

  .سابق مرجع ،من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون 12من المادة  1وكذلك الفقرة . سابق
2 - Les juges de la 1ère Chambre de première instance sont: Juge Pierre G. Boutet (Canada) 

Nommé par le Secrétaire général des Nations Unies. Juge Benjamin Mutanga Itoe (Cameroun) 

Nommé par le Secrétaire général des Nations Unies. Juge Rosolu John Bankole Thompson (Sierra 

Leone) Nommé par le Gouvernement de la Sierra Leone.  

Et Les juges de la 2ème Chambre de première instance sont: Juge Teresa Doherty (Irlande du 

Nord) Nommée par le Secrétaire général des Nations Unies. Juge Julia Sebutinde (Ouganda) 

Nommée par le Secrétaire général des Nations Unies. Juge Richard Lussick (Samoa) Nommé par le 

Gouvernement de Sierra Leone. Et  Les juges de la Chambre d’Appel sont: Juge A. Raja N. 

Fernando (Sri Lanka), Président du Tribunal special, Nommé par le Secrétaire général des Nations 

Unies. Juge Emmanuel O. Ayoola (Nigeria) Nommé par le Secrétaire général des Nations Unies. 

Juge Gelaga King (Sierra Leone), Vice Président du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone, Nommé 

par le Gouvernement de la Sierra Leone. Juge Geoffrey Robertson (Royaume-Uni) Nommé par le 

Gouvernement de la Sierra Leone. Juge Renate Winter (Autriche) Nommée par le Secrétaire général 

des Nations Unies. Voir, www.sc-sl.org. 
 ،من الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة والحكومة السیرالیونیة لإنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون 2من المادة  4و 3أنظر الفقرتین  -3

 .  سابق مرجع
  : وقد تم تعیین قاضیین مناوبین وهما. سابق مرجع ،سیرالیونمن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة ل 12من المادة  4أنظر الفقرة  -4

Le Juge Issac Aboagye (Ghana) et le Juge Elizabeth Muyovwe (Zambie) Voir, www.sc-sl.org. 
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یمارس كل قاض عمله في الدائرة التي عُین فیها، ویختار كل من قضاة دائرة الإستئناف   

وقضاة دوائر المحكمة، قاضیا لرئاسة الجلسات یقوم بتنظیم سیر الدعاوى في الدائرة التي اختیر 

   .1لإستئناف هو رئیس المحكمة الخاصةویكون رئیس دائرة ا. فیها

  المدعي العام في المحكمة الخاصة لسیرالیون من طرف الأمین العام للأمم المتحدةتعیین  -2

یعیّن الأمین العام للأمم المتحدة بعد التشاور مع حكومة سیرالیون، مدعیا عاما للعمل لمدة         

وتعین حكومة سیرالیون، بالتشاور مع الأمین العام والمدعي . ثلاث سنوات ویجوز إعادة تعیینه

لعام، نائبا للمدعي العام من مواطني سیرالیون لمساعدة المدعي العام في إجراء التحقیقات ومهام ا

   .2العامالإدعاء 

وینبغي أن یتحلى المدعي العام ونائب المدعي العام بالخلق الرفیع، وأن یكونا على أعلى   

الادعاء العام المتعلقة مستوى من الكفاءة المهنیة والخبرة الواسعة في إجراء التحقیقات ومهام 

ویتمتع المدعي العام ونائب المدعي العام بالإستقلالیة في أداء وظائفهما ولا . بالدعاوى الجنائیة

ویتحصل المدعي العام على  .یجوز أن یقبلا أو یلتمسا توجیهات من أي حكومة أو من أي مصدر

لمهام المنوطة به بفعالیة لأداء امساعدة من موظفون من سیرالیون وموظفون دولیون بالعدد اللازم 

    .3وكفاءة

یتولى المدعي العام مسؤولیة التحقیق مع الأشخاص الذین یتحملون القسط الأكبر من   

 30المسؤولیة، عن الإنتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في أراضي سیرالیون منذ 

هاز منفصل من أجهزة المحكمة الخاصة، ویعمل المدعي العام بشكل مستقل كج. 1996نوفمبر 

كما تكون لمكتب . ولا یجوز له أن یطلب أو یتلقى تعلیمات من أیة حكومة أو من أي مصدر آخر

المدعي العام سلطة توجیه الأسئلة إلى المشتبه بهم، وإلى المجني علیهم وإلى الشهود، من أجل 

ي العام، في أدائه لمهامه هذه على ویحصل المدع. جمع الأدلة وإجراء التحقیقات في الموقع

   .4من سلطات سیرالیون حسب الاقتضاء المساعدة

                                                           

 . سابق مرجع ،من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون 12من المادة  3و 2أنظر الفقرة  1-

 ،لمتحدة والحكومة السیرالیونیة لإنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیونمن الإتفاق المبرم بین الأمم ا 3من المادة  2و 1أنظر الفقرتین  2-

  .  سابق مرجع

  . 3من المادة  4و 3مرجع نفسه، أنظر الفقرتین  3-

  .  سابق مرجع ،من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون 15من المادة  2و 1أنظر الفقرتین  4-
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كما یقدم نائب المدعي العام لسیرالیون وغیره من موظفي سیرالیون والموظفون الدولیون   

المساعدة إلى المدعي العام، لأداء المهام المسندة إلیه بصورة فعالة وبكفاءة؛ ونظرا لطبیعة الجرائم 

تكبة والحساسیة الخاصة للبنات والفتیات والأطفال من ضحایا الإغتصاب والإعتداء الجنسي، المر 

والإختطاف والإسترقاق بجمیع أنواعه، ینبغي إیلاء الإعتبار الواجب لتعیین موظفین في وظائف 

. المدعین والمحققین، یتمتعون بالخبرة في مجال الجرائم المرتبطة بنوع الجنس وقضاء الأحداث

یكفل المدعي العام لدى مقاضاة الجناة من الأحداث، عدم المساس ببرنامج إعادة تأهیل الطفل، و 

   .1حقیقة والمصالحة في حدود توافرهاوأن یلجأ عند الإقتضاء، إلى الآلیات البدیلة لل

ل دولي في المحكمة الخاصة لسیرالیون من طرف الأمین العام للأمم المتحدة   -3   تعیین مُسجِّ

یكون مسجّل المحكمة الخاصة لسیرالیون موظفا تابعا للأمم المتحدة، یعیّنه الأمین العام   

للأمم المتحدة بالتشاور مع رئیس المحكمة الخاصة لسیرالیون، وهذا المسجل مسؤولا عن توفیر 

كما یتولى . الخدمات للدوائر ومكتب المدعي العام، وعن تعیین جمیع موظفي الدعم وإدارة شؤونهم

  .2وارد من الموظفین للمحكمة الخاصةإدارة الموارد المالیة والم

ویكون تعیین المسجل في المحكمة الخاصة لسیرالیون لفترة ولایة مدتها ثلاث سنوات،   

. ومن بین مهام المسجل إنشاء وحدة للمجني علیهم والشهود في قلم المحكمة. ویجوز إعادة تعیینه

المدعي العام، تدابیر الحمایة وترتیبات الأمن والمشورة، وتوفر الوحدة بالتشاور مع مكتب 

والمساعدة المناسبة الأخرى للشهود والمجني علیهم الذین یمثلون أمام المحكمة، وغیرهم ممن 

ویشمل موظفو الوحدة خبراء في مجال . یكونون عرضة للخطر بسبب الشهادات التي یدلون بها

العنف الجنسي والعنف ضد  النفسیة المتصلة بجرائمالصدمات النفسیة، بما في ذلك الصدمات 

   .3الأطفال

  

  

  

                                                           

  .15من المادة  5و 4النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون، مرجع سابق، أنظر الفقرتین  1-

 .  سابق مرجع ،شاء المحكمة الخاصة لسیرالیونمتحدة والحكومة السیرالیونیة لإنمن الإتفاق المبرم بین الأمم ال 4أنظر المادة  2-

   .سابق مرجع ،لأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیونمن النظام ا 16من المادة  4و 3أنظر الفقرتین  3-
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الموظفون الدولیون المقترحون في الدوائر الإستثنائیة على مستوى المحاكم الكمبودیة من : ثانیا

  طرف الأمین العام للأمم المتحدة

بناء على تعیین القضاة الدولیین في الدوائر الإستثنائیة على مستوى المحاكم الكمبودیة  -1

  إقتراح الأمین العام للأمم المتحدة

تم إنشاء دائرتین إستثنائیتین على مستوى المحاكم الكمبودیة لمحاكمة مرتكبي الجرائم خلال   

نظام كمبوتشیا الدیمقراطیة، تتمثل في الدائرة الإبتدائیة ودائرة المحكمة العلیا، وتتشكل الدائرة 

م قضاة كمبودیین وأحدهم یترأس هذه الدائرة، ویكون هناك الإبتدائیة من خمسة قضاة، ثلاثة منه

قاضیان دولیان؛ أما دائرة المحكمة العلیا التي ستعمل كدائرة إستئناف، فهي تتشكل من سبعة قضاة 

ویقوم كل رئیس . من بینهم أربعة قضاة كمبودیین وأحدهم یترأس هذه الدائرة، و ثلاثة قضاة دولیون

   .1وظفین اللازمین لحسن سیر المحكمةوالمدائرة بتعیین المسجّلین 

الإستثنائیتین،  ویعیّن المجلس الأعلى للقضاء الكمبودي القضاة الكمبودیین في الدائرتین  

 للدائرة الإبتدائیة ورئیسا لدائرة دائرة المحكمة العلیا، كما یعیّن قضاة مناوبین ویحدد من بینهم رئیسا

المحاكمة، وأن یحل أحدهم محل القاضي الذي لا یستطیع للحضور في كل مرحلة من مراحل 

  .2مواصلة عمله في إحدى الدائرتین

الأمین العام للأمم المتحدة بتقدیم قائمة تضم ما لا یقل عن سبعة مرشحین لمناصب  یقوم  

القضاة الدولیین، لیختار منها المجلس الأعلى للقضاء الكمبودي خمسة مرشحین لتعیینهم قضاة 

وینحصر إختیار القضاة الدولیین الذین سیعینهم المجلس الأعلى للقضاء الكمبودي . ئرتینفي الدا

ویكون تعیین القضاة للفترة  .في الأسماء الواردة في القائمة المقدمة من الأمین العام للأمم المتحدة

لس التي تستغرقها إجراءات المحاكمة، وفي حال شغور منصب أحد القضاة الدولیین، یقوم المج

   .3خر من نفس القائمةالأعلى للقضاء الكمبودي بتعیین قاض دولي آ

                                                           
1- La loi relative à la création de chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens pour 

la poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchéa Démocratique, Op. Cit., voir,  

l'article 9.  
2- Ibid, voir, les paragraphes 1 et 2 de l'article 11. 

الإستثنائیة على من الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة والحكومة الكمبودیة لإنشاء الدوائر  3من المادة  7، 6، 5أنظر الفقرات  -3

 . سابق مرجع ،مستوى المحاكم الكمبودیة
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بالإضافة إلى القضاة الدولیین العاملین في الدوائر الحاضرین لجمیع مراحل المحاكمة،   

یجوز لرئیس الدائرة على أساس كل قضیة، إختیار قاض أو أكثر من قائمة المرشحین المقدمة من 

، لیكون قاضیا مناوبا یحضر في كل مرحلة من مراحل المحاكمة ویحل الأمین العام للأمم المتحدة

   .1إستطاعة ذلك القاضي مواصلة مهامهمحل أي قاض من القضاة الدولیین في حالة عدم 

وعلى قضاة الدوائر الإستثنائیة على مستوى المحاكم الكمبودیة، محاولة إتخاذ قراراتهم   

  :مایلي بالإجماع، وإن لم یكن هذا ممكنا، یطبق

  .لقراراتها أصواتا مؤیدة من أربعة قضاة على الأقل الدائرة الإبتدائیةیستلزم إتخاذ  -أ

  .یستلزم إتخاذ دائرة المحكمة العلیا لقراراتها أصواتا مؤیدة من خمسة قضاة على الأقل -ب

  .2الدائرة بآراء الأغلبیة والأقلیةوفي حال عدم وجود إجماع یأخذ قرار 

كمبودي وقاض دولي كقاضیین للتحقیق، ویتولیان مسؤولیة سیر  یتم تعیین قاض  

التحقیقات، ویجب أن یكونا من الأشخاص المتحلین بالأخلاق الرفیعة وبالحیاد والنزاهة، ولدیهما 

ویضطلعان بمهامهما في . المؤهلات المطلوبة للتعیین في مثل هذا المنصب القضائي في بلدیهما

یقبلا أو یلتمسا تعلیمات من أیة حكومة أو أي مصدر آخر؛ ونطاق  إستقلالیة ولا یجوز لهما أن

التحقیق یقتصر على كبار قادة كمبوتشیا الدیمقراطیة والأشخاص  الذین یتحملون أكبر مسؤولیة 

  .19793ینایر  6إلى  1975أفریل  17عن الجرائم المرتكبة خلال الفترة من 

حین، یقدم الأمین العام للأمم المتحدة  للمجلس فبالإضافة إلى قائمة القضاة الدولیین المرش  

الأعلى للقضاء الكمبودي قائمة تضم مرشحین اثنین، لیقوم المجلس بتعیین أحدهما قاضیا دولیا 

وفي حال وجود شاغر أو الحاجة إلى شغل منصب . للتحقیق والآخر قاضیا دولیا إحتیاطیا للتحقیق

   .4المنصب القاضي الدولي الإحتیاطي للتحقیقالقاضي الدولي للتحقیق، یجب أن یشغل هذا 

المدعي العام الدولي الإحتیاطي من طرف الأمین العام للأمم  إقتراح المدعي العام الدولي و -2

  المتحدة

                                                           
 مستوى على الإستثنائیة الدوائر لإنشاء الكمبودیة والحكومة المتحدة الأمم بین المبرم الإتفاق من 3من المادة  8أنظر الفقرة  -1

   . سابق مرجع الكمبودیة، المحاكم
 .  4أنظر المادة  مرجع نفسه،-2

   . 5من المادة  3، 2، 1نظر الفقرات أ نفسه، مرجع 3-

 . 5من المادة  6و 5أنظر الفقرتین  نفسه، مرجع 4- 
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یعیّن مدعي عام كمبودي وآخر دولي مختصان بالحضور في كلتا الدائرتین، ویكونان   

المدعیان العامان بالأخلاق الرفیعة ویكونان على ویتحلى   .مسؤولین عن سیر إجراءات الدعوى

مستوى عال من الكفایة المهنیة، ولدیهما خبرة واسعة في مجال إدارة التحقیقات وإجراءات الدعوى 

  .1رة التي تستغرقها إجراءات الدعوىویكون تعیین المدعیین العامین للفت في القضایا الجنائیة؛

بتقدیم قائمة تضم مرشحین إثنین، لیقوم المجلس الأعلى  ویقوم الأمین العام للأمم المتحدة  

وفي حال . للقضاء الكمبودي بإختیار أحدهما مدعیا عاما دولیا والآخر مدعیا عاما دولیا إحتیاطیا

ب وجود شاغر أو الحاجة إلى شغل منصب المدعي العام الدولي، یجب أن یشغل هذا المنص

لكل مدع عام نائب واحد أو أكثر لمعاونته أو معاونتها  ویكون .2المدعي العام الدولي الإحتیاطي

في إجراءات الدعوى المعروضة على الدائرتین؛ ویختار المدعي العام الدولي نواب المدعي العام 

  .3للأمم المتحدة الدولیین من قائمة یقدمها الأمین العام

لا یجوز لهما قبول أو یؤدي المدعیان العامان الكمبودي والدولي مهامهما في إستقلالیة، و   

ویقتصر نطاق الدعوى على كبار قادة كمبوتشیا . التماس تعلیمات من أیة حكومة أو مصدر آخر

الدیمقراطیة والأشخاص الذین یتحملون أكبر مسؤولیة عن الجرائم والإنتهاكات الخطیرة للقانون 

الدولیة التي تعترف بها كمبودیا، الجنائي الكمبودي والقانون والأعراف الإنسانیة الدولیة والإتفاقیات 

  .19794ینایر  6إلى  1975ریل أف 17المرتكبة خلال الفترة من 

ویتعاون المدعیان العامان فیما بینهما بغیة التوصل إلى نهج مشترك لإجراءات الدعوى،   

وإذا لا یمكن لهما الإتفاق على المضي في إجراءات الدعوى، تمضي الإجراءات قدما ما لم یطلب 

  .5ضون  ثلاثین یوما تسویة الخلافالمدعیان العامان أو أحدهما في غ

من من الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة والحكومة الكمبودیة لإنشاء  7لقد تناولت المادة   

الدوائر الإستثنائیة على مستوى المحاكم الكمبودیة، كیفیة تسویة الخلافات بین قاضیي التحقیق أو 

؛ ففي حال تقدم قاضیا التحقیق أو المدعیان العامان بطلب تسویة الخلاف حسب المدعیین العامین

                                                           
 على الإستثنائیة الدوائر لإنشاء الكمبودیة والحكومة المتحدة الأمم بین المبرم الإتفاق من 6من المادة  7، 1،2أنظر الفقرات  -1

  . سابق مرجع الكمبودیة، المحاكم مستوى

      .6من المادة  6و 5أنظر الفقرتین نفسه، مرجع 2-
  .6من المادة  8مرجع نفسه، أنظر الفقرة  -3
  .6من المادة  3أنظر الفقرة  نفسه، مرجع -4

 . 6من المادة  4أنظر الفقرة  نفسه، مرجع5-
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ا إلى مدیر مكتب مقتضى الحال، علیهما تقدیم بیانات خطیة بوقائع وأسباب إختلاف مواقفهم

    .1الشؤون الإداریة

وتتولى تسویة الخلاف على الفور دائرة تمهیدیة تتشكل من خمسة قضاة، یعیّن المجلس   

للقضاء الكمبودي ثلاثة منهم، ویتولى أحدهم منصب الرئیس، وإثنین یعینهما المجلس  ىالأعل

ولدى تلقي البیانات . للأمم المتحدة الأعلى للقضاء الكمبودي بناء على ترشیح من الأمین العام

دیة ویبلغ المشار إلیها، یعقد مدیر مكتب الشؤون الإداریة على الفور إجتماع الدائرة التمهی

  .2ءها بهذه البیاناتأعضا

یتطلب إتخاذ الدائرة التمهیدیة قرارا دون طعن، أن یكون أصوات أربعة قضاة على الأقل   

ویبلغ القرار إلى مدیر مكتب الشؤون الإداریة، الذي یقوم بنشره و إبلاغه إلى قاضیي . مؤیدة للقرار

. لإجراءات وفقا لقرار الدائرةویقوم هؤلاء على الفور بالمضي في ا. التحقیق أو المدعیین العامین

  .3إجراءات التحقیق أو الدعوى قدما وإذا لم تتوفر الأغلبیة المطلوبة لإتخاذ القرار تمضي في

  للأمم المتحدة  تعیین نائب دولي لمدیر مكتب الشؤون الإداریة من قبل الأمین العام -3

والدائرة التمهیدیة وقاضیي ینشأ مكتب للشؤون الإداریة لخدمة الدائرتین الإستثنائیتین   

ویعیّن مدیر كمبودي لهذا المكتب من قبل حكومة كمبودیا  .التحقیق ومكتب المدعیین العامین

الملكیة، ویكون المدیر مسؤولا  عن الإدارة العامة لمكتب الشؤون الإداریة، إلا فیما یتعلق بالمسائل 

  .4للقواعد وإجراءات الأمم المتحدة الخاضعة

للأمم المتحدة، ویكون  نائب دولي لمدیر مكتب الشؤون الإداریة من قبل الأمین العامیعیّن   

نائب المدیر مسؤولا عن توظیف جمیع الموظفین الدولیین، وإدارة العناصر الدولیة في الدائرتین 

. یةالإستثنائیتین والدائرة التمهیدیة وقاضیي التحقیق ومكتب المدعیین العامین ومكتب الشؤون الإدار 

وتتفق الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا الملكیة على أن تقوم حكومة كمبودیا الملكیة بإسناد منصب 

                                                           
 مستوى على الإستثنائیة الدوائر لإنشاء الكمبودیة والحكومة المتحدة الأمم بین المبرم الإتفاق من 7من المادة  1أنظر الفقرة  -1

   .  سابق مرجع الكمبودیة، المحاكم

-2
  .7من المادة  3و 2أنظر الفقرتین  نفسه، مرجع 

 .     7من المادة  4أنظر الفقرة  نفسه، مرجع -3

 .   8من المادة  2و 1أنظر الفقرتین  نفسه، مرجع 4-
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ویتعاون المدیر ونائب المدیر   .النائب الدولي للمدیر لذلك الشخص فور تعیین الأمین العام له

      .1لة الأداء الفعال والكفؤ للإدارةفیما بینهما لكفا

ن المعینون في المحكمة الخاصة بلبنان من طرف الأمین العام للأمم الموظفون الدولیو: ثالثا

    المتحدة 

من طرف الأمین العام للأمم  كیفیة تعیین القضاة الدولیین في المحكمة الخاصة بلبنان -1

    المتحدة 

تتألف المحكمة الخاصة بلبنان من هیئات تتمثل في الدوائر والإدعاء وقلم المحكمة ومكتب   

وتتشكل الدوائر من قاضي الإجراءات التمهیدیة ، ودائرة إبتدائیة، ودائرة إستئناف، على أن الدفاع، 

تنشأ دائرة إبتدائیة ثانیة إذا طلب ذلك الأمین العام، أو رئیس المحكمة الخاصة، بعد بدء المحكمة 

ن أحد وتتألف الدوائر من قضاة مستقلین لا یقل عددهم ع. الخاصة عملها بستة شهور على الأقل

  .2عشر قاضیا مستقلا ولا یزید على أربعة عشر قاضیا

یعمل قاض دولي واحد بصفته قاضیا للإجراءات التمهیدیة، وثلاثة قضاة یعملون في الدائرة    

الإبتدائیة، یكون أحدهم قاضیا لبنانیا ویكون إثنان منهم قاضیین دولیین؛ وفي حال إنشاء دائرة 

وخمسة قضاة یعملون في دائرة الإستئناف، إثنان . ى هذا النحوإبتدائیة ثانیة ستتشكل أیضا عل

اوبان أحدهما لبناني منهم قاضیان لبنانیان وثلاثة منهم قضاة دولیون؛ ویكون هناك قاضیان من

  .3والآخر دولي

یعیّن الأمین العام للأمم المتحدة القضاة الدولیین للعمل في مناصب قاضي الإجراءات   

دائرة إبتدائیة، أو قاضي دائرة إستئناف، أو قاض مناوب، بناء على ترشیحات التمهیدیة، أو قاضي 

والأمین وتتشاور الحكومة . تقدمها الدول بدعوة من الأمین العام، وكذلك من أشخاص مختصین

  .4العام بشأن تعیین القضاة

                                                           

 مستوى على الإستثنائیة الدوائر لإنشاء الكمبودیة والحكومة المتحدة الأمم بین المبرم الإتفاق من 8من المادة  4و 3أنظر الفقرتین  1-

     .    سابق مرجع الكمبودیة، المحاكم
، مرجع لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنانمن الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة والحكومة اللبنانیة  2من المادة  2و 1أنظر الفقرتین  -2

  .سابق

  .2من المادة  3أنظر الفقرة مرجع نفسه،  3-

  . 2من المادة ) ج(،)ب( 5أنظر الفقرة  نفسه، مرجع 4-



 المختلطة الجزائیة المحاكم في التدویل مظاھر                                     :الفصل الثاني 
 

141 
 

قد أنشأه یعیّن الأمین العام للأمم المتحدة القضاة، بناء على توصیة من فریق إختیار یكون   

ویتشكل فریق الإختیار من قاضیین، یعملان حالیا . بعد إطلاع مجلس الأمن على نیته القیام بذلك

  .1عن العمل، ومن ممثل للأمین العامفي محكمة دولیة أو تقاعدا 

یعیّن القضاة لفترة ثلاث سنوات، ویجوز إعادة تعیینهم لفترة أخرى یحددها الأمین العام   

وینتخب كل من قضاة دائرة الإستئناف وقضاة  .2تشاور مع الحكومة اللبنانیةة بالللأمم المتحد

. الدائرة الإبتدائیة قاضیا لرئاسة الجلسات، یقوم بتنظیم سیر الإجراءات في الدائرة التي انتُخب فیها

ویكون رئیس دائرة الإستئناف هو نفسه رئیس المحكمة الخاصة، الذي  یجوز له بناء على طلب 

ائرة الإبتدائیة، استیفاءً لمقتضیات العدالة، تكلیف القاضیین المناوبین بحضور كل مرحلة رئیس الد

  .3یكون بوسعه مواصلة حضور الجلسات من مراحل المحاكمة وبالحلول محل أي قاض لا

یقوم رئیس المحكمة الخاصة، بالإضافة إلى مهامه القضائیة، بتمثیل المحكمة، وهو   

كما یقدم تقریرا سنویا عن عمل .  فعالیة وعن حسن سیر العدالةمسؤول عن سیر أعمالها ب

  .4ین العام وإلى الحكومة اللبنانیةالمحكمة وأنشطتها إلى الأم

التقریر السنوي الأول حول " أنطونیو كاسیزي"وعلیه أصدر رئیس المحكمة الخاصة بلبنان   

، وذلك  2010فیفري  28ى إل 2009مارس 1عمل المحكمة ونشاطاتها خلال الفترة الممتدة من 

من النظام الأساسي للمحكمة، وتناول لمحة شاملة وصریحة عن  2الفقرة  10عملا بالمادة 

 نشاطات المحكمة الخاصة بلبنان؛ ولا یغطي التقریر إنجازات المحكمة فحسب، بل أیضا التحدیات

لى المستوى القضائي ابیة عالتي تواجهها، لاسیما بسبب صعوبة وحداثة النظر في القضایا الإره

  .5الدولي

                                                           

 .، مرجع سابقالإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة والحكومة اللبنانیة لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان2من المادة  )د( 5أنظر الفقرة  1-

لإستئناف أو لیعمل وكما سبق الذكر حتى القضاة اللبنانیین یعینهم الأمین العام للأمم المتحدة للعمل في الدائرة الإبتدائیة أو دائرة ا

مناوبا، وذلك من قائمة تتألف من اثني عشر شخصا تقدمها الحكومة بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى في  أحدهم قاضیا

 .2من المادة  )أ( 5مرجع نفسه، أنظر الفقرة  .اللبنانیة السلطة القضائیة

  . 2من المادة   7أنظر الفقرة مرجع نفسه،  2-
  .، مرجع سابقمن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 8من المادة  3و 2أنظر الفقرتین  -3

-4
  .10المادة  أنظر نفسه، مرجع 

رئیس المحكمة "  أنطونیو كاسیزي"، الموجه من طرف 2010 - 2009أنظر التقریر السنوي الأول للمحكمة الدولیة الخاصة بلبنان  5-

 1، في "سعد الحریري"، ومعالي رئیس مجلس الوزراء السید "بان كي مون"الخاصة بلبنان إلى حضرة الأمین العام للأمم المتحدة السید 

  .    2010مارس 
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  تعیین المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان من طرف الأمین العام للأمم المتحدة -2

یُعیِّن الأمین العام للأمم المتحدة بعد التشاور مع الحكومة اللبنانیة، مدعیا عاما لمدة ثلاث   

سنوات، ویجوز إعادة تعیین المدعي العام لفترة أخرى یحددها الأمین العام بالتشاور مع الحكومة 

ن العام للأمم اللبنانیة، ولكن یتم التعیین بناء على توصیة من فریق اختیار یكون قد أنشأه الأمی

المتحدة، بعد إطلاع مجلس الأمن على نیته القیام بذلك؛ ویتألف فریق الإختیار من قاضیین 

  .1ممثل الأمین العام للأمم المتحدةیعملان حالیا في محكمة دولیة أو تقاعدا عن العمل، ومن 

نان، تُعیِّن وبالتشاور مع الأمین العام للأمم المتحدة والمدعي العام للمحكمة الخاصة بلب  

م في إجراء التحقیقات الحكومة اللبنانیة نائبا للمدعي العام من لبنان، لمساعدة المدعي العا

كما یتحصل المدعي العام على مساعدة موظفون لبنانیون وموظفون دولیون بالعدد  .2والملاحقات

  .3وظائف المنوطة به بفعالیة وكفاءةاللازم لأداء ال

العام ونائب المدعي العام بالخلق الرفیع، وأن یكونا على أعلى  یتعین أن یتحلى المدعي  

مستوى من الكفاءة المهنیة والخبرة الواسعة في إجراء التحقیقات والملاحقات المتعلقة بالدعاوى 

الجنائیة، وأن یتمتع المدعي العام ونائب المدعي العام بالإستقلالیة في أداء وظائفهما ولا یجوز أن 

  .4أي حكومة أو من أي مصدر آخر سا توجیهات منیقبلا أو یلتم

یعمل المدعي العام بإستقلال بإعتبار مكتبه هیئة منفصلة من هیئات المحكمة الخاصة   

بلبنان، وهو یتولى مسؤولیة التحقیق مع الأشخاص المسؤولین عن جرائم داخلة في إختصاص 

ز للمدعي العام أن یقرر توجیه وضمانا لحسن سیر العدالة ، یجو . المحكمة الخاصة وملاحقتهم

لفة ارتُكبت في سیاق نفس مة مشتركة إلى أشخاص متهمین بنفس الجریمة أو بجرائم مختته

  .5العملیة

                                                           

، مرجع من الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة والحكومة اللبنانیة لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان 3من المادة  2و 1الفقرتین  أنظر 1-

  .  سابق
 . 3من المادة  3أنظر الفقرة  نفسه، مرجع -2
  .3من المادة  5مرجع نفسه، أنظر الفقرة  -3
    .3من المادة  4مرجع نفسه، أنظر الفقرة  -4
  .  سابق مرجع ،من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 11من المادة  2و 1أنظر الفقرتین  -5
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ني علیهم والشهود، وجمع لمجتكون لمكتب المدعي العام سلطة استجواب المشتبه فیهم وا  

لمساعدة من السلطات اللبنانیة ویحصل المدعي العام على ا. الأدلة وإجراء التحقیقات المیدانیة

  .1ي أداء هذه المهام، حسب الاقتضاءالمعنیة ف

وقد قام المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان عملاً بالصلاحیات المخولة له، بإتهام   

، "أسد حسن صبرا"، و"حسین حسن عنیسي"و" سلیم جمیل عیّاش"و" مصطفى أمین بدر الدین"

التهمة الأولى مؤامرة هدفها إرتكاب عمل : م فردیا وجماعیا في مایليوتتمثل التهم الموجّهة إلیه

بالتهمة الثانیة بإرتكاب عمل " سلیم جمیل عیّاش"و" مصطفى أمین بدر الدین"إرهابي، وتم إتهام 

عمدًا باستعمال مواد متفجرة، " رفیق الحریري"إرهابي باستعمال أداة متفجرة، والتهمة الثالثة بقتل 

شخصًا آخر إضافة إلى قتل رفیق الحریري عمدًا بإستعمال مواد متفجرة،  21ابعة بقتل والتهمة الر 

ریري عمدًا باستعمال مواد شخصًا إضافةً إلى قتل رفیق الح 231والتهمة الخامسة بمحاولة قتل 

  .2متفجرة

فردیًا وجماعیًا تتمثل في " أسد حسن صبرا"و" حسین حسن عنیسي"والتهم الموجهة إلى    

مة السادسة وهي التدخل في جریمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، والتهمة الته

عمدًا بإستعمال مواد متفجرة، والتهمة الثامنة " رفیق الحریري"السابعة بالتدخل في جریمة قتل 

شخصًا آخر إضافة إلى قتل رفیق الحریري عمدًا باستعمال مواد  21بالتدخل في جریمة قتل 

شخصًا إضافةً إلى قتل رفیق  231والتهمة التاسعة بالتدخل في جریمة محاولة قتل . متفجرة

وإلى حد الآن لم یتم توقیف المتهمین الأربعة مع تأكید حزب . الحریري عمدًا باستعمال مواد متفجّرة

  .3ة بلبنان باعتبارها محكمة سیاسیةاالله على عدم تسلیمهم للمحكمة الخاص

ل دولي -3   في المحكمة الخاصة بلبنان من طرف الأمین العام للأمم المتحدة تعیین مُسجِّ

یتولى قلم المحكمة الخاصة بلبنان مسؤولیة إدارة المحكمة وتقدیم الخدمات لها، تحت   

ویقوم الأمین العام  .4ل ومن یلزم من الموظفین الآخرینإشراف رئیس المحكمة، ویتألف من مسجّ 

یكون مسؤولا عن توفیر الخدمات للدوائر ومكتب المدعي العام، للأمم المتحدة بتعیین المُسجّل ل

                                                           

    .سابق مرجع بلبنان، الخاصة للمحكمة الأساسي النظام من 11من المادة  5أنظر الفقرة  1-

  .56ولد یوسف مولود، مرجع سابق، ص  2-

  .57 -56ص .صمرجع نفسه،  3-

  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 12المادة من  2و 1أنظر الفقرتین  4-
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المحكمة الخاصة المالیة كما یتولى إدارة موارد . منهوعن تعیین جمیع موظفي الدعم وإدارة شؤو

   .1والبشریة

ل المحكمة الخاصة بلبنان بإنشاء وحدة للمجني علیهم والشهود ضمن قلم    یقوم مُسجِّ

ني علیهم لمجالوحدة بالتشاور مع مكتب المدعي العام، تدابیر لحمایة سلامة االمحكمة، وتتخذ هذه 

والشهود وعافیتهم البدنیة والنفسیة، وصون كرامتهم وخصوصیتهم، وتقدیم المساعدات الملائمة 

بب إدلاء الأخرى للشهود الذین یمثلون أمام المحكمة الخاصة، ولغیرهم ممن یتعرضون للخطر بس

  .2متههاداأولئك الشهود بش

یُعیّن الأمین العام للأمم المتحدة مسجّل المحكمة الخاصة بلبنان من بین موظفي الأمم   

م المتحدة، ویكون تعیینه لمدة ثلاث سنوات، ویجوز إعادة تعیینه لمدة إضافیة یحددها الأمین العا

  .3بالتشاور مع الحكومة اللبنانیة

  رئیس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان من طرف الأمین العام للأمم المتحدة تعیین -4

یعیّن الأمین العام للأمم المتحدة، بالتشاور مع رئیس المحكمة الخاصة بلبنان، رئیس مكتب   

. دفاع مستقلا یتولى المسؤولیة عن تعیین موظفي المكتب، ووضع لائحة بأسماء محامي الدفاع

الدفاع الذي یمكن أن یشمل أیضا وكیل دفاع عام واحدا أو أكثر، بحمایة حقوق ویقوم مكتب 

الدفاع وتقدیم الدعم والمساعدة لمحامي الدفاع ولمستحقي المساعدة القانونیة، بما في ذلك، عند 

الإقتضاء، إجراء البحوث القانونیة وجمع الأدلة وإسداء المشورة، والمثول أمام قاضي الإجراءات 

  .4حدى الدائرتین بخصوص مسائل معینةیة أو إالتمهید

تعیین القضاة الدولیین في دائرة جرائم الحرب في دولة البوسنة والهرسك من طرف مجلس : رابعا

  الأمن 

طلب مجلس الأمن من الدول أن تدعم أعمال الأمم المتحدة  في البوسنة والهرسك، في 

كمة دولة البوسنة والهرسك، من أجل البت في مجال إنشاء الدائرة الخاصة بجرائم الحرب داخل مح

                                                           
  .    ، مرجع سابقالإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة والحكومة اللبنانیة لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان 4من المادة  1أنظر الفقرة  -1

  .    سابق مرجع ،من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 12من المادة  4أنظر الفقرة  2-

  .12من المادة  3مرجع نفسه، أنظر الفقرة  3-
  .13أنظر المادة  نفسه، مرجع -4
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وقام مجلس الأمن بتعیین قاضیین  .1ت جسیمة للقانون الإنساني الدوليادعاءات ارتكاب انتهاكا

دولیین إلى جانب القاضي الوطني وأكد أن بإمكانه زیادة عدد القضاة متى یشاء، كما عیّن مدعي 

  .2من حسن سیر العدالةساعدة، و عام دولي وموظفین دولیین لتقدیم الم

  

  : الفرع الثاني

الموظفون الدولیون المعینون في المحاكم الجزائیة المختلطة من طرف مدیر الإدارة الإنتقالیة 

  للأمم المتحدة

لقد تم إنشاء إدارة إنتقالیة للأمم المتحدة في تیمور الشرقیة تتولى المسؤولیة العامة لإدارة   

 حیة ممارسة جمیع السلطات التشریعیة والتنفیذیة بما في ذلك إقامةتیمور الشرقیة، وتخول لها صلا

، وقد كلف 1999أكتوبر  25الصادر بتاریخ   1272العدل، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 

الأمین العام للأمم المتحدة الإدارة الإنتقالیة بمهمة توفیر الخدمات العامة الأساسیة وإقامة العدالة 

وعلیه عیّن مدیر الإدارة الإنتقالیة للأمم المتحدة لتیمور الشرقیة الموظفون الدولیون بصورة فعالة، 

، وكذلك )أولا(في المحاكم الجزائیة المختلطة لتیمور الشرقیة التي أنشأها ونظّمها بموجب تعلیماته

 1244تم إنشاء الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في الكوسوفو بموجب قرار مجلس الأمن رقم 

، یسیّرها الممثل الخاص للأمین العام للأمم المتحدة، الذي یجوز 1999جوان  10الصادر بتاریخ 

له أن یعیّن أي شخص لأداء وظائف في الإدارة المدنیة في كوسوفو، بما في ذلك في السلطة 

  ).ثانیا(القضائیة

محاكم تیمور  يكل الموظفون من طرف مدیر الإدارة الإنتقالیة للأمم المتحدة فتعیین : أولا

  الشرقیة 

بتعیین "Sergio Vieira de Mello" یقوم مدیر الإدارة الإنتقالیة في تیمور الشرقیة   

بعین الإعتبار بشكل وثیق توصیات  العام، لكن مع الأخذ المرشحین إلى القضاء أو مكتب الإدعاء

ة بسلطة نهائیة على رفض ولكن یتمتع مدیر الإدارة الإنتقالی الخدمات القضائیة الإنتقالیة، لجنة

                                                           

  .، مرجع سابق1503من قرار مجلس الأمن رقم   5أنظر البند  1-
2- Voir,  nouvelles juridictions hybrides in:http://www.trial-ch.org.  
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ویقوم  المرشح الذي أوصت به اللجنة، لأسباب تتصل بعدم إمكانیته لوفاء الولایة الممنوحة له،

  .1مدیر الإدارة الإنتقالیة بإعلام الرفض خطیا للجنة

وعند التعیین یجب على الإدارة الإنتقالیة في تیمور الشرقیة أن تتلقى حلف الیمین والإعلان   

كل قاض ومدع عام، یقسم ویعلن رسمیا بأن في الإضطلاع بالمهام الموكلة إلیه في  الرسمي من

وبأنه في جمیع الأوقات  النائب العام، بأن یؤدي واجباته بشكل مستقل وبنزاهة،/منصب قاض

على القانون والعمل وفقا للكرامة التي یتطلبها أداء مهامه، سیقوم بمهامه دون تمییز لأي  یحافظ

 سبب من الأسباب، مثل الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو غیره

وعند الإنتهاء من أداء الیمین، یتعین على كل قاض ومدع عام  .كالأصل القومي أو الاجتماعي

  .2تقدیم نسخة موقّعة من الإعلان الرسمي أعلاه إلى الإدارة الإنتقالیة في تیمور الشرقیة الانتقالیة

المتعلقة بشأن تنظیم المحاكم  2000مارس  6المؤرخة في  2000/11أكدت اللائحة رقم   

نین في تیمور الشرقیة، على أن یقوم القضاة بأداء واجباتهم بشكل مستقل ونزیه، ووفقا مع القوا

 ؛المعمول بها في تیمور الشرقیة، وإحترام الإعلان الرسمي للیمین الذي قدموه للإدارة الإنتقالیة

ویفصل القضاة في المسائل المعروضة علیهم دون تحیز، ووفقا لتقییم محاید للوقائع وفهمهم 

دعین ویمتنع القضاة والم .غیر لائق مباشر أو غیر مباشر من أي مصدر للقانون، ودون تأثیر

أي عمل سیاسي أو أي وظیفة عامة أخرى، بما في ذلك التعلیم، المشاركة في  العامین من قبول

المخصص لعملهم في  صیاغة القانون، أو إجراء البحوث القانونیة على أساس جزء من الوقت

  .3منصبهم

                                                           
1- Voir, paragraphes 1,2, Section 11  in the Regulation  1999/3, 3 December 1999, United Nations 

Transitional Administration in East Timor.   
2- Ibid, Voir, paragraphes 3,4, Section 11. Le paragraphe 3 stipule: Upon appointment, the 

Transitional Administrator shall receive the following oath or solemn declaration from each judge and 

prosecutor: "I swear (solemnly declare) that in carrying out the functions entrusted to me as a 

judge/prosecutor, I will perform my duties independently and impartially. I will, at all times, uphold the 

law and act in accordance with the dignity that the performance of my functions requires. I will carry 

out my functions without discrimination on any ground such as sex, race, color, language, religion, 

political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth 

or all other status."      
3- Regulation  2000/11,  6 mars 2000, United Nations Transitional Administration in East Timor, 

Op.Cit., Voir, paragraphes 1, 2, 4 Section 2.  
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ة تتألف كل محكمة مقاطعة من القضاة الذین یتم تعیینهم لكل منها من قبل مدیر الإدار   

الإدارة  وتحدد عدد القضاة في كل محكمة مقاطعة من قبل مدیر الانتقالیة لتیمور الشرقیة،

ویجب أن لا یجلس القضاة . الإنتقالیة إستنادا إلى عدد القضایا المعروضة على كل محكمة

وعلیه لم یتم تحدید عدد القضاة الدولیین في  .1الأقارب في لوحة واحدة للفصل في نفس النزاع

  .م تیمور الشرقیةمحاك

في المحكمة  لكن تم تحدید عدد القضاة الدولیین في وحدة الجرائم الخطیرة الموجودة  

 المركزیة في مقاطعة دیلي، التي لها الإختصاص الحصري للفصل في الجرائم الجنائیة الخطیرة

قتل، جرائم مة المتمثلة في جرائم الإبادة الجماعیة، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانیة، جری

وحدة الجرائم الخطیرة من غرف جزائیة المتخصصة تتألف من  إذ تتشكل .2الجنسیة، والتعذیب

وعند الإستئناف تفصل محكمة الإستئناف الموجودة . قاضیین دولیین وقاضي من تیمور الشرقیة

 منهم الغرف الجزائیة المتخصصة، وذلك بتشكیلة ثلاثة قضاة في عاصمة تیمور الشرقیة في أحكام

قاضیین دولیین وقاضي من تیمور الشرقیة، أما في الحالات ذات الأهمیة الخاصة تكون التشكیلة 

   .3من خمسة قضاة، ثلاثة منم دولیین واثنین من قضاة في تیمور الشرقیة

ومحكمة الإستئناف التي تتشكل من قضاة یعینهم مدیر الإدارة الإنتقالیة للأمم المتحدة، لها   

قضائیة للنظر في الطعون ضد القرارات التي تصدرها أي محكمة في تیمور الشرقیة، أیضا ولایة 

كما یعیّن مدیر الإدارة الإنتقالیة للأمم المتحدة  .4ستئناف قراراتها بأغلبیة الأصواتوتتخذ محكمة الإ

لیكون مسؤولا عن مجمل إدارة المحاكم في تیمور الشرقیة، وعلى وجه  رئیس محكمة الإستئناف،

الإدارة  لخصوص، علیه أن تكون لدیه الكفاءة للإشراف على عمل المحاكم الجزائیة، ویقدم إلىا

                                                           
1 - Regulation  2000/11,  6 mars 2000, United Nations Transitional Administration in East Timor, 

Op.Cit., Voir, paragraphes 1, 3, 4 Section  9. 
2- Ibid, Voir Section 10. 
3- Regulation  2000/15,  6 June 2000, United Nations Transitional Administration in East Timor, 

Op.Cit., Voir, Section22.  

4- Regulation  2000/11,  6 mars 2000, United Nations Transitional Administration in East Timor, 

Op.Cit., Voir, paragraphe 1 Section  14 and Section 15.    
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الإنتقالیة للأمم المتحدة تقریر سنوي عن أنشطتها، وكذلك عن أنشطة جمیع غیرها من المحاكم في 

  .1تیمور الشرقیة

ة وفقا لخطة محاكم تیمور الشرقی وفي كل سنة میلادیة جدیدة، یتم توزیع القضاة على   

تضعها الإدارة الإنتقالیة للأمم المتحدة، لضمان التوزیع العادل للعمل من بین قضاة المحكمة، 

وعلیه  .وتسهیل الشفافیة في توزیع القضایا؛ وتنشر الخطة في الجریدة الرسمیة لتیمور الشرقیة

بإستثناء وحدة  ،یتغیر عدد القضاة الدولیین الموزعین على محاكم تیمور الشرقیة في كل خطة

   .2الجرائم الخطیرة

ویفصل قاضي فرد في المسائل الجنائیة التي تحمل عقوبة أقصاها سنة واحدة، كما هو   

لتي لا تتجاوز منصوص علیه في القانون، وفي مسائل القانون المدني التي تنطوي على مطالبات ا

جلسات المحاكمة یساعده وكل فریق من القضاة أو كل قاضي فرد خلال  .3دولار أمریكي 1000

عضو من موظفي المحكمة، الذین تختارهم لجنة الخدمة العامة المنشأة بموجب اللائحة رقم 

  .4، والمعینون من قبل مدیر الإدارة الإنتقالیة للأمم المتحدة للتیمور الشرقیة2000/3

كما الذي  جمیع القضاة تخضع لنفس الحقوق والواجبات المحددة في مدونة لقواعد السلوك،   

مدیر الإدارة الإنتقالیة للأمم  ویعیّن القاضي من طرف أعدته لجنة الخدمات القضائیة الانتقالیة،

سنة؛ وعند التعیین لمدى الحیاة، كل  65المتحدة لمدى الحیاة، لكن مع التقاعد الإلزامي في سن 

                                                           
1-  Voir, paragraphes 1,2 Section  16 and paragraphe 1 Section 17 in the Regulation  2001/18,  21 July 2001, United Nations Transitional 

Administration in East Timor. 

2- Regulation  2000/11,  6 mars 2000, United Nations Transitional Administration in East Timor, 

Op.Cit., Voir, Section 35.      
3-Ibid, Voir, Section  11.  
4- Ibid, Voir, Section  22. 

 20الصادرة بتاریخ  2000/3بموجب اللائحة رقم  لجنة الخدمة العامة لقد أنشأ مدیر الإدارة الإنتقالیة للأمم المتحدة في تیمور الشرقیة

مبادئ توجیهیة وسیاسات لشؤون الموظفین، بما في ذلك تلك المتصلة بالتوظیف والتعیینات والترقیات، الرواتب   ، تضع2000ینایر 

والمزایا والمعاشات التقاعدیة، وغیرها من شروط العمل، والإجراءات التأدیبیة والعقوبات، وحقوق والتزامات موظفي الخدمة المدنیة 

وإضافة إلى اللوائح التي تنظم التعیینات في القضاء، ففي كل وظیفة تقوم اللجنة بإعداد  .امةوغیرهم من الموظفین من المؤسسات الع

  .قائمة قصیرة من المؤهلین المرشحین، لتعیینهم من قبل مدیر الإدارة الانتقالیة

 Voir, paragraphe 1,4 Section 1 in the Regulation  2000/3,  20 January 2000, United Nations 

Transitional Administration in East Timor.   
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 الشرقیة إلاتعیین القضاة في محكمة أخرى في تیمور  قاضي یتمتع بالضمانات، فلا یجوز

  .1بموافقتهم

وكل محكمة في تیمور الشرقیة لدیها هیئة الرئاسة، وتتألف من رئیس المحكمة وإثنین من   

ینتخبون عن طریق أغلبیة أصوات جمیع قضاة المحكمة، ویجب على  القضاة المساعدین الذین

للحصول على هذه سنوات، وألا یكونوا مؤهلین ) 3(أعضاء هیئة الرئاسة أن ینتخبون لمدة ثلاث 

  .3المسؤول عن توزیع وجدولة القضایاورئیس المحكمة هو . 2العضویة أكثر من مرتین متتالیتین

في أنها مسؤولة عن الإدارة السلیمة للمحكمة، بما في ذلك  وتتمثل صلاحیات هیئة الرئاسة  

بشأن تصریف منظم وسریع من واجبات على وجه الخصوص، وتكون لها الكفاءة لإتخاذ قرار 

عن طریق تقدیم توصیات ، إنشاء وتشكیل لجان من القضاة وتعیین قضاة منفردین وقضاة التحقیق

مكتوبة للجنة الخدمات القضائیة الإنتقالیة، من خلال مدیر الإدارة الإنتقالیة في تیمور الشرقیة، 

  .4المعنیةتؤكد فیها الحاجة إلى تعیین قضاة إضافیین في المحكمة 

رئاسة بناء على طلب من قاض أو طرف في الدعوى، أن تعفي ذلك القاضي یجوز لهیئة ال  

من ممارسة وظیفة في أي حالة من الحالات التي یكون حیاد القاضي قد من المعقول أن یشك 

فالقاضي له الحق في أن .  فیه، ویحق للقاضي المعترض علیه أن یقدم تعلیقات حول هذه المسألة

ل على إعفاء من ممارسة وظیفته، في أي حالة من الحالات التي یطلب من هیئة الرئاسة الحصو 

وتتم تنحیة  .یكون فیها الأطراف في الدعوى هو الزوج أو أحد الأقارب من الدرجة الثانیة للقاضي

ك القاضي المعني في إتخاذ هذا القاضي بأغلبیة الأصوات لقضاة المحكمة ولا یجوز أن یشار 

  .5القرار

                                                           
1- Regulation  2000/11,  6 mars 2000, United Nations Transitional Administration in East Timor 

Op.Cit., Voir, Section 29 .   
2- Ibid,Voir, Section  16. 
3- Ibid, Voir, paragraphe 2 Section 18. 
4- Ibid, Voir, Section  17. 

5- Ibid, Voir Section 20.     
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وفیر خدمات الترجمة والترجمة الفوریة في كل حالة من الحالات التي یجب على المحاكم ت   

یكون فیها الطرف في الدعوى، أو القاضي، أو شاهدا، أو خبیرا لا یتحدث بما فیه الكفایة أو لا 

  .1في تلك المحكمة یفهم اللغة المستعملة

معین في كل  وفي المسائل الجنائیة، یجب أن یكون هناك قاضي التحقیق واحد على الأقل  

محكمة مقاطعة في تیمور الشرقیة، ویقوم قاضي التحقیق بالصلاحیات المحددة له في قانون 

  .2في تیمور الشرقیة  أصول المحاكمات الجزائیة وغیرها من اللوائح ذات الصلة للإدارة الإنتقالیة

كمة للجنة وقد منح مدیر الإدارة الإنتقالیة للأمم المتحدة سلطة تعیین موظفي قلم كل مح

، بشرط أن تختار الموظفین من ذوي 2000/3الخدمة العامة المنشأة بموجب اللائحة رقم 

المهارات القانونیة والإداریة، وقلم المحكمة لدیه مسؤولیة لإستلام الوثائق التي قدمت في المحكمة، 

ي التي وتنظیم وثائق المحكمة، وضمان أمن وثائق المحكمة، وله وظائف ومسؤولیات أخرى وه

  .3لإدارة الانتقالیة للأمم المتحدةتسمح بها لوائح ا

تعیین قضاة ومدعین عامین دولیین في جمیع محاكم كوسوفو من طرف مدیر الإدارة : ثانیا

  المؤقتة للأمم المتحدة 

یلاحظ أنه لم یتم تحدید عدد القضاة والمدعین العامین الدولیین الواجب تعیینهم في المحاكم   

لأن الممثل الخاص للأمین العام للأمم المتحدة في كوسوفو أصدر لائحة رقم  الكوسوفیة،

، التي أجازت له بتعیین قضاة ومدعین عامیین 6/2000التي تعدل اللائحة رقم  34/2000

  .4في إقلیم كوسوفو دولیین في أیة محكمة أو مكتب المدعي العام

الإدارة  وهو مدیر" Bernard Kouchner"فالممثل الخاص للأمین العام للأمم المتحدة   

مجلس  بموجب قرار بهذا التعیین وفقا للسلطة الممنوحة المؤقتة للأمم المتحدة في الكوسوفو، یقوم

   .، لغرض المساعدة في العملیة القضائیة في كوسوفو1999جوان  10المؤرخ  1244الأمن رقم 

                                                           
1- Ibid, Voir Section 23.   
2- Regulation  2000/11,  6 mars 2000, United Nations Transitional Administration in East Timor,  

Voir Section  12 .   
3- Ibid, Voir Section  21. 
4 - Voir paragraphe 1 de la section 1 in the Regulation  2000/34, 27 may 2000, United Nations 

Interim Administration Mission in Kosovo. 
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أن یكونوا على درجة جامعیة لأداء مهامهم،  یتعین على القضاة والمدعین العامین الدولیین  

سنوات في بلادهم ؛ وأن تكون لدیهم النزاهة  5في القانون؛ وقد تم تعیینهم وخدموا مدة لا تقل عن 

وعند التعیین، یجب على كل قاض دولي ومدع عام  .الخلقیة الرفیعة، ولیس لدیهم سجل جنائي

لى معاییر الكفاءة المهنیة ولإحترام أداء واجباته التي للإضطلاع بمهامه وفقا لأع دولي أداء الیمین،

ویجب  . أوكلت إلیه؛ وأن یمارس سلطاتهه دون تحیز، وفقا لضمیره والقانون المطبق في كوسوفو

دعم في جمیع الأوقات أعلى مستوى من حقوق الإنسان  على كل قاض دولي ومدع عام دولي

في مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد  المعترف بها دولیا، بما في ذلك تلك الواردة

الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة 

والإجتماعیة والثقافیة، والإتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة والبروتوكولات 

  .1هاالملحقة ب

للأمین العام للأمم المتحدة في الكوسوفو، إزالة قاض دولي أو ویجوز للممثل الخاص 

مدعي عام دولي على أساس العجز البدني أو العقلي الذي من المرجح أن تكون دائمة أو لفترة 

وذلك السلوك شخصي أو غیر ذلك، في موقف یتعارض مع تنفیذ  سوء سلوك خطیر طویلة؛ أو

الدولي بأن لا یشغل أي وظیفة  ي العام الدولي والقاضيیجب على المدعكما  .الواجب المنوط إلیه

عامة أخرى أو إداریة تتعارض مع مهامه، ولا یجوز له الإنخراط في أي مهنة ذات طابع مهني، 

  .2سواء بأجر أو لا، أو الانخراط في أي نشاط یتعارض مع وظیفته

للمدعي العام المختص و وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائیة أمام محاكم كوسوفو، 

للإدارة المؤقتة  إلتماسا إلى إدارة الشؤون القضائیة التابعة للمتهم أو محامي الدفاع الحق في تقدیم

الدولیین أو التغییر في  للأمم المتحدة في الكوسوفو، لتعیین القضاة الدولیین والمدعین العامین

ارة الصحیحة لیة ونزاهة القضاء والإدمكانهم، إذا كان یعتبر ذلك أمرا ضروریا لضمان إستقلا

    .3للعدالة في الكوسوفو

                                                           
1- Regulation  2000/34, 27 may 2000, United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 

Op.Cit.,Voir, sections 2,3. 
2-Ibid, Voir, Section 4.  
3- Regulation  2000/64,  15 December 2000, United Nations Interim Administration Mission in 

Kosovo, Voir, paragraphe 1 de la section 1. 
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كما یجوز لإدارة الشؤون القضائیة التابعة للإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في الكوسوفو، من 

تلقاء نفسها، وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائیة على أساس العریضة، رفع توصیة إلى 

المتحدة في الكوسوفو لإحالة قضاة دولیین أومدعین عامین دولیین أو مدیر الإدارة المؤقتة للأمم 

وفي جمیع الأحوال الممثل الخاص للأمین العام للأمم المتحدة في الكوسوفو، . تغییر مكان عملهم

یقوم بإعادة النظر في التوصیة التي قدمتها إدارة الشؤون القضائیة، ثم یؤكد على موافقته أو رفضه 

  .1قى الإجراءات الجنائیة جاریة خلال هذا الإستعراضللطلب و لا تب

وعلى وجه السرعة تم إیجاد مدعي عام دولي وقاضي تحقیق دولي، ولجنة مكونة فقط من 

ثلاثة قضاة، بما في ذلك ما لا یقل عن اثنین من القضاة الدولیین، واحد منهم یجب أن یكون ) 3(

ؤون القضائیة التابعة للإدارة المؤقتة للأمم المتحدة قاضي الذي یرأس الجلسة، إذ عیّنتهم إدارة الش

في الكوسوفو، لأداء مهام مناصبهم في جمیع أنحاء كوسوفو، وفي كل مرة سیتم تحدید مكان 

عملهم لإجراء المحاكمات، وذلك بناء على موافقة من الممثل الخاص للأمین العام للأمم المتحدة 

     .2في الكوسوفو

  :المطلب الثاني

  مساهمة الأمم المتحدة في تمویل المحاكم الجزائیة المختلطة إرتفاع نسبة

یظهر إرتفاع نسبة مساهمة الأمم المتحدة في تمویل المحاكم الجزائیة المختلطة من خلال   

، وفي حقیقة الأمر لم یتم )الفرع الأول(أنظمتها الأساسیة، التي تحدد طریقة تمویل هذه المحاكم

تمویل الأمم المتحدة للمحاكم الجزائیة المختلطة بالتدقیق، إذ نلاحظ أن المواد  تحدید مبالغ ونسبة

التي تنظم تمویل هذه المحاكم جاءت غامضة، بإستثناء النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 

، ولم یتم تحدید المبالغ التي ستدفعها كل %51الذي حدد نسبة تمویلها من طرف الأمم المتحدة ب 

ضو في الأمم المتحدة مما جعل البعض منها تتهرب ولا تهتم بتمویل المحاكم الجزائیة دولة ع

  ).الفرع الثاني(المختلطة 

  

  
                                                           

1- Regulation  2000/64, 15 December 2000, United Nations Interim Administration Mission in 

Kosovo, Op.Cit., Voir paragraphes 2, 3 Section 1. 
2- Ibid, Voir paragraphes 1, 2 Section 2.  
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  :الفرع الأول

  طریقة تمویل المحاكم الجزائیة المختلطة

الأمم المتحدة على أساس طریقتین، إما  یتم تمویل المحاكم الجزائیة المختلطة من طرف  

بین الأمم المتحدة والدول المعنیة بهذه المحاكم كما هو الحال بالنسبة الغرف یكون التمویل مشترك 

، )أولا(الإستثنائیة الكمبودیة، والمحكمة الخاصة بلبنان والغرف الجزائیة المتخصصة في الكوسوفو 

بالنسبة  أو یكون التمویل إنفرادي للمحاكم الجزائیة المختلطة ن طرف الأمم المتحدة، كما هو الحال

، والمحكمة الخاصة لسیرالیون، ودائرة جرائم الحرب  للغرف الجنائیة المتخصصة لتیمور الشرقیة

  ). ثانیا(في دولة البوسنة والهرسك

  التمویل المشترك بین الأمم المتحدة والدول المعنیة بالمحاكم الجزائیة المختلطة: أولا

  لأمم المتحدةحصول الغرف الإستثنائیة الكمبودیة على مساعدة مالیة من ا -1

توفر حكومة كمبودیا الملكیة على نفقتها الأماكن اللازمة لقاضیي التحقیق، ومكتب   

المدعیین العامین، والدائرتین الإستثنائیتین والدائرة  التمهیدیة، ومكتب الشؤون الإداریة، وتوفر  

ا على نحو متبادل أیضا تلك المنافع والمرافق وغیرها من الخدمات اللازمة لتشغیلها، ویتفق علیه

  .1بموجب إتفاق منفصل بین الأمم المتحدة والحكومة الكمبودیة

وتدفع حكومة كمبودیا الملكیة مرتبات ومكافآت القضاة الكمبودیین وغیرهم من الموظفین   

أما الأمم المتحدة فهي تدفع مرتبات ومكافآت القضاة الدولیین، وقاضي التحقیق  .الكمبودیین

الغرف الإستثنائیة  العام الدولي، وغیرهم من الموظفین الذین تعینهم الأمم المتحدةالدولي، والمدعي 

  .2الكمبودیة

كما یجوز لحكومة كمبودیا الملكیة أن توفر الترجمة التحریریة للوثائق العامة، والترجمة   

لا یعرقل الفوریة إلى اللغة الروسیة لجلسات الإستماع العامة، حسب تقدیرها وعلى نفقتها، وبشرط أ

  .3ءات أما الدائرتین الإستثنائیتینتوفیر هذه الخدمات سیر الإجرا

                                                           

  .الغرف الإستثنائیة الكمبودیة من الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة والحكومة الكمبودیة لإنشاء 14أنظر المادة 1-

  .16و 15سابق، أنظر المادتین الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة والحكومة الكمبودیة لإنشاء الغرف الإستثنائیة الكمبودیة، مرجع  2-
 .  26من المادة  3مرجع نفسه، أنظر الفقرة  -3
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فالأمم المتحدة مسؤولة عن المساعدة المالیة وغیرها من المساعدات التي تقدمها، فهي   

تدفع أجور القضاة الدولیین، وقاضي التحقیق الدولي، والمدعي العام الدولي، ونائب مدیر مكتب 

غیرهم من الموظفین الدولیین، كما تتحمل تكالیف المنافع والخدمات على النحو الشؤون الإداریة، و 

المتفق علیه بصورة منفصلة بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا الملكیة، أجر محامي الدفاع، 

تكالیف سفر الشهود داخل كمبودیا وسفرهم من الخارج، ترتیبات السلامة والأمن على النحو المتفق 

منفصلة بین الأمم المتحدة  والحكومة، مساعدة محدودة أخرى  حسب ما هو ضروري   علیه بصورة

  .1دعاء و الدائرتین الإستثنائیتینلضمان السیر الحسن للتحقیق و الإ

  من نفقات المحكمة الخاصة بلبنان% 51تحمل الأمم المتحدة نسبة  -2

لأمم المتحدة والحكومة یتم تحمل نفقات المحكمة الخاصة بلبنان على نحو مشترك بین ا

اللبنانیة، فتتحمل الأمم المتحدة نسبة واحد وخمسین في المائة من النفقات وتدفعها من التبرعات 

الخاصة  الواردة من الدول؛ وتتحمل الحكومة اللبنانیة تسعة وأربعین في المائة من نفقات المحكمة

   .2بلبنان

سیبدأ عملیة إنشاء المحكمة متى توفرت لدیه ومن المفهوم أن الأمین العام للأمم المتحدة،   

مساهمات فعلیة كافیة لتمویل إنشاء المحكمة وعملها لمدة إثني عشر شهرا، فضلا عن تبرعات 

وفي حال عدم كفایة . شهرا التالیة من عمل المحكمة 24معلنة تعادل النفقات المتوقعة لفترة 

لعام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بإستكشاف وسائل التبرعات لتنفیذ المحكمة لولایتها، یقوم الأمین ا

  .3الخاصة بلبنان بدیلة لتمویل المحكمة

ویبقى الإشكال في عدم تعریف الوسائل البدیلة التي یمكن اللجوء إلیها من طرف مجلس   

الأمن في حالة وجود مشكلة مالیة، والهدف من معرفة هذه الوسائل هو الحفاظ على إستقلالیة 

   .4خاصة بلبنانالمحكمة ال

لكن رغم هذه الإحتیاطات یبقى المشكل قائما فیما یخص الحصة التي یجب دفعها من   

، إذ یجب عرض الموضوع على مجلس الوزراء ومجلس %49الحكومة اللبنانیة والمقدرة ب طرف

                                                           

 .  17المادة  أنظر سابق، مرجع الكمبودیة، الإستثنائیة الغرف لإنشاء الكمبودیة والحكومة المتحدة الأمم بین المبرم الإتفاق 1-
  .المحكمة الخاصة بلبنان لإنشاءمن الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة والحكومة اللبنانیة  5من المادة  1أنظر الفقرة  -2
  . 5المادة  من 2أنظر الفقرة  مرجع نفسه،-3
 . 92-91ص .قریمش مصطفى، مرجع سابق، ص -4
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 النواب للموافقة علیه طبقا للدستور اللبناني، وفي هذه الحالة لا یمكن أخذ الموافقة من مجلس

الوزراء ومجلس النواب، لأن الحكومة الحالیة من المعارضة السیاسیة التي لا تتعامل مع المحكمة 

وبالتالي لا ترید تمویلها، مما جعل رئیس الجمهوریة یبحث عن هبات لملء هذا الفراغ في التمویل؛ 

لضمانات وهذا الإجراء یمكن أن یمس إستقلالیة المحكمة ومصداقیتها رغم محاولة إبراز بعض ا

    .1في نظامها الأساسي

تمویل الموظفین الدولیین في الغرف الجزائیة المتخصصة في الكوسوفو من طرف الأمم  -3

  المتحدة

في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائیة، یمكن للمدعي العام المختص أو المتهم أو   

قضاة ومدعین عامین دولیین محامي الدفاع، أن یقدم إلى مكتب الشؤون القضائیة إلتماسا لتعیین 

إضافیین، أو لتغییر مكان انعقاد المحكمة في قضیة معینة،  إذا رأى أن ذلك ضروریا لضمان 

ثم یقوم مكتب الشؤون القضائیة . إستقلالیة ونزاهة القضاء ومن أجل الإدارة الصحیحة للعدالة

طلب تعیین قضاة ومدعین بتقدیم توصیة إلى الممثل الخاص للأمین العام للأمم المتحدة بشأن 

   .2عامین دولیین إضافیین، أو تغییر مكان انعقاد محكمة معینة من محاكم كوسوفو

وعلیه فمصاریف التنقل للموظفین الدولیین وأجورهم یدفعها مدیر الإدارة المؤقتة للأمم   

وفیة، المتحدة في الكوسوفو، أما الموظفون الوطنیون یتم دفع أجورهم من طرف الحكومة الكوس

مؤقتة للأمم المتحدة الإدارة ال وإستثناءً یمكن دفع المحامین الوطنیین الكوسوفیین من طرف مدیر

  .3في الكوسوفو

  التمویل الإنفرادي للمحاكم الجزائیة المختلطة عن طریق الأمم المتحدة: ثانیا

المتخصصة لتیمور الشرقیة من طرف مدیر الإدارة الإنتقالیة للأمم  زائیةتمویل الغرف الج -1

  المتحدة

                                                           
 .92، ص سابق مرجع مصطفى، قریمش -1

2 - Voir Section 1 in the Regulation 2000/64, 15 December 2000, United Nations Interim 

Administration Mission in Kosovo. Doc U.N, UNMIK/REG/2000/64. 
3- nouvelles juridictions hybrides in:http://www.trial-ch.org.  
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لتیمور الشرقیة بتوفیر التمویل للجنة الخدمات القضائیة  یقوم مدیر الإدارة الإنتقالیة   

الإنتقالیة، التي تسهر على حسن سیر عمل الغرف الجنائیة المتخصصة لتیمور الشرقیة، عن 

  .1ر یحدده مدیر الإدارة الانتقالیةأعضاء اللجنة على أج وحصولني للجنة طریق تقدیم الدعم التق

یتحصل القضاة والمدعین العامین على أجورهم من قبل مدیر الإدارة الإنتقالیة، الذي  یقوم   

كما یتلقى القضاة والمدعین  .بتحدید الأجر وفقا لنظام میزانیة الإدارة الإنتقالیة للأمم لتیمور الشرقیة

كما یتم تمویل خدمة  .2من قبل مدیر الإدارة الإنتقالیة مین المكافأة وفقا لما یتحدد نظام مكافأةالعا

  .3ما یلزم من مساعدة تقنیة لها من قبل مدیر الإدارة الانتقالیة النیابة العامة، وتقدیم

مكافأة غیر قضائیة للموظفین فیجب على المسجلین وكتبة المحاكم تلقي المكافأة  وهناك  

  .4وفقا لنظام مخطط توجیه الإدارة الإنتقالیة لإدارة تیمور الشرقیة

  

تیمور الشرقیة تقدیم الدعم المالي والتقني للمحاكم للأمم المتحدة في  یتعین على الإدارة الإنتقالیةو  

  .5الشرقیة خلال الفترة الانتقالیة في تیمور

القضائیة من خلال إعتمادات من ویقوم مدیر الإدارة الإنتقالیة بتمویل خدمة المساعدة   

القضائیة الذي  بموجب صندوق المساعدة الإدارة الإنتقالیة للأمم المتحدة في تیمور الشرقیة، میزانیة

  .6عن إدارة هذا الصندوقویكون المدیر هو المسؤول  أنشأه لهذا الغرض،

  تمویل المحكمة الخاصة لسیرالیون من تبرعات المجتمع الدولي -2

                                                           
1- Voir  Section 3  in the Regulation  1999/3, 3 December 1999, United Nations Transitional 

Administration in East Timor.  
2- Ibid, Voir  Section 12. 
3-Voir  Section 2 in the Regulation  2000/16,  6 June 2000, United Nations Transitional 

Administration in East Timor.    
4- Voir  Section 33 in the Regulation  2000/11,  6 mars 2000, United Nations Transitional 

Administration in East Timor.    
5- Ibid, Voir  Section 34.    
6- Voir  Section 5 in the Regulation  2001/24,  5 september 2001, United Nations Transitional 

Administration in East Timor.     
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ومن المفهوم أن . ات المحكمة الخاصة لسیرالیون من تبرعات المجتمع الدوليتمول نفق  

الأمین العام للأمم سیبدأ في خطوات إنشاء المحكمة عندما تتوافر لدیه تبرعات كافیة لتمویل إنشاء 

عملها لمدة إثني عشر شهرا، إلى جانب تبرعات معلنة تساوي المصروفات المتوقع  المحكمة و

ومن المفهوم كذلك أن الأمین العام سیواصل . شهرا التالیة من عمل المحكمة 24رة إنفاقها في فت

طلب تبرعات تعادل المصروفات المتوقع أن تنفقها المحكمة بعد مضي السنوات الثلاث الأولى 

ویقوم الأمین العام ومجلس الأمن إذا تبین أن التبرعات لا تكفي لتنفیذ المحكمة . على بدء عملها

  .1كشاف وسائل بدیلة لتمویل المحكمةلولایة المنوطة بها، بإستالخاصة ل

وهناك لجنة للإدارة تساعد الأمین العام للأمم المتحدة في الحصول على التمویل الكافي،   

وتقدم المشورة والتوجیهات المتعلقة بالسیاسة العامة بشأن الجوانب غیر القانونیة لتشغیل المحكمة، 

المتعلقة بالكفاءة، وتؤدي مهاما أخرى على النحو الذي تتفق علیه الدول بما في ذلك المسائل 

  .2مین الرئیسیین في المحكمة الخاصةوتتألف لجنة الإدارة من المساه. المهتمة

وقد تساعد الحكومة في توفیر مباني للمحكمة الخاصة وما قد یلزم لعملها من مرافق 

تصة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل عدم وعلى السلطات المخ .وتسهیلات وسائر الخدمات

جواز حرمان المحكمة الخاصة من كل أو بعض مبانیها دون موافقة هذه السلطات صراحة على 

وتكون لممتلكات المحكمة الخاصة وأموالها وموجوداتها، أیا كان موقعها وحائزها، الحصانة . ذلك

ملكیة وأي شكل آخر من أشكال التعرض، سواء من التفتیش والحجز والاستیلاء والمصادرة ونزع ال

  .3أو إداریة أو قضائیة أو تشریعیة بإجراءات تنفیذیة

وعلیه تكون للمحكمة الخاصة لسیرالیون وأموالها وموجوداتها وسائر ممتلكاتها، أیا كان   

ة موقعها وحائزها، الحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القانونیة إلا إذا تنازلت المحكم

ویجوز للمحكمة، دون أن تقیدها الضوابط أو الأنظمة المالیة أو أي نوع من إجراءات . صراحة

التعطیل، أن تحوز وتستخدم الأموال أو الذهب أو الصكوك القابلة للتداول من أي نوع، وأن تحتفظ 

ة بحسابات بأي عملة وتشغلها، وأن تحوّل أي عملة لدیها إلى أي عملة أخرى؛ وأن تنقل بحری

                                                           
  .من الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة والحكومة السیرالیونیة لإنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون 6أنظر المادة  -1

  .7أنظر المادة  مرجع سابق، ،لسیرالیون الخاصة المحكمة لإنشاء السیرالیونیة والحكومة المتحدة الأمم بین المبرم الإتفاق 2- 
 .من الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة والحكومة السیرالیونیة لإنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون 8و 5المادتین أنظر  -3
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الأمم المتحدة أو أي  أموالها أو ذهبها أو عملاتها من بلد إلى آخر، أو داخل سیرالیون، أو إلى

  .1وكالة أخرى

  تمویل دائرة جرائم الحرب في دولة البوسنة والهرسك من طرف الأمم المتحدة -3

دائرة جرائم الحرب في دولة البوسنة  لقد حددت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة میزانیة  

ملیون أورو  15.7ملیون أورو لمدة خمس سنوات، لكن قررت منحها  38والهرسك، بقیمة قدرها 

   .20052مارس  9في دولة البوسنة والهرسك في " "Sarajevoوقد بدأت عملها في مدینة  فقط،

  

  :الفرع الثاني

  عدم إهتمام الدول الأعضاء للأمم المتحدة بتمویل المحاكم الجزائیة المختلطة

تنظر الجمعیة العامة في میزانیة منظمة الأمم المتحدة وتصادق علیها، ویتحمل الأعضاء   

مالیة نفقات المنظمة حسب الأنصبة التي تقررها الجمعیة العامة، التي تنظر أیضا في أیة ترتیبات 

ونظرا لإرتفاع نسبة مساهمة الأمم المتحدة في تمویل المحاكم  .3متعلقة بالوكالات المتخصصة

لجزائیة المختلطة، إضافة إلى تمویل الأمم المتحدة العدید من أجهزتها، من أجل تحقیق أهدافها ا

المتمثلة أساسا في الحفاظ على الأمن والسلم الدولیین وتعزیز حمایة وإحترام حقوق الإنسان في 

لمتحدة العالم؛ إضافة إلى إعتبارات سیاسیة للدول، نجد هذه الأخیرة بإعتبارها أعضاء للأمم ا

    .تتهرب من تمویل المحاكم الجزائیة المختلطة

 38فمثلا تم تحدید میزانیة دائرة جرائم الحرب في دولة البوسنة والهرسك، بقیمة قدرها   

ملیون  15.7ملیون أورو لمدة خمس سنوات، لكن الدول الأعضاء للأمم المتحدة قررت منحها 

  . لأعضاء للأمم المتحدة بسبب دفع هذه القیمةورغم ذلك هناك خلافات بین الدول ا 4؛أورو فقط

                                                           
 . من الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة والحكومة السیرالیونیة لإنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون 9أنظر المادة  -1

2- Voir, nouvelles juridictions hybrides In: http://www.trial-ch.org.    
 . من میثاق الأمم المتحدة 17أنظر المادة  -3

4- Voir, nouvelles juridictions hybrides In: http://www.trial-ch.org.   



 المختلطة الجزائیة المحاكم في التدویل مظاھر                                     :الفصل الثاني 
 

159 
 

ملیون دولار لمدة ثلاث سنوات، ولم تساهم  56تم تحدید میزانیة الدوائر الإستثنائیة ب كما  

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتمویل هذه الدوائر، بإستثناء الحكومة الفرنسیة التي قدمت أربعة 

   .1ملیون دولار 20ي قدمت ابانیة التملیون دولار، والحكومة الی

نظرا لأن الحكومة الفرنسیة لدیها علاقات إقتصادیة مع لیبیریا، نجد أنها لم تساند وكذلك    

وعلیه أكد المدعي العام السابق لهذه  ،2إنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون، لذا رفضت تمویلها

 أن النزاع السیرالیوني وكل النزاعات في إفریقیة ممثلوها أجنبیین من بینهم" دافید كران"المحكمة 

   .3الأوروبین والأمریكیون

ونلاحظ الدور الأساسي الذي لعبته كندا في تسییر المحكمة الخاصة لسیرالیون من ناحیة   

وظیف، إذ نجد عدد هام من الموظفین یعملون على مستوى هذه المحكمة التمویل، ومن ناحیة الت

هم كندیین الجنسیة، من بینهم قاضي في غرفة الإستئناف، قاضي التحقیق، مساعدین القضاء 

ملیون دولار، ثم أضافت  3.25فنجد كندا ساهمت ب. وكثیر ممن المحامین وكذلك المتربصین

  .4في تقدیم موظفین لمساعدة المحكمة في القیام بمهامهاملیون؛ وهي تواصل في التمویل و  1.7

 223 إلى میزانیتها وصلت التي سابقا لیوغسلافیا الدولیة الجنائیة المحكمة مع بالمقارنة  

، قد الشرقیة لتیمور المتخصصة زائیةالج الغرفمیزانیة  أن نجد، 2001 سنة في دولار ملیون

منها ملایین مخصصین فقط لوحدة الجرائم الخطیرة، وللنیابة  6دولار،  ملیون 6.3وصلت إلى 

وحسب الملاحظین الدولیین والمدعیة العامة السابقة . العامة، والباقي لدفع أجور القضاة الدولیین

، أنه منذ إصدار مدیر الإدارة الإنتقالیة للوائح التي "suzannah linton"لوحدة الجرائم الخطیرة 

اكم في تیمور الشرقیة، لم یتم تطبیق المیزانیات التي وضعها لتسییر هذه المحاكم، تنظم المح

خاصة المتعلقة بالغرف الجزائیة المتخصصة؛ كما أكد المستشار القانوني السابق للإدارة الإنتقالیة 

                                                           
1- Voir, Amnesty International « Où sont les bailleurs de fonds ? – L’interminable saga du procès 

des Khmers rouges », Décembre 2005, p. 8 In: www.amnesty.org.       
2- Voir Global Witness « Les suspects Habituels », Mars 2003, In:  www.globalwitness.org 
3- « J’ai toujours affirmé que le conflit en Sierra Leone et tout les conflits en Afrique impliquait de 

nombreux acteurs extérieurs, y compris des Européens et des Américains. » l’ancien Procureur du 

Tribunal spécial pour la Sierra Leone, 22 Mars 2005 , In: www.sc-sl.org.      

ملیون وهي تتبع نظام مدقق  100دولة، ومیزانیة هذه المحكمة تفوق  80نجد أن الموظفین فیها هم من  مقارنة مع محكمة رواندا 4-

  . 2004وهذه المحكمة أنهت تحقیقاتها في . لصرف الأموال

Voir, A. De Raulin, Op.Cit., p 147. 
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م ، أن إرتفاع تكالیف إعادة بناء النظا""hansjorg strohmeyerللأمم المتحدة في تیمور الشرقیة 

  . 1القضائي في تیمور الشرقیة أدى إلى مشاكل في تنفیذ المیزانیات المعدة لذلك

فالدول الأعضاء للأمم المتحدة لا تهتم كلها بتمویل المحاكم الجزائیة المختلطة، إذ نجد    

  .  البعض منها تهتم بتمویل محكمة معینة لأسبابها الخاصة دون الأخرى

  

  :المطلب الثالث

  الدولیة في إختصاص المحاكم الجزائیة المختلطةإدراج الجرائم 

نؤید القول بضرورة إدماج حقوق الإنسان في قانون المنازعات المسلحة، وأن هذا الأخیر   

لیس إلا جزءا من النطاق الكامل لحقوق الإنسان، وأن القانون الإنساني لا یستطیع أن یؤكد 

مصدر القانون الدولي الإنساني والقانون  حقوق الإنسان، وأن وجوده، وأن یتطور، إلا من خلال

الدولي لحقوق الإنسان واحد، وهو الحاجة إلى حمایة الفرد ممن یریدون سحقه، وذلك أدى إلى بذل 

وقد تطور هذان . الحد من شرور الحرب، والدفاع عن الإنسان ضد العمل التعسفي: جهدین

ان النظامان یختلفان من الناحیة لذلك فإذا ك. الجهدان على مر العصور في خطین متوازیین

وعلیه  .2القانونیة والتطبیقیة، إلا أنهما مع ذلك نظامان متكاملان، فكل واحد منهما یكمل الآخر

وضع برنامج لمنع الجریمة  نجد أن الأمم المتحدة تعمل على تعزیز إحترام القانونین، عن طریق

منها المحاكم الجزائیة المختلطة التي  ،3ةآلیات دولیة مختلفوتحقیق العدالة الجنائیة من خلال 

القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق  یدخل في إختصاصها النظر في إنتهاكات

  ).الفرع الثاني(، والإنتهاكات الواردة على الإتفاقات الدولیة)الفرع الأول(الإنسان

  

  

                                                           
1-A. Arbouche, les juridictions hybrides du timor-leste: un bilan en demi-teinte, Université 

Panthéon-Assas Paris II, 2005, p 11. 
 . 116، ص 2002دار النهضة العربیة، القاهرة،  سعید سالم جویلى، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، -2

، في مؤتمر روما الدبلوماسي، الذي حضرته تقریبا 1998جویلیة  17تم وضع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في  3-

  .منظمة دولیة، بدف الحد من الإفلات من العقاب 800كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إضافة إلى 

Voir, P. youlou, a quand la fin de l'impunite?, R.J.P.E.F, N° 2, 2009, p.p 178-180.  
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  :الفرع الأول

  الدولي لحقوق الإنسان إنتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون

تم إبرام إتفاقیة دولیة بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد  1968نوفمبر  26 في  

 11وهي الإتفاقیة التي إعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة، ودخلت حیز النفاذ في .الإنسانیة

زمنیة عن الجرائم الدولیة  فبالرغم من مرور مدة .1الثامنة، وفقاً لأحكام مادتها 1970نوفمبر 

بإستثناء المحكمة  -بالمحاكم الجزائیة المختلطة، نجد أن هذه المحاكم المرتكبة في الدول المعنیة

والجرائم ) ثانیا(، وجرائم الحرب )أولا( تختص بالنظر في جرائم الإبادة الجماعیة -الخاصة بلبنان

  ). رابعا(یة تختص بالنظر في هذه الجرائم، وحتى المحكمة الخاصة العراق)ثالثا(ضد الإنسانیة 

  إختصاص المحاكم الجزائیة المختلطة في جرائم الإبادة الجماعیة: أولا

الإبادة الجماعیة جریمة دولیة خطیرة تحظى بالتحریم والتأثیم قبل منتصف القرن العشرین   

والتي وافقت علیها  1948بموجب الإتفاقیة الدولیة لمنع جریمة إبادة الجنس والعقاب علیها لعام 

حیث ورد في  1948دیسمبر  09بالإجماع الدول أعضاء الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

 12ودخلت حیز النفاذ في . 2دیباجة هذه الإتفاقیة أن جریمة إبادة الأجناس هي  جریمة دولیة

  .طبقا للمادة الثالثة عشرة من الإتفاقیة 1951ینایر 

منه،  6بموجب المادة  1998الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  لعام وعرّف نظام روما   

الإبادة الجماعیة بأنها أي فعل من الأفعال التالیة یرتكب بقصد إهلاك جماعة قومیة أو إثنیة أو 

  :إهلاكا كلیا أو جزئیا عرقیة أودینیة بصفتها هذه،

 .قتل أفراد جماعیة .1

 .إلحاق ضرر أو عقلي جسیم بأفراد جماعیة .2

 .إهلاكها الفعلي كلیا أو جزئیا إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یقصد بها .3

 .فرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة .4

 3.فال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرىنقل أط  .5

                                                           
 .1968نوفمبر  26في  أنظر إتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة، إعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة  -1

  .9ص  ، 2009دار الهدى، الجزائر،  إبادة الجنس البشري، بین النص والتطبیق،سلمى جهاد، جریمة  2-
من إتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة  2والمادة . 1998من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  لعام  6أنظر المادة  -3

  .والمعاقبة علیها، مرجعین سابقین
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، تم نقلها 1998من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  6ونلاحظ أن المادة 

  .1948من الإتفاقیة الدولیة لمنع جریمة إبادة الجنس البشري والعقاب علیها لعام  2من المادة 

جریمة الإبادة الجماعیة قد ألحقت في جمیع عصور التاریخ،  والمجتمع الدولي یعترف بأن  

خسائر جسیمة بالإنسانیة، ومن أجل تحریر البشریة من مثل هذه الآفة الخطیرة یتطلب ذلك 

الإتفاقیة الدولیة لمنع جریمة إبادة الجنس البشري  وعلیه فحسب المادة الأولى منالتعاون الدولي، 

والعقاب علیها، الإبادة الجماعیة سواء ارتكبت في أیام السلم أو أثناء الحرب، هي جریمة بمقتضى 

  .1القانون الدولي، وتتعهد الدول الأطراف في الإتفاقیة بمنعها والمعاقبة علیها

لقانون الوطني الكمبودي المنشأ للدوائر الإستثنائیة على مستوى المحاكم وبالرجوع إلى ا  

 الكمبودیة، فنجد أنه نص على إختصاص هذه الغرف في النظر في جرائم الإبادة الجماعیة

المرتكبة في نظام كمبوتشیا الدیمقراطیة، أومحاولة إرتكاب هذه الجرائم أو عند الإشتراك في 

   .2إرتكابها

                                                           

  .من إتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، مرجع سابقمن  1أنظر المادة  1- 
2- Les chambres extraordinaires sont compétentes pour juger les suspects qui ont commis des 

crimes de génocide, tels que définis dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression 

du crime de génocide, entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. On entend par crime de génocide, 

qui est imprescriptible l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en 

tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : le meurtre de 

membres du groupe, les atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, la 

soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction 

physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, les 

transferts forcés d'enfants du groupe à un autre. Les actes suivants sont passibles des mêmes 

peines : la tentative de commettre un génocide, la conspiration visant à commettre des actes de 

génocide, la participation à des actes de genocide. Voir La loi relative à la création de 

chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens pour la poursuite des crimes commis 

durant la période du Kampuchéa Démocratique, op.cit, L'article 4.    
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وحدة الجرائم الخطیرة على مستوى المحكمة المركزیة في دیلي، التي أنشأها كما تختص 

وكذلك  .1جرائم الإبادة الجماعیة مدیر الإدارة الإنتقالیة للأمم المتحدة في تیمور الشرقیة بالنظر

  .2بالنظر في هذه الجرائم تختص الغرف الجزائیة المختلطة في الكوسوفو

الیون فقد أوصى مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم وفیما یخص المحكمة الخاصة لسیر 

، بأن یشمل الإختصاص الموضوعي للمحكمة الخاصة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة، 1315

وجرائم الحرب وغیرها من الإنتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني، وكذلك الجرائم الخاضعة 

وهذا ما أكده النظام الأساسي  .3أراضي سیرالیونلقانون سیرالیون ذي الصلة والمرتكبة ضمن 

 للمحكمة الخاصة لسیرالیون، وعلیه نلاحظ أنه تم إستبعاد جرائم الإبادة الجماعیة من الإختصاص

  .     لسیرالیون الموضوعي للمحكمة الخاصة

  إختصاص المحاكم الجزائیة المختلطة في جرائم الحرب :ثانیا

مختلطة بالفصل في جرائم الحرب بإستثاء المحكمة الخاصة تختص كل المحاكم الجزائیة ال  

جرائم الحرب على أنها إنتهاك لقوانین وأعراف الحرب، والتي تشمل القتل والمعاملة  تُعرّفو . بلبنان

السیئة للسكان المدنیین في الأراضي المحتلة، وقتل أو سوء معاملة أسرى الحرب، أو الأشخاص 

أو التدمیر العمدي للمدن والقرى وللملكیة العامة أو الخاصة أو التدمیر في البحار، أو قتل الرهائن 

  .4الذي لا تبرره الضرورات الحربیة

وحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة جرائم الحرب هي كل من الجرائم   

  .النطاقالتالیة المرتكبة في إطار خطة أو سیاسة عامة أو في إطار عملیة إرتكاب واسعة 

  

  

                                                           
1- Voir  Section 10 in the Regulation  2000/11,  6 mars 2000, United Nations Transitional 

Administration in East Timor.     
2- 15-Voir  L'article 95 in the Regulation  2003/25, 6  July 2003, Provisional Criminal Code Of 

Kosovo, United Nations Interim Administration Mission in Kosovo.    
 .، مرجع سابق1315من قرار مجلس الأمن رقم  2البند  أنظر -3
، دار النهضة العربیة، 1 ، ط )في القانون الدولي و في الشریعة الإسلامیة(أحمد أبو الوفا، النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني -4

  .141ص ، 2006القاهرة،  
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   1949أغسطس  12المؤرخة في  الإنتهاكات الجسیمة لإتفاقیات جنیف - 1

، أي فعل من الأفعال 1949تشمل الإنتهاكات الجسیمة لإتفاقیات جنیف الأربعة لعام   

  :والمتمثلة في. التالیة ضد الأشخاص، أو الممتلكات الذین تحمیهم أحكام هذه الإتفاقیات

 .القتل العمد .1

 .عاملة اللاإنسانیة، بما في ذلك إجراءات تجارب بیولوجیةأو الم التعذیب .2

 .تعمد إحداث معاناة شدیدة أو إلحاق أذى خطیر بالجسم أو بالصحة .3

إلحاق تدمیر واسع النطاق بالممتلكات والإستلاء علیها دون أن تكون هناك ضرورة  .4

 .عسكریة تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطریقة عابثة

أو أي شخص أخر مشمول بالحمایة على الخدمة في صفوف قوات إرغام أي أسیر حرب  .5

 .دولة معادیة

حرب أو أي شخص أخر مشمول بالحمایة من حقه في أن یحاكم  تعمد حرمان أي أسیر .6

 .محاكمة عادلة ونظامیة

 .الإبعاد أو النقل غیر الممشروعین أو الحبس غیر المشروع .7

 1.هائنأخذ الر  .8

للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات المسلحة الدولیة الإنتهاكات الخطیرة الأخرى  -2

  .وغیر الدولیة في النطاق الثابت للقانون الدولي

  :وتشمل أي فعل من الأفعال التالیة 

تعمد توجیه هجمات ضد السكان المدنیین بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنیین لا یشاركون   - 1

 .مباشرة في الأعمال الحربیة

 .ات ضد مواقع مدنیة، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكریةتعمد توجیه هجم  - 2

شن هجمات ضد موظفین مستخدمین أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة  تعمد - 3

في مهمة من مهام المساعدة الإنسانیة أو حفظ السلام عملا بمیثاق الأمم المتحدة ما داموا 

 .و للمواقع المدنیة بموجب قانون المنازعات المسلحةیستخدمون الحمایة التي توفر للمدنیین أ

                                                           
  . مة الجنائیة الدولیةمن نظام روما الأساسي للمحك 8من المادة ) أ( أنظر الفقرة -1
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تعمد شن هجوم مع العلم أن هذا الهجوم سیسفر عن خسائر تبعیة في الأرواح أو عن إصابات  - 4

إحداث ضرر واسع النطاق وطویل الأجل وشدید  أوبین المدنیین أو عن إلحاق أضرار مدنیة 

للبیئة الطبیعیة یكون إفراطه واضحا بالقیاس إلى مجمل المكاسب العسكریة المتوقعة الملموسة 

 .المباشرة

مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكریة  - 5

 . بأیة وسیلة كانت

 .تل استسلم مختارا، یكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لدیه وسیلة للدفاعقتل أو جرح مقا  - 6

إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكریة وزیه العسكري أو علم الأمم   - 7

المتحدة أو شاراتها وأزیائها العسكریة، وكذلك الشعارات الممیزة لإتفاقیات جنیف مما یسفر عن 

 .ق إصابات بالغة بهمموت الأفراد أو إلحا

قیام دولة الإحتلال على نحو مباشر أو غیر مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنیین إلى   - 8

الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منم داخل هذه 

 .الأرض أو خارجها

تعلیمیة أو الفنیة أو تعمد توجیه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدینیة أو ال  - 9

العلمیة أو الخیریة، والآثار التاریخیة، والمستشفیات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شریطة ألا 

 .تكون أهدافا عسكریا

إخضاع الأشخاص الموجودین تحت سلطة طرف معاد للتشویه البدني أو لأي نوع من  -10

المعالجة في  أو معالجة الأسنان أو التجارب الطبیة أو العلمیة التي لا تبررها المعالجة الطبیة

المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحه وتتسبب ففي وفاة ذلك الشخص أو أولئك 

 .الأشخاص أو في تعریض صحتهم لخطر شدید

 .قتل أفراد منتمین إلى دولة معادیة أو جیش معاد أو إصابتهم غدرا -11

 .إعلان أنه لن یبقى أحد على قید الحیاة -12

متلكات العدو أو الإستیلاء علیها ما لم یكن هذا التدمیر أو  الإستیلاء مما تحتمه تدمیر م -13

 .ضرورات الحرب

إعلان أن حقوق ودعاوى رعایا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أیة  -14

 . محكمة
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إن رعایا الطرف المعادي على الإشتراك في عملیات حربیة موجهة ضد بلدهم حتى و  إجبار -15

 .كانوا قبل نشوبب الحربب في خدمة الدولة المحاربة

 .نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الإستیلاء علیه عنوة -16

 .إستخدام السموم أو الأسلحة المسممة -17

إستخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غیرها من الغازات وجمیع ما في حكمها من السوائل  -18

 .أو المواد أو الأجهزة

صات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات إستخدام الرصا -19

 .ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة 

إستخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أسالیب حربیة تسبب بطبیعتها أضرارا زائدة، أو تكون  -20

الأسلحة  شرط أن تكون هذهعشوائیة بطبیعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة، ب

 .والقذائف والمواد والأسالیب الحربیة موضع حظر شامل

 .الإعتداء على كرامة الشخص خاصة المعاملة المهینة والحاطة بالكرامة -21

الإغتصاب أو الإستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقیم  -22

 .الجنسيالقسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف 

إستغلال وجود شخص مدني أو أشخاص أخرین متمتعین بحمایة لإضفاء الحصانة من  -23

 .العملیات العسكري

تعمد توجیه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبیة ووسائل النقل والأفراد من  -24

 .مستعملي الشعارات الممیزة

مد عرقلة الإمدادات تعمد تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب الحرب، بما في ذلك تع -25

 .الغوثیة على النحو المنصوص علیه في إتفاقات جونیف

تجنید الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامیا أو طوعیا في القوات المسلحة أو  -26

 .1مشاركة فعلیا في الأعمال الحربیةإستخدامهم لل

  

  

                                                           
  .  من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 8من المادة ) ب( أنظر أنظر الفقرة -1
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الأربع وإنتهاكات البروتوكول المشتركة بین اتفاقیات جنیف  3الإنتهاكات الجسیمة للمادة  -3

  الإضافي الثاني

نجد أن بعض المحاكم الجزائیة المختلطة لها سلطة محاكمة الأشخاص الذین ارتكبوا أو أمروا 

، 1949أغسطس 12المشتركة بین اتفاقیات جنیف المبرمة في  3بارتكاب إنتهاكات جسیمة للمادة 

وتشمل . 1977جوان 8افي الثاني المبرم في لحمایة ضحایا الحرب، وإنتهاكات بروتوكولها الإض

  :هذه الإنتهاكات ما یلي

إستخدام العنف لتهدید حیاة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنیة أو العقلیة، وخاصة ) أ(    

 .القتل أو المعاملة القاسیة، مثل التعذیب أو التشویه أو أي شكل آخر من أشكال العقوبة الجسدیة

  .    ماعیةالعقوبات الج) ب(

  .أخذ الرهائن) ج(

  .أعمال الإرهاب) د(    

الاعتداء على الكرامة الشخصیة، ولا سیما المعاملة المذلة أو المهینة، أو الاغتصاب، أو ) ه(    

  .الإكراه على البغاء، أو أي شكل من أشكال هتك العرض

  .السلب والنهب) و(    

كم قضائي سابق صادر عن محكمة مشكَّلة حسب إصدار الأحكام وتنفیذ الإعدام دون ح) ز(    

الأصول تكفل جمیع الضمانات القضائیة التي تعترف بها الشعوب المتحضرة بوصفها ضمانات 

  .أساسیة

  .1كاب أي من الأعمال السالفة الذكرالتهدید بارت) ح(    

                                                           
، المتعلق بحمایة ضحایا 1977جوان 8من البروتوكول الإضافي الثاني لإتفاقات جنیف الأربعة، المبرم في  4أنظر المادة  -1

 3وكذلك المادة .  من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 8من المادة ) ج(الفقرةوكذلك . المنازعات المسلحة غیر الدولیة

وللإشارة لا تسري أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على حالات .  من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون

نف العرضیة وغیرها من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة التي لا تعد منازعات الإضطرابات والتوترات الداخلیة مثل الشغب وأعمال الع

من نظام روما  8من المادة ) و(من البروتوكول الإضافي الثاني لإتفاقات جنیف الأربعة، وذلك أكدته الفقرة  2مسلّحة طبقا للمادة 

ي وقضائي دولي حول إمكانیة تطبیق القانون الدولي الإنساني وذلك بالرغم من وجود إجتهاد قانون. الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

: أنظر للمزید من المعلومات حول تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني في حالات الإضطرابات والقلاقل الداخلیة. على هذه الحالات

 .     169-116ص .خلفان كریم، مرجع سابق، ص
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  إختصاص المحاكم الجزائیة المختلطة في الجرائم ضد الإنسانیة: ثالثا

متى ارتكب في إطار هجوم " جریمة ضد الإنسانیة" فعل من الأفعال التالیة یشكل أي   

  : واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین، وعن علم بالهجوم

  .القتل العمد) أ(

  .الإبادة) ب(

  .الاسترقاق) ج(

  .إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان) د(

  دید على أي نحو أخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد الأساسیةالسجن أو الحرمان الش) ه(

  .للقانون الدولي

  التعذیب ) و(

الإغتصاب أو الإستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقیم ) ز(

  .القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة

اضطهاد أیة جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سیاسیة أو عرفیة أو قومیة ) ح(

أو إثنیة أو ثقافیة أو دینیة، أو متعلقة بنوع الجنس، أو لأسباب أخرى من المسلم عالمیا بأن 

  .القانون الدولي لا یجیزها

  جریمة الفصل العنصري. الإختفاء القسري للأشخاص) ط(

  لاإنسانیة الأخرى ذات الطابع المماثل، والذي تتسبب عمدا في معاناة شدیدة أو فيالأفعال ال)  ك(

  .1سم أو بالصحة العقلیة أو البدنیةأذى خطیر یلحق بالج

أكدت الأنظمة الأساسیة للمحكم الجزائیة المختلطة، بإستثناء المحكمة الخاصة بلبنان على و   

القانون الوطني الكمبودي المنشأ للدوائر الإستثنائیة  نص قدأنها تنظر ففي الجرائم ضد الإنسانیة، ف

                                                           

 .   من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 7أنظر المادة  1-
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على مستوى المحاكم الكمبودیة، على إختصاص هذه الغرف في النظر في الجرائم ضد الإنسانیة 

   .19791ینایر  6إلى  1975أفریل  17 طرف الخمیر الحمر خلال الفترة من ة منالمرتكب

      في الجرائم الدولیة إختصاص المحكمة الخاصة العراقیة بالنظر: رابعا

تسري ولایة المحكمة الخاصة العراقیة على كل شخص طبیعي سواء كان عراقیا أم غیر   

عراقي، مقیم في العراق ومتهم بإرتكاب جرائم الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب وجرائم ضد 

   .20032ماي  1إلى غایة  1968أوت  17الإنسانیة، من تاریخ 

دیسمبر  13س السابق صدام حسین أمام هذه المحكمة، ففي وقد تمت محاكمة الرئی  

جرائم الإبادة  تم إتهامه بإرتكاب 2004جویلیة  1أ، وفي .م.تم القبض علیه منطرف الو 2003

الجماعیة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیة، وقامت المحكمة بإجراء أول محاكمة لهذا الرئیس 

نوفمبر حكم علیه  5، وفي 2006أوت  21یة في ، والمحاكمة الثان2005أكتوبر  19في 

دیسمبر تم تأیید الحكم بالإعدام من طرف محكمة الإستئناف،  26بالإعدام، وقام بالإستئناف وفي 

  .20063دیسمبر 30وتم تنفیذ الحكم في 

  

  

  

                                                           
1- Les chambres extraordinaires sont compétentes pour juger les suspects qui ont commis des 

crimes contre l'Humanité entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. On entend par crime contre 

l'humanité, qui est imprescriptible, l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le 

cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile pour des 

motifs nationaux, politiques, ethniques, raciaux ou religieux, tels que : le meurtre, l'extermination, la 

réduction en esclavage, la déportation, l'emprisonnement, la torture, le viol, la persécution pour 

motifs politiques, raciaux ou religieux, tous autres actes inhumains. La loi relative à la création de 

chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens pour la poursuite des crimes commis 

durant la période du Kampuchéa Démocratique, op.cit., Voir l'article 5. 
 12من هذا القانون عرّفت جرائم الإبادة الجماعیة ، والمادة  11من قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا، والمادة  1أنظر المادة  -2

  .تناولت جرائم الحرب 13تناولت الجرائم ضد الإنسانیة، والمادة 
3-voir  Le  journale  le Monde, 31 décembre 2006, 30 Decembre 2006 Saddam Hussein Exécuté 

Par Pendaison À Bagdad, p 3 .  
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  :الفرع الثاني

لاهاي لعام  الإنتهاكات الواردة على إتفاقیة إختصاص الغرف الإستثنائیة الكمبودیة بالنظر في

  1961وإتفاقیة فیینا لعام  1954

على عكس المحاكم الجزائیة المختلطة الأخرى نجد أن الغرف الإستثنائیة الكمبودیة تختص   

، وفي  )أولا( إنتهاكات إتفاقیة حمایة الممتلكات الثقافیة طبقا للقانون المنشأ لها، في النظر في

  ).   ثانیا(إنتهاكات إتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 

  إنتهاكات إتفاقیة حمایة الممتلكات الثقافیة محل النظر أمام الغرف الإستثنائیة الكمبودیة  :أولا

لقد نص القانون الكمبودي المنشأ للغرف الإستثنائیة الكمبودیة في مادته السابعة، على   

، المرتكبة 1954ة المسؤولین عن إنتهاكات إتفاقیة حمایة الممتلكات الثقافیة لعام إلزامیة معاقب

  .19791جانفي  6إلى غایة  1975 أفریل 17خلال نظام كمبوتشیا الدیمقراطیة في الفترة من 

  : ویقصد من الممتلكات الثقافیة، في نطاق هذه الإتفاقیة مهما كان أصلها أو مالكها ما یأتي

المنقولة أو الثابتة ذات الأهمیة  الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني الممتلكات   ) أ(

المعماریة أو الفنیة منها والتاریخیة، الدیني منها أو المدني، والأماكن الأثریة، 

ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قیمة تاریخیة أو فنیة، والتحف الفنیة 

الأثریة، وكذلك  أو ت القیمة الفنیة التاریخیةوالمخطوطات والكتب والأشیاء الأخرى ذا

المجموعات العلمیة ومجموعات الكتب الامة والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق 

 . ذكرها

  

                                                           
1- Les chambres extraordinaires sont compétentes pour juger les suspects, principaux responsables 

de destructions de biens culturels durant un conflit armé, conformément à la Convention de La Haye 

de 1954 pour la Protection des Biens Culturels en cas de conflit armé, et qui ont été commises entre 

le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. La loi relative à la création de chambres extraordinaires au 

sein des tribunaux cambodgiens pour la poursuite des crimes commis durant la période du 

Kampuchéa Démocratique, op.cit., Voir l'article 7.  



 المختلطة الجزائیة المحاكم في التدویل مظاھر                                     :الفصل الثاني 
 

171 
 

المباني المخصصة بضفة رئیسیة وفعلیة لحمایة وعرض الممتلكات الثقافیة ب  ) ب(

المعدة لوقایة كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخاببىء 

 .1لكات الثقافیة في حالة نزاع مسلحالممت

 الأشكال تلبي تعد لم ،1954 لعام الثقافیة الممتلكات حمایة إتفاقیة أن اللّه سعد عمر ویرى  

 التحریر وحروب الداخلیة المسلّحة النزاعات عن الناجمة والعواقب العدائیة الأعمال لإدارة الجدیدة

 من أنه إلى أشار وعلیه الحروب، أثناء الثقافیة والأعیان الآثار حمایة في فشلت فقد الوطني،

 الممتلكات على مزدوجة مراقبة فرض على والنص أحكامها، على جزائیة عقوبات إدخال الواجب

قد سبقت بتطبیق هذه  الكمبودیة الإستثنائیة الغرف أن نلاحظ وعلیه .2والدولیة الوطنیة الثقافیة

 إختصاص في أدرجتها لذا ،1954 لعام الثقافیة الممتلكات حمایة بإتفاقیة بجدیة إهتمت الفكرة، إذ

  .تفاقیة، وقامت بمعاقبة المسؤولین عن إنتهاكات هذه الإالإستثنائیة الغرف هذه

  

  

  

 

                                                           

في نهایة  .1954ماي  14لاهاي لحمایة الممتلكات الثقافیة في حالة نزاع مسلح ، المبرمة في  أنظر المادة الأولى من إتفاقیة 1-

  .من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة صادقت على هذه الإتفاقیة 118أكثر 2010

M.Dekkal, l'UNESCO et la protection du partimoine culturel et naturel mondial à la lumère de la 

convention de 1972 et autres instruments, thèse en vue de l'obtention du diplôme de doctorat en 

sciences, option: droit, U.M.M.T.O, 2012, p 236. 

   .306- 305ص . ، ص2002، مجدلاوي، الأردن، 1، ط  -وآراء وثائق –أنظر عمر سعد اللّه، القانون الدولي الإنساني 2- 

، مكونة من مجموعة من 1954 ماي 14، مؤرخة مسلح نزاع حالة في الثقافیة الممتلكات حمایةوللإشارة هناك لائحة تنفیذیة لإتفاقیة 

وهي تحتوي على واحد وعشرین مادة موزعة على أربعة فصول، محددة . القواعد المكتوبة حول موضوع حمایة تلك الممتلكات الثقافیة

، مسلح نزاع حالة فيوهناك بروتوكول من أجل حمایة الممتلكات الثقافیة . لكیفیات تنفیذ الأحكام المتعلقة بالحمایة من الناحیة العملیة

 الممتلكات ، الذي یشكل جزءا من إتفاقیة لاهاي المذكورة أعلاه، وتناول هذا البروتوكول منع تصدیر1954 ماي 14 فيالمؤرخ 

، یتعلق بحمایة 1977جوان  7، المؤرخ 20كما صدر قرار رقم . مادة 15خلال نزاع مسلّح، ویتضمن هذا البروتوكول  الثقافیة

ل الدورة الرابعة للمؤتمر الدبلوماسي في جنیف، لتأكید وتطویر القانون الدولي الإنساني الذي انعقد ما بین وصدر خلا. الأعیان الثقافیة

، الذي شهد مفاوضات عسكریة وإنسانیة وسیاسیة وقانونیة، وطلب هذا القرار من الدول أن تنضم إلى إتفاقیة 1977وعام  1974عام 

  .أثناء النزاعات المسلّحة الثقافیة الممتلكات حمایة ى التطورات التي حصلت في مجال، وفي نفس الوقت أشار إل1954لاهاي لعام 

 .  326-307ص .المرجع نفسه، ص: للمزید من المعلومات راجع
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  إنتهاكات إتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة محل النظر أمام الغرف الإستثنائیة الكمبودیة :ثانیا

القانون الكمبودي المنشأ للغرف الإستثنائیة الكمبودیة في مادته الثامنة، على إلزامیة إهتم   

المرتكبة خلال  ،19611لوماسیة لعام معاقبة المسؤولین عن إنتهاكات إتفاقیة فیینا للعلاقات الدب

  .19792جانفي  6إلى غایة  1975فریل أ 17نظام كمبوتشیا الدیمقراطیة في الفترة من 

، تعد أهم وثیقة دولیة كونها 1961مؤكد أن إتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ومن ال  

ضمت جمیع القواعد التي تحكم هذه العلاقات، أهمها القواعد المتعلقة بالمزایا والحصانات التي 

   .3ن الدبلوماسیین عند أداء وظائفهمیجب أن یتمتع بها المبعوثو 

وقعت في كمبودیا خلال نظام كمبوتشیا الدیمقراطیة ضد وعلیه بسبب الإنتهاكات التي   

أرادت الموظفین الدبلوماسیین وأسرهم، وقام الخمیر الحمر بقتل العدید منهم مع أفراد أسرههم، 

 .    معاقبة هؤلاء المجرمین على هذه الإنتهاكاتالحكومة الكمبودیة 

  

      

  

  

  

      

  

                                                           

، والجزائر صادقت 1963أفریل  24، دخلت حیز النفاذ في 1961أفریل  18فیینا للعلاقات الدبلوماسیة مبرمة بتاریخ  إتفاقیة  1-

  .  1964أفریل  7مؤرخة في  29، ج ر، عدد 1964مارس  2المؤرخ في  74-64علیها بموجب المرسوم رقم 
2- Les chambres extraordinaires sont compétentes pour juger les principaux responsables de crimes 

contre les personnes qui bénéficient de la protection internationale conformément à la Convention de 

Vienne de 1961 sur les Relations Diplomatiques, et qui ont été commis entre le 17 avril 1975 et le 6 

janvier 1979. La loi relative à la création de chambres extraordinaires au sein des tribunaux 

cambodgiens pour la poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchéa Démocratique, 

op.cit., Voir, l'article 8. 

الدولة في العلوم  ، رسالة لنیل درجة دكتوراه)دراسة نظریة وتطبیقیة( شادیة رحاب، الحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي3- 

   . 43، ص 2006القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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    :خاتمة

أن درجة التدویل فیها تختلف من المختلطة  الجزائیة المحاكمیظهر من خلال دراسة   

بدرجة عالیة منها  المحاكمبعض هذه  على الدولیة الصبغة إضفاء تم لقدمحكمة إلى أخرى، ف

 من كل في المتخصصة الجزائیة الغرف المحكمة الخاصة لسیرالیون والمحكمة الخاصة بلبنان،

وبدرجة تقریبا من . والهرسك البوسنة دولة في الحرب جرائم دائرة وكذلك والكوسوفو، الشرقیة تیمور

 نوع نجد فلا. الوسط في البعض الآخر من منها الغرف الإستثنائیة على مستوى المحاكم الكمبودیة

 في نوعه من فریدا إبتكارا المحاكمهذه  عتبر إنشاءوعلیه ن ،المختلطة المحاكم الجزائیة من واحد

  . الدولیة الجنائیة العدالة مجال

إنشاء هذه  كیفیة درجة التدویل في المحاكم الجزائیة المختلطة یعود إلى في الإختلافو   

المحاكم، وكیفیة تنظیمها خاصة من حیث التشكیلة البشریة، إذ نجد موظفین دولیین وموظفین 

 القانون الواجب التطبیق أمامها، ومن حیث مكان ممارسة هذه حیث منوطنیین یعملون فیها، و 

 الجزائیة المحاكم في المحاكم لإختصاصاتها، فكل هذا یحدد درجة تدخل العناصر الدولیة

  .المختلطة

وعلیه قمنا بحساب درجة تدویل كل محكمة جزائیة مختلطة على أساس المعاییر التالیة،   

أمامها ، قانون الإجراءات الجزائیة الواجب التطبیق %30 المختلطة الجزائیة طریقة إنشاء المحاكم

، %10، كیفیة تعیین القضاة%10، كیفیة التمویل %10 التطبیق الواجب العقوبات قانون، 10%

 الجزائیة المحاكم ، إختصاص%10، مقر المحاكم الجزائیة المختلطة%10أغلبیة القضاة دولیین

  . %10في النظر في الجرائم الدولیة المختلطة
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أنشأها مدیر الإدارة الإنتقالیة للأمم المتحدة، وقام فنجد الغرف المتخصصة لتیمور الشرقیة   

بإدراج قضاة دولیین ووطنیین فیها، كما عیّن كل الموظفین والمدعین العامین الدولیین في هذه 

الغرف، وسمح عن طریق اللوائح التي أصدرها بتطبیق قانون الإجراءات وقانون العقوبات الوطنیین 

، وذلك طالما لا تتعارض مع المعاییر 1999أكتوبر 25ة قبل المطبقین في إقلیم تیمور الشرقی

تتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  2000/30ولكن فیما بعد أصدر لائحة . المعترف بها دولیا

هو المختص بتمویل هذه الغرف  المتحدة للأمم الإنتقالیة الإدارة مدیروكما أن . لتیمور الشرقیة

  .%85لیة، وعلیه درجة االتدویل في هذه الغرف تصل إلى المختصة بالنظر في الجرائم الدو 

، المتحدة للأمم لمؤقتةا الإدارة مدیر أنشأها كوسوفو في المختلطة الجزائیة المحاكموأیضا   

والموظفین الدولیین فیها، ولكن لدیه الحق في عزل أي قاض أو  دولیینال قضاةال بإدراجفقط  وقام

 الإدارة مدیرونظرا لغموض إجراءات القوانین المعمول بها أصدر . موظف سواء دولي أو وطني

التي وضعت قانون الإجراءات الجزائیة لكوسوفو، كما  2003/26لائحة رقم  المتحدة للأمم المؤقتة

 للأمم المؤقتة الإدارة مدیر، كما أن 2003/25اللائحة رقمأصدرت قانون العقوبات بموجب 

، الذین یرتفع عددهم عن الدولیین والموظفین الدولیین القضاةهو مختص فقط بتمویل المتحدة 

  .%80القضاة والموظفین الوطنیین وعلیه درجة التدویل فیها تصل إلى 

مختلطة، ونحن نعتبرها  وهناك جدل حول مدى إعتبار المحكمة الخاصة العراقیة محكمة  

محكمة مدولة نظرا للمساهمة الفعّالة للولایات المتحدة الأمریكیة في إنشائها وفي تمویلها، 

وإختصاصها في الجرائم الدولیة، ومنحها حق تعیین موظفین دولیین فیها، إضافة إلى ذلك فهي 

  . %65ا إلى تطبق القانون العراقي، ومقرها في العراق، لذا تصل درجة التدویل فیه

فلقد تم إنشاؤها بموجب إتفاقیة دولیة، بناء على طلب  سیرالیونأما المحكمة الخاصة ل   

الحكومة السیرالیونیة، وقد تم إدراج قضاة  دولیین فیها بعدد أكثر من القضاة الوطنیین، وتم الأخذ 

لها لقضاة هذه بتطبیق القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات لمحكمة رواندا مع منح سلطة تعدی
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المحكمة، كما تختص هذه المحكمة بالنظر في بعض الجرائم السیرالیونیة، وقد تم تحویل مقرها إلى 

هولندا، ویكون تمویل هذه المحكمة من طرف المجتمع الدولي، ولقد حققت هذه المحكمة إصدار 

ة درجة تدویل حكم ضد الرئیس اللیبیري شارل تایلور وهذا ما یؤدي بنا إلى منح هذه المحكم

75%  .  

والحكومة الكمبودیة ألزمت الأمم المتحدة بإحترام سیادتها منذ توجیه رسالتها إلیها، بهدف   

محاكمة الخمیر الحمر، إذ تم إنشاء الغرف الإستثنائیة على مستوى المحاكم الكمبودیة بموجب 

كان من أجل  الكمبودیة والحكومة المتحدة الأمم ، أما الإتفاق المبرم بین2001قانون وطني في 

الحصول على المساعدة المالیة فقط، كما أن كل قضاة الغرف الإسیتثنائیة یعیّنهم مجلس الأعلى 

للقضاء الكمبودي، وسمح للأمین العام للأمم المتحدة بإقتراح قائمة من القضاة الدولیین، یطبق أمام 

لعقوبات الكمبودي مع إحترام المعاییر هذه المحاكم قانون الإجراءات الجزائیة الكمبودي وقانون ا

  .%55الدولیة لحقوق الإنسان، وعلیه درجة التدویل في هذه الغرف تصل إلى 

، أنشأها مجلس الأمن الدولي والهرسك البوسنة دولة في الحرب جرائم دائرةوفیما یخص    

وقد تم تعیین ، وهي كإستراتیجیة لإنهاء عمل محكمة یوغسلافیا سابقا، 1503بموجب قراره رقم 

القضاة فیها سواء وطنیین أو دولیین من طرف مجلس الأمن، وهو الذي یموّلها، لكن لم یوضّح لنا 

ما هو القانون المطبق أمامها، فإذا طبق أمامها أحكام محكمة یوغسلافیا سابقا فدرجة التدویل فیها 

  .  %70إلى  فیها التدویل درجة تصلف والهرسك البوسنة دولة ، وإذا طبقت قوانین%90تصل إلى 

 إنشائها إلىدولي  إتفاق بموجب من إنشائها الخاصة بلبنان المحكمة إنشاء تحول لقد تم  

بموجب قرار مجلس الأمن، ومقرها في هولندا لأسباب أمنیة، وتختص هذه  مفروضة بطریقة

اني، وتطبق أمام المحكمة أصلا بالنظر في جرائم إرهابیة نص علیها قانون العقوبات الوطني اللبن

هذه المحكمة إجراءات یضعها القضاة، ونلاحظ طغیان عدد القضاة الدولیین الذین یعیّنهم الأمین 
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 %51هذه المحكمة بنسبة  المتحدة لأممالعام للأمم المتحدة على عدد القضاة الوطنیین، وتموّل ا

    .  %76وعلیه درجة التدویل في هذه المحاكم تصل إلى 

 المختلطة الجزائیة المحاكم عمل یجعل أن شأنه من ودولي وطني قضائیین نظامین تطبیقف  

 فإن المتحدة للأمم العام الأمین فحسب الدفاع، ومحامي العام للمدعي بالنسبة خاصة تعقیدا، أكثر

 التجریم حسب المختلطة الجزائیة المحاكم أمام وتطبق تختلف سوف والإثبات الإجراءات قواعد

 سیكون والإثبات الإجراءات قواعد تطبیق فإن الظروف هذه وفي دولیا، أو كان وطنیا به المعمول

  .المحاكم هذه أمام صعوبة أكثر شك دون

 المرتكبة السابقة الجرائم في النظر هو المختلطة الجزائیة المحاكم إنشاء من الهدف وكان  

 طریق عن الحیاة، لمواصلة لهم الأمل وإعطاء الضحایا وإنصاف ب،و الحر  مزقتها مجتمعات في

 الإنسان حقوق إنتهاكات ضحایا له تعرّض الذي بالأذى الإعتراف وتحقیق الضرر جبر مبادرات

كما  .  والمالیة الرمزیة التعویضات منها مختلفة أشكال المبادرات هذه وتشمل ومعالجتها؛ المنتظمة

 خاصة العقاب من المجرمین إفلات ظاهرة مكافحةإلى  المختلطة الجزائیة المحاكمتهدف 

 بناء في كبیرة بنسبة والمساهمة الدولي، الجنائي القانون فقه إثراءكذلك و  الحكومیین، المسؤولین

أهمها إكتساب الخبرة في القانون والقضاء، إضافة إلى  العدالة إقامة على مستدامة وطنیة قدرات

 هذا كاملا تأییدا العام الأمین یؤیّدو  .تحقیق المصالحة الوطنیة في الدول المعنیة بهذه المحاكم

  .العدل لإقامة الجدید النظام

من حیث تعیین  الدولیة المحاكم من حسنأ المختلطة المحاكم إقامة إمكانیة أن كما  

 المیزانیة خُمس تقریبا لسیرالیون الخاصة المحكمة میزانیة تكلفة تبلغ المثال سبیل فعلى ،المیزانیة

 على تقام بكونها المختلطة المحاكم كذلك وتمتاز. لیوغوسلافیا الدولیة الجنائیة للمحكمة السنویة

 إلى عام بشكل ینتمون موظفیها أن كما ذلك، یمنع سبب هناك یكن لم إن المعنیة الدولة أراضي

  . الوطنیة القانونیة الأنظمة من مباشرة مساندة وتجد عینها الدولة
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 المقبلة، القلیلة السنوات خلال انتشارا أكثر المختلط النموذج یصبح أن المحتمل ومن  

، وحالیا تم التفكیر في إنشاء محاكم جزائیة التجهیزات القلیلة الوطنیة للأنظمة حلا توفر باعتبارها

  .مختلطة في كل من الكونغو ودولة البوراندي

 التي الدولة طرف من التعاون نعدامإ المختلطة المحاكم هذه تواجه قد نفسه، الوقت وفي  

 من" السابع الباب" وسلطات الأمن مجلس مع العلاقة أن إلا أخرى، دول طرف من أو علیها تقام

 المحلي ستقلالالإ كتسابإ في الرغبة أن كما. الثغرات بعض تسد أن یمكن المتحدة الأمم میثاق

 موظفین على فیها مشكوك عدالته بلد في العثور لصعوبة ،عكسیة نتائج إلى أدى حد أقصى إلى

 تثیر قد الدولیة، المحاكم إلى بالنسبة الشأن هو وكما وأخیرا،. مناسب بشكل ومدربین خبرة ذوي

 والقیود المحدودة الموارد إلى بالنظر عملیا ممكن هو ما تتجاوز وطنیة آمالا المختلطة المحاكم

  .القضائیة العدالة عملیة إلى ترجع التي الداخلیة

 إلى الوصول بهدف والوطنیة الدولیة القوانین مواءمة بطبیعتها هي المختلطة فالمحاكم  

أو  المتحدة، والأمم المعنیة الدولة بین خاصة تفاقاتإب تنشأ وهي ما، أمر في والعدالة الحقیقة

 التشكیل لجهة بالمحكمة المتعلقة الأمور كل دیفیها تحدویتم  بطریقة إنفرادیة للأمم المتحدة،

 الحقیقة عن البحث لمبادرات یمكنف .والتنفیذ اتجراءالإ قواعد إلى إضافة إلیها تلجأ التي والقوانین

 الذكرى إحیاء في تسهم كما. بها والإقرار الإنسان حقوق انتهاكات توثیق في بارزًا دوراً  تلعب أن

  .الماضیة للإنتهاكات المجتمع فهم في

ولعدم التناقض في تفسیر القوانین الوطنیة مع القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي   

لحقوق الإنسان، وكذا العمل على إحترام المعاهدات الدولیة في هذا المجال وتطویر التفكیر 

القانوني للقضاة الوطنیین، فالمسؤولیة المستعجلة للقضاة الوطنیین هي تطبیق هذه المعاهدات 

دولیة، وبالتالي یجب علیهم الحصول على التدریب والتعلیم والتجربة الضروریة للإستجابة لكل ال

  . الحالات التي ستعرض علیهم
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 یتطلب ،الحاضر وقتنا في العقاب من الإفلات منع مبدأ بتطبیق الإجرام مكافحة إنوعلیه   

 بقاع شتى في المعنیة ماتوالمنظ الأجهزة كافة بین وثیقا دولیا تعاونا مضى وقت أي من أكثر

  .العالم

  

 

ولعدم التناقض في تفسیر القوانین الوطنیة مع القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق   

الإنسان، وكذا العمل على إحترام المعاهدات الدولیة في هذا المجال وتطویر التفكیر القانوني للقضاة 

دولیة، وبالتالي یجب الوطنیین، فالمسؤولیة المستعجلة للقضاة الوطنیین هي تطبیق هذه المعاهدات ال

  . علیهم الحصول على التدریب والتعلیم والتجربة الضروریة للإستجابة لكل الحالات التي ستعرض علیهم

وعلیه إن مكافحة الإجرام بتطبیق مبدأ منع الإفلات من العقاب في وقتنا الحاضر، یتطلب أكثر   

  .مات المعنیة في شتى بقاع العالممن أي وقت مضى تعاونا دولیا وثیقا بین كافة الأجهزة والمنظ
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القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة  عمر محمود المخزومي، - 13

  .2008الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

عملیات حفظ السلام الدولیة، إیداع المكتبة الوطنیة، الأردن،  غسان الجندي، - 14

2000.  

المحكمة الجنائیة الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  قیدا نجیب حمد، - 15

2006.  

، دار هومه، 4مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، طبعة  محمد حزیط، - 16

 .2009الجزائر،   

القسم الخاص، الدار الجامعیة، بیروت، -قانون العقوبات محمد زكي أبو عامر، - 17

1992.  

، العربي 1الأمم المتحدة والتدخل الدولي الإنساني، طبعة  معمر فیصل خولي، - 18

 .2011اهرة، والتوزیع، الق  للنشر 

  

 :الرسائل والمذكرات -2

  :الرسائل -)أ

دولي الإنساني، رسالة لنیل درجة دور مجلس الأمن في مجال القانون ال خلفان كریم، -1

 .2007دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، )نظریة وتطبیقیة دراسة(الحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي  شادیة رحاب،  -2

 .2006رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة في العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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  :المذكرات -)ب

، -حالة محكمة سیرالیون المدولة –التنفیذ القضائي للقانون الدولي الإنساني  إحسان طبّال، -1

مذكرة ماجستیر التخصص القانون الجنائي الدولي، كلیة الحقوق لجامعة سعد دحلب، 

  .2007البلیدة،   

         تطوّر القضاء الدولي الجنائي وتأثیره في حقوق الإنسان، مذكّرة لنیل شهادة        بوغربال باهیة،  -2

الماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،    

  .2005تیزي وزو،   

، جزاء مخالفة قواعد القانون الدّولي الإنساني في النّزاعات المسلّحة غیر    ان حمامةڤبوفر -3

الدولي، كلیة الحقوق  قانون التعاون: الدّولیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون فرع

  .2010جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في ضوء تطور القانون الدولي، صام الیاس -4

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق جامعة 

  .2008مولود معمري، تیزي وزو، 

المحكمة الخاصة بلبنان بین السیادة والحصانة، مذكرة لنیل شهادة  ى،قریمش مصطف -5

الماجستیر في القانون فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،   

  .2012تیزي وزو، 

تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في  ولد یوسف مولود، -6

والمنصفة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام فرع تحولات  المحاكمة العادلة

 .2012الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

 

 :المقالات -3

 19.1ص ص ،2009فیفري  17، "بدایة محاكمة قادة الخمیر الحمر"، باوكینخت تایس -1

 : على الموقع

http://static.rnwi.nl/migratie/www.rnw.nl/humamsterdam/internationa

.l/170 20903.redirected   

، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، بیروت، "أربعة أعوام من التحقیقبیتر فیتز جیرالد،  -2

  http:// www.solida.org: على الموقع  40.1، ص ص 2009
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ب صاصیلا، اللجوء للقوة في إطار مهمة حفظ السلام ترجمة محمد عر  جان فرانسوا رولو، -3

، المؤسسة 6تحت رعایة منظمة الأمم المتحدة، مجلة القانون العام وعلم السیاسة، العدد 

  .2006الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 

لرؤساء استبعاد إمكانیة الدفع بالحصانة القضائیة الجزائیة وبالصفة الرسمیة صام الیاس،  -4

، كلیة 1الدول أمام المحاكم الجزائیة الدولیة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد 

  .227. 216، ص ص2010الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

    

 :النصوص القانونیة -4

 : الإتفاقات الدولیة - )أ  

ألمانیا بقصر فرساي في بین الحلفاء و  1919جوان  28معاهدة فرساي المبرمة في  -1

  .فرنسا

، بشأن محاكمة كبار مجرمي 1945أوت  8بتاریخ  إتفاقیة لندن المبرمة بین دول الحلفاء -2

الحرب العالمیة الثانیة من دول المحور الأروبیة، والتي تضمنت لائحة ملحقة بها إحتوت 

  .مادة وهي النظام الأساسي للمحكمة 30على 

 13حدة وحصاناتها من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في إتفاقیة إمتیازات الأمم المت -3

  .1946فیفري 

 1948دیسمبر  9إتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، المؤرخة في  -4

 11والجزائر إنضمت إلیها بتحفظ في . 1951جانفي  12ودخلت حیز التنفیذ في 

 .1963سبتمبر  14لیوم  66ر رقم .، ج1963سبتمبر 

 . 1954 ماي 14 في المبرمة مسلح، نزاع حالة في الثقافیة الممتلكات لحمایة لاهاي إتفاقیة -5

  .1961 أفریل 18 بتاریخ مبرمة الدبلوماسیة للعلاقات فیینا  إتفاقیة -6

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي الخاص بالحقوق  -7

 16إعتمدتهما الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة

ینایر  3، والثاني في 1976مارس  23ودخل الأول حیز النفاذ في  ،1966دیسمبر

1976.  
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إتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة، إعتمدتها الجمعیة العامة للأمم  -8

  . 1968نوفمبر  26المتحدة  في 

  ،1969ماي  23المعاهدات المبرمة في إتفاقیة فیینا لقانون  -9

أوت  12البرروتوكول الثاني الإضافي إلى إتفاقات جنیف الأربعة المعقودة في  - 10

 .1977، المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة غیر الدولیة لعام1949

 9 في المعتمدة بها المرتبطین والأفراد المتحدة الأمم موظفي بسلامة متعلقة إتفاقیة - 11

 .1994 دیسمبر

 الجبهة و السیرالیونیة الحكومة بین 1996 نوفمبر 30 بتاریخ المبرم أبیدجان إتفاق - 12

 .سیرالیون في للحرب حد وضع إلى یهدف الذي المتحدة، الأمم بحضور الثوریة المتحدة

 17 في المبرمة الدولیة، الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام المتضمنة روما إتفاقیة - 13

 .1998 جویلیة

 بین ،1999 مارس 18 في كوسوفو في الذاتي والحكم للسلام المؤقت الإتفاق - 14

  .باریس في والكوسوفو وصربیا سابقا الإتحادیة یوغوسلافیا  

الإتفاق المبرم بین جمهوریة إندونیسیا وجمهوریة البرتغال بشأن مسألة تیمور  - 15

مرفقة بتقریر الأمین العام الشرقیة، بحضور الأمین العام للأمم المتحدة  كوفي عنان، وثیقة 

  .1999ماي  5للأمم المتحدة الصادر في 

إتفاق السلام بین حكومة سیرالیون والجبهة المتحدة الثوریة لسیرالیون المبرم في  - 16

  . 1999جویلیة    7لومي بتاریخ 

نوفمبر  10تحدة الثوریة، في إتفاق أبوجا بین الحكومة السیرالیونیة والجبهة الم - 17

2000. 

 خاصة محكمة إنشاء بشأن سیرالیون وحكومة المتحدة الأمم بین المبرم الإتفاق - 18

  .2002 ینایر 16 في لسیرالیون

الإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا الملكیة بشأن المقاضاة على  - 19

  .2003جوان  6في  الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام كمبوتشیا الدیمقراطیة

مم المتحدة والجمهوریة اللبنانیة بشأن إنشاء محكمة خاصة الإتفاق المبرم بین الأ - 20

  .2007ماي  30للبنان، مرفق بقرار مجلس الأمن الصادر في 
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  :قرارات مجلس الأمن -)ب

الرامي إلى إنشاء محكمة  1993فیفري  22الصادر بتاریخ  808قرار مجلس الأمن رقم  -1

  .جنائیة دولیة لیوغسلافیا سابقا

لوضع النظام الأساسي  1993ماي  25الصادر بتاریخ  827 مجلس الأمن رقم قرار -2

 .الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا للمحكمة

 في الحالةب المتعلق ،1993 نوفمبر 4 في بتاریخ الصادر 880 رقم الأمن مجلس قرار -3

 .كمبودیا

 الأساسي النظام المتضمن ،1994نوفمبر 8 بتاریخ الصادر 955 رقم الأمن مجلس قرار -4

 .لرواندا الدولیة الجنائیة للمحكمة

 في الحالة حول ،1998 مارس 31 بتاریخ الصادر 1160 رقم الأمن مجلس قرار -5

 .الكوسوفو

 في الحالة حول ،1998سبتمبر 23 بتاریخ الصادر 1199 رقم الأمن مجلس قرار -6

 .الكوسوفو

 في الحالة حول ،1998 أكتوبر 24  بتاریخ الصادر 1203 رقم الأمن مجلس قرار -7

 .الكوسوفو

 في الحالة حول ،1999 جانفي 12 بتاریخ الصادر 1220 رقم الأمن مجلس قرار -8

 .سیرالیون

 في الحالة حول ،1999 مارس 11 بتاریخ الصادر 1231 رقم الأمن مجلس قرار -9

 .سیرالیون

 حول ،1999 مارس 16 في الصادرة 231/1999-53/ 850الأمن مجلس قرار - 10

 .كمبودیا في الحالة

 في الحالة حول ،1999 ماي 7  بتاریخ الصادر 1236 رقم الأمن مجلس قرار - 11

 .الشرقیة تیمور
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 في الحالة حول ،1999 ماي 14 بتاریخ الصادر 1239 رقم الأمن مجلس قرار - 12

 .الكوسوفو

 إنشاء تم بموجبه ،1999 جوان 10 بتاریخ الصادر 1244 رقم الأمن مجلس قرار - 13

  .الكوسوفو في المتحدة للأمم االمؤقتة الإدارة

حول الحالة في ، 1999جوان  11الصادر بتاریخ  1245قرار مجلس الأمن رقم  - 14

 .سیرالیون

 في الحالة حول ،1999 جوان11 بتاریخ الصادر 1246 رقم الأمن مجلس قرار - 15

 .الشرقیة تیمور

 الحالة حول ،1999 سبتمبر 15  بتاریخ الصادر 1264 رقم الأمن مجلس قرار - 16

 .الشرقیة تیمور في

 الحالة حول ،1999 أكتوبر 22 بتاریخ الصادر  1270 رقم الأمن مجلس قرار - 17

 .سیرالیون في

 إنشاء تم بموجبه ،1999 أكتوبر 25 بتاریخ الصادر 1272 رقم الأمن مجلس قرار - 18

  . الشرقیة تیمور في المتحدة للأمم الإنتقالیة الإدارة

حول الحالة في  ،2000فیفري  7الصادر بتاریخ  1289قرار مجلس الأمن رقم  - 19

  .سیرالیون

حول الحالة في .  2000ماي  19الصادر بتاریخ  1299مجلس الأمن رقم  قرار - 20

  سیرالیون

حول الحالة في  .2000أوت  4الصادر بتاریخ  1313قرار مجلس الأمن رقم  - 21

  سیرالیون

حول الحالة في  .2000أوت  14الصادر بتاریخ  1315قرار مجلس الأمن رقم  - 22

 .سیرالیون

 المحكمتین حول ،2000 نوفمبر 30 بتاریخ الصادر 1329 رقم الأمن مجلس قرار - 23

 .  ورواندا سابقا لیوغسلافیا الدولیتین الجنائیتن

 .الإرهاب حول، 2001 سبتمبر 12 بتاریخ الصادر 1368 رقم الأمن مجلس قرار - 24
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 تم بموجبه، 2001 سبتمبر 28 بتاریخ الصادر 1373 رقم الأمن مجلس قرار - 25

  ".الإرهاب مكافحة لجنة" إنشاء

 .الإرهاب حول ،2001نوفمبر 12 بتاریخ الصادر 1377 رقم الأمن مجلس قرار - 26

 إستئنافیة دائرة إستحدث ،2002 مارس 14 بتاریخ 1431 رقم الأمن مجلس قرار - 27

 .رواندا لمحكمة العام للمدعي ومكتب

 . 2002 جویلیة 12 في المؤرخ 1422 رقم الأمن مجلس قرار - 28

 دائرة المنشأ ، 2003 أوت 28 بتاریخ الصادر 1503 رقم الأمن مجلس قرار - 29

  .والهرسك البوسنة دولة في الحرب جرائم

 .حول الإرهاب ،2004جانفي  30الصادر بتاریخ  1526قرار مجلس الأمن رقم  - 30

  .الإرهاب حول ،2004 مارس 11 بتاریخ الصادر 1530 رقم الأمن مجلس قرار - 31

 .الإرهاب حول ،2004 مارس 26 بتاریخ الصادر 1535 رقم الأمن مجلس قرار - 32

 المتضمن ،2004 سبتمبر  2  بتاریخ الصادر 1559 رقم الأمن مجلس قرار - 33

  .لبنان من الخروج سوریا من الأمن مجلس طلب

 .الإرهاب حول. 2004 أكتوبر 8 بتاریخ الصادر 1566 رقم الأمن مجلس قرار - 34

  . 2005 أفریل 7 بتاریخ الصادر 1595 رقم الأمن مجلس قرار - 35

  .حول الإرهاب، 2005جویلیة  7الصادر بتاریخ  1611قرار مجلس الأمن رقم  - 36

     .حول الإرهاب ،2005جویلیة  29الصادر بتاریخ  1617قرار مجلس الأمن رقم  - 37

  حول الإرهاب .2005سبتمبر  14الصادر بتاریخ  1624قرار مجلس الأمن رقم  - 38

حول الحالة في  .2005أكتوبر  31الصادر بتاریخ  1636قرار مجلس الأمن رقم  - 39

  لبنان  

  . 2005نوفمبر  11الصادر بتاریخ  1638قرار مجلس الأمن رقم   - 40

، حول الحالة في 2005دیسمبر  15الصادر بتاریخ  1644قرار مجلس الأمن رقم  - 41

  لبنان

حول الحالة في  ،2006مارس  29الصادر بتاریخ  1664قرار مجلس الأمن رقم  - 42

 .لبنان

 .2006 جوان 15 بتاریخ الصادر 1688 رقم الأمن مجلس قرار - 43
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 للمحكمة المنشأ ،2007 ماي 30 في الصادر 1757 رقم الأمن مجلس قرار - 44

  .للبنان الخاصة

للتعجیل بإنجاز  ،2010دیسمبر  22المؤرخ في  1966مجلس الأمن رقم  قرار - 45

 .وروانداللمحكمتین الجنائیتن الدولیتین لیوغسلافیا سابقا  المتبقیة  جمیع الأعمال

  

  :التقاریر الدولیة -)ج

 .كوسوفو في الحالة حول ،1999 مارس 17 في المؤرخ المتحدة للأمم العام الأمین تقریر -1

 .الشرقیة تیمور حول ،1999 ماي 5 في الصادر المتحدة للأمم العام الأمین تقریر -2

 .1999 ماي 22 بتاریخ الصادر الشرقیة، تیمور حول المتحدة للأمم العام الأمین تقریر -3

 . 1999 جوان 12 في الصادر كوسوفو في الحالة عن المتحدة للأمم العام الأمین تقریر -4

 كوسوفو في المؤقتة للإدارة المتحدة الأمم بعثة عن المتحدة للأمم العام الأمین تقریر -5

 . 1999 جویلیة 12 في الصادر

 .1999جویلیة  26المؤرخ في تقریر الأمین العام عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان  -6

 4 بتاریخ الصادر الشرقیة، تیمور في الحالة عن المتحدة للأمم العام الأمین تقریر -7

 . 1999أكتوبر

  . 2000 أكتوبر 16 في المؤرخ سیرالیون إلى الأمن مجلس بعثة تقریر  -8

للأمم تقریر بعثة التخطیط لإنشاء محكمة خاصة لسیرالیون، مرفق برسالة الأمین العام  -9

  .2002مارس  6المتحدة الموجهة إلى رئیس مجلس الأمن، المؤرخة في 

تقریر ممثل الأمین العام للأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في كمبودیا  - 10

  .2002سبتمبر  27المؤرخ في 

، ممثل الأمین  العام الخاص لحقوق الإنسان في كمبودیا، "بیتر لیوبرخت"تقریر  - 11

وارد في مذكرة الأمین  العام للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في وهذا التقریر 

  .2002كمبودیة 

 31تقریر الأمین  العام للأمم المتحدة عن محاكمات الخمیر الحمر الصادر في  - 12

 .2003مارس 
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 إغتیال ونتائج وظروف أسباب في للتحقیق لبنان إلى الحقائق تقصي بعثة تقریر - 13

  .                              2005 مارس 24 ،"الحریري فیقر " الأسبق الوزراء رئیس

  .2005أكتوبر  20التقریر الأول للجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان المؤرخ  في  - 14

 12للجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان المؤرخ  في  التقریر الثاني - 15

  .2005دیسمبر

 .2006مارس  14المستقلة للبنان المؤرخ  في التقریر الثالث للجنة التحقیق الدولیة  - 16

  .2006 مارس 20 بتاریخ الصادر المتحدة للأمم العام الأمین تقریر - 17

  . 2006جوان  10التقریر الرابع للجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان المؤرخ في  - 18

سبتمبر  25للجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان المؤرخ في  التقریر الخامس - 19

2006. 

 بتاریخ الصادر للبنان خاصة محكمة إنشاء عن المتحدة للأمم العام الأمین تقریر - 20

  . 2006نوفمبر 15

دیسمبر  12للجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان المؤرخ في  التقریر السادس - 21

2006 .  

  .2007مارس  15للجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان المؤرخ في  التقریر السابع - 22

  .2007جویلیة  12للجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان المؤرخ  التقریر الثامن - 23

  .2007نوفمبر  28للجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان المؤرخ في  التقریر التاسع - 24

مارس  28للجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان المؤرخ ر في  رالتقریر العاش - 25

2008 .  

دیسمبر  2جنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان المؤرخ في التقریر الأخیر صدر لل - 26

   www.un.orgهذه التقاریر متوفرة على موقع الأمم المتحدة   .  2008

  

 من الموجه ،2010 -2009 بلبنان الخاصة الدولیة للمحكمة الأول السنوي التقریر - 27

  للأمم العام الأمین حضرة إلى بلبنان الخاصة المحكمة رئیس"  كاسیزي أنطونیو" طرف
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 1 في ،"الحریري سعد" السید الوزراء مجلس رئیس ومعالي ،"مون كي بان" السید المتحدة

 .2010 مارس

  

 : الوثائق الدولیة -)د

 .1948 دیسمبر 10 في الصادر الإنسان لحقوق العالمي الإعلان -1

نافذا في  في سان فرانسیسكو، وأصبح 1945جوان  26میثاق الأمم المتحدة الموقع في  -2

 .1945أكتوبر  24

 .1985 نوفمبر 29 بتاریخ الصادر 40/32 رقم العامة الجمعیة قرار -3

 . 1985 دیسمبر 13 بتاریخ الصادر 40/146 رقم العامة الجمعیة قرار -4

 رئیس إلى العام الأمین من موجهتان ،1999 مارس 15 في مؤرختان متطابقتان رسالتان -5

 في الصادرة 231/1999-850/53 لائحة أنظر الأمن مجلس ورئیس العامة الجمعیة

 .1999 مارس 16

 المؤرخة المتحدة، للأمم العام الأمین إلى الموجهة الكمبودیة الحكومة وزراء رئیس رسالة -6

 .1999 جوان 17 في

 2000 جوان 12 المؤرخة المتحدة، الأمم إلى الموجهة سیرالیون جمهوریة رئیس رسالة -7

 . لسیرالیون الخاصة المحكمة إنشاء بطلب المتعلقة

 جانفي 12 في المؤرخة الأمن مجلس رئیس إلى الموجهة المتحدة للأمم العام الأمین رسالة -8

2001. 

 26 في المؤرخة الأمن، مجلس رئیس إلى الموجهة  المتحدة للأمم العام الأمین رسالة -9

 . 2001 دیسمبر

 . لسیرالیون الخاصة للمحكمة الأساسي النظام - 10

 شؤون وزیر قضیة یخص 2002 فیفري 14 في الصادر الدولیة العدل محكمة قرار - 11

  الدولي بالقبض الأمر صدور بسبب" ندومباسي ییرودیا عبدولاي" الكونغو خارجیة
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 والجرائم الحرب جرائم إرتكابه أساس على مهامه أداء أثناء ضده البلجیكي القضاء عن

 .الإنسانیة ضد

 6 في المؤرخة الأمن، مجلس رئیس إلى الموجهة المتحدة للأمم العام الأمین رسالة - 12

 .2002 مارس

 .   الأمن مجلس رئیس عن الصادر 2002 جویلیة 23 في المؤرخ البیان - 13

المتعلقة بمحاكمات الخمیر الحمر الصادرة  57/228لائحة الجمعیة العامة رقم - 14

  .2002دیسمبر  18بتاریخ 

 كمبودیا، في الإنسان حقوق حالة عن المتحدة للأمم العام الأمین مذكرة موجز - 15

 المقررین من المقدمة للتقاریر طبقا الإنسان حقوق حالات: الإنسان حقوق مسائل

  www.un.org  المتحدة الأمم موقع على 2002 الخاصین، والممثلین

رسالة الأمین العام للأمم المتحدة الموجهة إلى رئیس مجلس الأمن، المؤرخة في  - 16

  .2005مارس  24

ة اللبنانیة الموجهة إلى الأمین العام للأمم المتحدة المؤرخة في رسالة رئیس الحكوم - 17

 .2005مارس  29

 في المؤرخة المتحدة للأمم العام الأمین إلى الموجهة اللبناني الوزراء رئیس رسالة - 18

 .دولي طابع ذات محكمة إنشاء بطلب المتعلقة ،2005 دیسمبر 13

  . بلبنان الخاصة للمحكمة الأساسي النظام - 19

. 2009عدالة إنتقائیة ؟، مطبوعات منظمة العفو الدولیة، :المحكمة الخاصة بلبنان - 20

:www.amnesty.orgIn     

  

  :التشریعات الوطنیة -)د

المعدل بموجب القانون الدستوري  1926ماي سنة  23الدستور اللبناني الصادر في   -1

، ثم عدل 9/11/1943، وبالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927الصادر في 

 .21/9/1990بتاریخ  18مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 

 .1996 نوفمبر 28 في الصادر الجزائري الدستور -2

 . 1943 مارس 1 في الصادر للبنانيا العقوبات قانون -3
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 الحرب على والتحریض بالإرهاب المتعلق 1958 ینایر 11 في المؤرخ اللبناني القانون -4

  . الأهلیة

 8المؤرخ في  155- 66قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم   -5

  .المعدل والمتمم 1966جوان 

 33طبقا للمادة  2005أكتوبر  18قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا الصادر في  -6

 .   من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة 37فقرتین أ، ب والمادة 
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 :على الموقع. 2005أكتوبر  18، 9821عام، العدد 
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  7..............................................المعاییر الوطنیة في المحاكم الجزائیة المختلطة

  8......................المختلطةإشتراك الدول المعنیة في إنشاء المحاكم الجزائیة  :المبحث الأول

  8.................الدول المعنیة بإنشاء المحاكم الجزائیة المختلطةبعض مطالبة  :المطلب الأول 

                     المعنیة  طرف الدول توجیه رسائل إلى الأمم المتحدة من :الفرع الأول

  9..................................................بالمحاكم الجزائیة المختلطة

  9.........................................إلى الأمم المتحدة رسالة السلطات الكمبودیة: أولا 

  11......................................رسالة الحكومة السیرالیونیة إلى الأمم المتحدة: ثانیا 

  14..........................................إلى الأمم المتحدة الحكومة اللبنانیةرسالة : ثالثا 

                                    إستجابة الأمم المتحدة لرسائل الدول المعنیة  :الفرع الثاني

  17................................................بالمحاكم الجزائیة المختلطة

  17...................لرسالة السلطات الكمبودیة  إستجابة الجمعیة العامة للأمم المتحدة :أولا 

  19..................لرغبة الحكومة السیرالیونیة 1315إستجابة قرار مجلس الأمن رقم  :ثانیا 

  22.....................................إستجابة مجلس الأمن لرسالة الحكومة اللبنانیة: ثالثا 

  24...........................إدراج قضاة وطنیین في المحاكم الجزائیة المختلطة :المطلب الثاني

  24.............................مدى توفُّر الشروط اللازمة لدى القضاة الوطنیین :الفرع الأول  

  27....تعیین القضاة الوطنیین في المحاكم الجزائیة المختلطة في كیفیة الإختلاف :الفرع الثاني  

  28..........تعیین قضاة وطنیین في المحاكم الجزائیة المختلطة من طرف الدول المعنیة :أولا   

  28...............سیرالیونوخارج حریة الحكومة السیرالیونیة في تعیین القضاة من داخل  -1
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  28..في الغرف الإستثنائیة الكمبودیة من طرف الحكومة الكمبودیة تعیین القضاة الوطنیین -2   

   30..........................................تعیین القضاة الوطنیین من طرف الكوسوفو -3   

  30...........تعیین قضاة وطنیین في المحاكم الجزائیة المختلطة من طرف الأمم المتحدة: ثانیا  

  الوطنیین في المحكمة الخاصة بلبنانتعیین القضاة  -1

  30....................................................من طرف الأمین العام للأمم المتحدة 

  تعیین القضاة الوطنیین من طرف مدیر الإدارة الإنتقالیة -2

  30.................................................للأمم المتحدة في تیمور الشرقیة 

  تعیین قضاة وطنیین في دائرة جرائم الحرب في دولة البوسنة والهرسك -3

  31.........................................................المتحدة من طرف الأمم 

  32................إعطاء مكانة للقانون الوطني في المحاكم الجزائیة المختلطة :المطلب الثالث  

  تطبیق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة الوطني :الفرع الأول   

  32..............................................أمام المحاكم الجزائیة المختلطة                

  قانون الإجراءات المطبق أمام الغرف الجزائیة المختلطة المنشأة  :أولا    

  33..........................................................من طرف الأمم المتحدة          

  33................الجزائیة المختلطة في الكوسوفو غرفقانون الإجراءات المطبق أمام ال - 1

 34............الجزائیة المختلطة في تیمور الشرقیة غرفقانون الإجراءات المطبق أمام ال -2

  نسبیة تطبیق القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات لمحكمة رواندا : ثانیا    

  35..................................................أمام المحكمة الخاصة لسیرالیون          

  37..................هیمنة إجراءات القانون الكمبودي في الغرف الإستثنائیة الكمبودیة :ثالثا    

  39...تحویل قضاة المحكمة الخاصة بلبنان إلى مشرع القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات :رابعا    

  41.........تطبیق أحكام قانون العقوبات الوطني أمام المحاكم الجزائیة المختلطة :الفرع الثاني  

  41..........إدخال جرائم قانون العقوبات الوطني في إختصاص المحاكم الجزائیة المختلطة: أولا

  41........................................النص على جرائم قانون العقوبات السیرالیوني - 1

 42..........................................النص على جرائم قانون العقوبات الكمبودي - 2
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  43............................................النص على جرائم قانون العقوبات اللبناني - 3

  45........................................النص على جرائم قانون العقوبات الأندونیسي - 4

  46........................تطبیق العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات الوطني: ثانیا 

  46........................الجزائیة المختلطة في تیمور الشرقیة الغرفالعقوبات المطبقة في  - 1

  47.......................................العقوبات المطبقة في الغرف الإستثنائیة الكمبودیة - 2

  48.......................................العقوبات المطبقة في المحكمة الخاصة لسیرالیون - 3

  51...........................................العقوبات المطبقة في المحكمة الخاصة للبنان - 4

 52...........جدولة الغرف الجنائیة المختلطة في المحاكم الوطنیة للدول المعنیة:المبحث الثاني 

   الغرف الجزائیة المختلطة المبرمجة في المحاكم الوطنیة :المطلب الأول

  52....................................................عن طریق الأمم المتحدة             

   52.....................................الغرف الجنائیة المتخصصة لتیمور الشرقیة:الفرع الأول

  52..............................ظروف إنشاء الغرف الجنائیة المتخصصة لتیمور الشرقیة: أولا

  إقامة العدالة عن طریق إدارة إنتقالیة تابعة للأمم المتحدة :ثانیا

  55..............................................................في محاكم تیمور الشرقیة     

  55................................................إنشاء لجنة الخدمات القضائیة الإنتقالیة - 1

 57.............................المحاكم المختلطة في مقاطعات تیمور الشرقیةتحدید مواقع  - 2

  59............................................................إنشاء وحدة الجرائم الخطیرة - 3

  60..................................إنشاء المحاكم الجزائیة المختلطة في كوسوفو:الفرع الثاني

  60...................................ظروف إنشاء المحاكم الجزائیة المختلطة في كوسوفو: أولا

    63....................................إدراج قضاة دولیین على مستوى المحاكم الكوسوفیة: ثانیا

       لمحكمة الجنائیة كإستراتیجیة لإنهاء نشاط ا: الغرفة الخاصة في البوسنة والهرسك :الفرع الثالث

  65....................................................................الدولیة لیوغسلافیا سابقا
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  65............في دولة البوسنة والهرسك من طرف مجلس الأمن" دائرة جرائم الحرب"إنشاء : أولا

  68......................................................."دائرة جرائم الحرب"إختصاص : ثانیا

  المحاكم الجزائیة المختلطة المبرمجة في المحاكم الوطنیة  :المطلب الثاني

  69.......................................................من طرف الدول المعنیة             

  69........................................المحاكم الكمبودیةالغرف الإستثنائیة في : الفرع الأول

  69..........2001إنشاء الغرف الإستثنائیة للمحاكم الكمبودیة بموجب القانون الصادر في : أولا

  71.....................التأكید على الطبیعة الوطنیة للدوائر الإستثنائیة في محاكم كمبودیة: ثانیا

  72...........مدى إمكانیة إعتبار المحكمة الخاصة العراقیة محكمة جزائیة مختلطة :الثانيالفرع 

  على رأسه الولایات المتحدة: تدبیر المجتمع الدولي بإنشاء المحكمة الخاصة العراقیة: أولا

 73..................................................................................الأمریكیة 

  75..............................إدراج أعضاء غیر عراقیین في المحكمة الخاصة العراقیة :ثانیا

  78.........................................القانون المطبق أمام المحكمة الخاصة العراقیة: ثالثا

  79.....................................لمحكمة الخاصة العراقیةلأبرز الإنتقادات الموجهة : رابعا

  

  :الفصل الثاني

  83.....................................................مظاهر التدویل في المحاكم الجزائیة المختلطة

  اللجوء إلى إبرام إتفاقات دولیة لإنشاء  :المبحث الأول

  84...........................................................المحاكم الجزائیة المختلطة              

 84........................إنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون بموجب إتفاق دولي :المطلب الأول

 85.................أساس قانوني لإنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیونالإتفاق الدولي :الفرع الأول

  85............................................الطابع القانوني للمحكمة الخاصة لسیرالیون: أولا

  88............................................تجربة قضائیة مثالیة: المحكمة الخاصة لسیرالیون: ثانیا
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  إهتمام المحكمة الخاصة لسیرالیون بالمخالفات التي إرتكبها أفراد حفظ السلام  - 1

  88.....................................................................................في سیرالیون

 من طرف المحكمة" شارل تایلور" سنة للرئیس اللیبیري السابق  50صدور الحكم بالسجن  - 2

  90........................................................................الخاصة لسیرالیون

  95..................................المحكمة الخاصة لسیرالیون تهدف إلى حمایة القصر - 3

  96.....................دور بعثة التخطیط في إنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون :الفرع الثاني

  تحدید إختصاص بعثة التخطیط لإنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون من طرف الأمم: أولا

  96..............................................................................المتحدة    

  الإقتراحات المقدمة من طرف بعثة التخطیط لإنشاء : ثانیا

  98.........................................................حكمة الخاصة لسیرالیونالم      

    101...........التنسیق بین لجنة الحقیقة والمصالحة والمحكمة الخاصة لسیرالیون :الفرع الثالث

  101.........................................إنشاء لجنة الحقیقة والمصالحة في سیرالیون: أولا

  العلاقة التكاملیة بین لجنة الحقیقة والمصالحة والمحكمة الخاصة: ثانیا

  103...........................................................................لسیرالیون     

  المساعدة للحكومة الكمبودیةتعهُّد الأمم المتحدة بتقدیم  :المطلب الثاني

  105....................................................لمقاضاة الخمیر الحمر               

  106.......................إنطلاق المفاوضات بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا: الفرع الأول

  106............المتحدة وحكومة كمبودیاالإصطدام بصعوبات أثناء المفاوضات بین الأمم : أولا

  إستئناف المفاوضات بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا : ثانیا

  109..........................................................وفقا لقرار الجمعیة العامة      

 111...............في نیویورك إستئناف المفاوضات بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا - 3

 115...............بنه إستئناف المفاوضات بین الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا في بنوم - 4

  التوصل إلى إتفاق بشأن إنشاء دوائر إستثنائیة على مستوى  :الفرع الثاني

  117............................................................المحاكم الكمبودیة            
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  117................................إلتزام الأمم المتحدة بتقدیم المساعدة للحكومة الكمبودیة: أولا

  119................الحكومة الكمبودیة بتقدیم زعماء الخمیر الحمر إلى العدالة تحقیق حُلم: ثانیا

  120..................................خصوصیة إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان: طلب الثالثالم

  التحقیق الدولي في قضیة الأعمال الإرهابیة المرتكبة :الفرع الأول

  121................................................2004أكتوبر  1في لبنان منذ             

  121......1595التحقیق الدولیة المستقلة للبنان بموجب قرار مجلس الأمن رقم إنشاء لجنة : أولا

  123.....................................توسیع ولایة لجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان: ثانیا

  124...........التقدم المحرز في تحقیقات وإستنتاجات لجنة التحقیق الدولیة المستقلة للبنان: ثالثا

     عزم مجلس الأمن على تنفیذ الإتفاق الخاص بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان  :الفرع الثاني

 126.....................................................................1757 بموجب القرار

  الخاصةنجاح المفاوضات بین الحكومة اللبنانیة والأمم المتحدة لإنشاء المحكمة : أولا

  126...............................................................................بلبنان     

  تجاوز مجلس الأمن للدستور اللبناني بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم: ثانیا

  128.............................................................................المتحدة     

  131........الة للأمم المتحدة في تنظیم المحاكم الجزائیة المختلطةالمشاركة الفعّ  :المبحث الثاني

  تعیین أغلبیة الموظفین في المحاكم الجزائیة المختلطة  :المطلب الأول

   131.....................................................من طرف الأمم المتحدة             

  الموظفون الدولیون المعینون في المحاكم الجزائیة المختلطة  :الفرع الأول

  132.........................................من طرف الأمین العام للأمم المتحدة             

  لمحكمة الخاصة لسیرالیون من طرف الموظفون الدولیون المعینون في ا: أولا

  132............................................................الأمین العام للأمم المتحدة    

كیفیة تعیین القضاة الدولیین في المحكمة الخاصة لسیرالیون من طرف الأمین العام للأمم  -1

  132..................................................................................المتحدة
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  تعیین المدعي العام في المحكمة الخاصة لسیرالیون من طرف - 2

 134..............................................................الأمین العام للأمم المتحدة 

ل دولي في المحكمة الخاصة لسیرالیون من طرف - 5   تعیین مُسجِّ

    135.......................................................الأمین العام للأمم المتحدة 

   ئیة على مستوى المحاكم الكمبودیةالموظفون الدولیون المقترحون في الدوائر الإستثنا: ثانیا

  136......................................................من طرف الأمین العام للأمم المتحدة

  تعیین القضاة الدولیین في الدوائر الإستثنائیة على مستوى المحاكم الكمبودیة بناء على  - 1

  136..................................................إقتراح الأمین العام للأمم المتحدة

  المدعي العام الدولي الإحتیاطي من طرف الأمین العام  إقتراح المدعي العام الدولي و - 2

  137.....................................................................للأمم المتحدة

 تعیین نائب دولي لمدیر مكتب الشؤون الإداریة  - 3

  139................................................للأمم المتحدة من قبل الأمین العام

  الموظفون الدولیون المعینون في المحكمة الخاصة بلبنان من طرف : ثالثا

    140................................................................الأمین العام للأمم المتحدة

  تعیین القضاة الدولیین في المحكمة الخاصة بلبنان من طرف كیفیة - 1

  140........................................................المتحدةالأمین العام للأمم 

  تعیین المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان من  - 2

  142......................................................طرف الأمین العام للأمم المتحدة    

ل دولي في المحكمة الخاصة بلبنان - 3   تعیین مُسجِّ

  143.............................................من طرف الأمین العام للأمم المتحدة 

  تعیین رئیس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان من طرف الأمین العام للأمم- 4

  144..........................................................................المتحدة

  ن القضاة الدولیین في دائرة جرائم الحرب في دولة البوسنة والهرسك تعیی: رابعا

   144..............................................................من طرف مجلس الأمن     
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 یة المختلطة من طرف مدیر الإدارةالموظفون الدولیون المعینون في المحاكم الجزائ: الفرع الثاني

  145....................................................................للأمم المتحدةالإنتقالیة 

  كل الموظفون من طرف مدیر الإدارة الإنتقالیة للأمم المتحدة تعیین : أولا

  145............................................................في محاكم تیمور الشرقیة      

  یین قضاة ومدعین عامین دولیین في جمیع محاكم كوسوفو من طرف مدیر الإدارة تع: ثانیا

  150................................................................المؤقتة للأمم المتحدة     

  نسبة مساهمة الأمم المتحدة في تمویل  إرتفاع :المطلب الثاني

  152................................................الجزائیة المختلطة المحاكم                

  153......................................طریقة تمویل المحاكم الجزائیة المختلطة :الفرع الأول

  153.........التمویل المشترك بین الأمم المتحدة والدول المعنیة بالمحاكم الجزائیة المختلطة: أولا

  153...........حصول الغرف الإستثنائیة الكمبودیة على مساعدة مالیة من الأمم المتحدة - 2

  154.................من نفقات المحكمة الخاصة بلبنان% 51تحمل الأمم المتحدة نسبة  - 3

 تمویل الموظفین الدولیین في الغرف الجزائیة المتخصصة في الكوسوفو من طرف - 4

  155.........................................................................الأمم المتحدة 

  156.................التمویل الإنفرادي للمحاكم الجزائیة المختلطة عن طریق الأمم المتحدة: ثانیا

  المتخصصة لتیمور الشرقیة من طرف مدیر الإدارة الإنتقالیة للأمم  زائیةتمویل الغرف الج - 1

...............................................................................المتحدة

...156  

  157.....................تمویل المحكمة الخاصة لسیرالیون من تبرعات المجتمع الدولي - 2

  158...........تمویل دائرة جرائم الحرب في دولة البوسنة والهرسك من طرف الأمم المتحدة  - 3

  عدم إهتمام الدول الأعضاء للأمم المتحدة بتمویل  :الفرع الثاني

  158.....................................................المحاكم الجزائیة المختلطة           

  160.............إدراج الجرائم الدولیة في إختصاص المحاكم الجزائیة المختلطة :المطلب الثالث

  161.............إنتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان :الأولالفرع 
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 161.....................الجماعیة إختصاص المحاكم الجزائیة المختلطة في جرائم الإبادة: أولا

  161+......................الجماعیةالجماعیة

  163..............................المختلطة في جرائم الحربإختصاص المحاكم الجزائیة  :ثانیا

   164...............1949أغسطس  12المؤرخة في  الإنتهاكات الجسیمة لإتفاقیات جنیف - 2

 الإنتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات المسلحة الدولیة  - 3

  164.......................................الدوليوغیر الدولیة في النطاق الثابت للقانون 

المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع وإنتهاكات البروتوكول  3الإنتهاكات الجسیمة للمادة  - 4

  167.....................................................................الإضافي الثاني

  168......................المختلطة في الجرائم ضد الإنسانیةإختصاص المحاكم الجزائیة : ثالثا

  169......................إختصاص المحكمة الخاصة العراقیة بالنظر في الجرائم الدولیة: رابعا
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المتحدة في المحاكم الجزائیة المختلطة، یعود في حقیقة إن إختلاف درجة تدخل الأمم 

الأمر إلى غیاب الإحترام الرسمي لحقوق الإنسان، وغیاب الأمن والسلم في الدول المعنیة 

  .بهذه المحاكم الجزائیة المختلطة

بالرغم من العقبات السیاسیة والقانونیة التي تواجهها المحاكم الجزائیة المختلطة، یمكن 

تعمل كآلیة تسمح في نفس الوقت بتحصین المحاكم الوطنیة وتكمیل المحاكم لها أن 

  .الجنائیة الدولیة

La diversité de l’intervention des nations unies dans les tribunaux 

pénaux mixtes, est en réalité à cause de l’absence de respect 

officiel des droits de l’Homme, et l’absence de la sécurité et la paix 

dans les pays concernés par ces tribunaux pénaux mixtes. 

Malgré les obstacles évoqués, tant politique que juridique. Les 

tribunaux internationalisés pourraient fonctionner comme 

mécanismes permettant à la fois de fortifier les juridictions 

internes et de compléter les juridictions pénales internationales.    

  




